





و و ا 1 
( ال ةر 
ا 1 
6“ 2 ذه سناو مم 12 010-01 01 
تيع الإسْلام امد رع رامن عر سلامن بيه 
؛ 1 “للد 2 0 


', 





مجلا حر إلا اع 
5 5 
دار 0 2 


وجح هذا اج 









المملكة العربية السعودية 
الرياض 
هائف: +455311491٠8‏ 


فاكس: ؟47؟7 +9551١١5931١١‏ 
00/2 


ا 


عدلامانة. العام 
إحدى مبادرات مؤسسة سليهان 
ابن عبدالعزيز الراجحي الخيرية 
هائف: “911115935617+ 


فاكس: 94551154915719/8+ 


دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع 


مكة المكرمة - هائف 
هاتف ١‏ ؤهثام"زهم؟40559+ 
فاكس 5١5لاه‏ 9455115868+ 





151311: 978-9959-857-41-5 


دار ابن حزم للطباعة والنشر 


حقوق الطبع والنشر محفوظة 
لمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية 


الطبعة الثالئة 
5ه - ما ٠٠م‏ 


رك الإمنلاما بَميّة : فَمَلَمَهَامنَ أُغَال 


080 0 


علا عات العام 






50 0 2 


كآليفت 
تيع انونجم تومي 
0 ماكلام) 


ع١‏ لعران 


سراف 


ٍ 2 عه ١+‏ سس للا سه 
5 1 01 71 
6 دك 
ش سا )كاه م 


مويل 


ستمويلن 


موْكَصَةسلِان نيد العَرَيرَالتَاجِجيٌ ريه 


( ا م( 2# . 
2 
/ ص سكصي) ب هك 


شروالتوزيلع 





مقدمة الطبعة الثالثة 


الحمد لله والصلاة والسلام علئ رسول الله» وبعد: 
فهذه هي الطبعة الثالثة من الطبعة الكاملة لكتاب السياسة الشرعية 
نعيدها بعد مضي عشر سنوات علئ طبعته الأولئ. وهي تمتاز بأمور: 

٠7٠١6 مقابلتها علئ أقدم نسخة للكتاب عرفت حيث نسخت سنة‎ - ١ 
قبل سفر الشيخ إلئ مصرء ومن أهم ما صححثه هذه النسخةٌ ما‎ 
كنت ذكرتّه في مقدمة الطبعة الأولئ أن الشيخ ألف الكتاب سنة‎ 
لكن تاريخ هذه النسخة يقطع بخلاف ذلك. كما سيأتي في‎ 4 
موضعه. أما من حيث النص فهي تنتمي إلئ النسخ المختصرة‎ 
للكتاب ونصها جيد في الجملة مع أخطاء وتصحيفات ليست‎ 
بالكثيرة. وقد أفادني بها الأخ الفاضل مصعب اللهو.‎ 

؟- تصحيحات متعددة في الكتاب في مقدمته ومتنه وحواشيه» وصلت 
تلك الملاحظات من عدد من الأفاضل» وكان أول من تسلميّها منه 
د. طه أبو النجاء جزئ الله الجميع خيرًا. 


علي بن محمد العمران 


و 0 


مقدمة التحقيق 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام علئ نبينا محمد وعلي' آله 

أما بعدء فهذه طبعة جديدة متميزة لكتاب (السياسة الشرعية في إصلاح 
الراعي والرعية) لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد السلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالىئ» ووجه تميّزها أمور: 

-١‏ أنها الطبعة الأو لئ الكاملة للكتاب؛ إذ كانت طبعات الكتاب السابقة 
مختصرة؛ لأنها اعتمدت على نسخ مختصرة أو مهذّبة عن النسخة الأصلية 
الكاملة للكتاب وهي التي نخرجها اليوم ضمن سلسلة آثئار شيخ الإسلام 
(وسيأتي الحديث بالتفصيل عن ميزات الطبعة في ص 8؟). 
تكون مستوفية لما تتطلبه مهمة التحقيق. 

ومما ألفِتُ النظر إليه بادئ ذي بدء أن الشيخ لله لم يكن غرضه من 
تأليف هذا الكتاب أن يلمٌ فيه بكل تفاصيل ما يمكن أن يدخل في موضوع 
«السياسة الشرعية»» ولا أن يسير علئ طريقة الكتب التقليدية في الفن» 
ككتاب الماوردي أو القاضي أبي يعلئ؛ بل الشأن كما ذكر في المقدمة: أن 
هذه الرسالة تتضمن جوامع من السياسة الإلهية والإيالة النبوية. أي: أصول 
قضاياه والأمور الجامعة فيه. 

وهذا هو ما اقتضاه الحال والزمان؛ فالحالٌ: أن هذه الرسالة تبت لأحد 
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الأمراء (كما سيأتي تفصيله ص94١-١7)‏ إما بطلب منه أو بما تقحضيه 
النصيحة لولاة الأمر. والزمان: أن الشيخ ألفه في ليلة واحدة! 
1 3 ع 

وبعد» فقد صار هذا الكتاب من أهم ما آلف في السياسة الشرعية» وهو 
معدود في مضمار الكتب الأساسية في الفن إن لم يكن قد أربئ عليها. قال 
المستشرق هنري لاوست: «إن هذا الكتاب الجليل لهو أحد الآثار 
الإسلامية الكبرئ في القانون الدولي» وأنا من جانبي لا أتردد مطلقًا في وضعه 
في مستوئ الأحكام السلطانية للماوردي)23(7. 

وسيكون حديثنا في صدر هذه الطبعة في النقاط الآتية: 

ب تقرير معنئ السياسة الشرعية من كلام المصنف وتلميذه ابن القيم. 


:5 2 
- سبب تأليفه ولِمّن ألف. 
- تاريخ تأليفه. 
- إثبات نسبته للمؤلف. 
- ترتيب الكتاب وموضوعاته. 


)01( في بحث له بعنوان: النشأة العلمية عند ابن تيمية وتكوينه الفكري. منشور في كتتاب 
الأسبوع الفقه الإسلامي ومهرجان الإمام ابن تيمية» (ص ه87). ثم نشرته مفردًا 
ضمن كتابي «خمس تراجم معاصرة». وهنري لاوست مستشرق فرنسي متخصص 
في ابن تيمية» وكانت رسالته الدكتوراه عن آراء ابن تيمية السياسية والاجتماعية» وقد 
طبعت في ثلاثة مجلدات. انظر «موسوعة المستسشرقين» (ص )01١-01٠١‏ 
لعبد الرحمن بدوي. 


ميزات هذه الطبعة. 
نشرات الكتاب. 
مخطوطات الكتاب. 
منهج التحقيق. 


كتبه 
علي نمت ءالما 


في مكة المكرمة حرسها الله في شعبان 577 ١‏ 








تقرير معنول السياسة الشرعية 
من كلام المصنف وتلميذه ابن القيم 


للمصنف ود تلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالئ كلام مفيد في موضوع 
السياسة الشرعية مبثوث في عدد من مؤلفاتهماء ولابن القيم كتاب مفرد ني 
الباب هو «الطرق الحكمية»؛ رأيت من الخير أن أَصَدَّر الحديتٌ عن الكتاب 
هذا الفصل خاصة مما ليس في رسالتنا هذه. 

# قال المصنف في «مجموع الفتاوئ»: (5/ 397-17941): (وهذا كما 
يوجد في كثير من خطاب بعض أتباع الكوفيين وني تصانيفهم إذا احتجٌ عليهم 
محتجٌ بمن قتله النبي وَكِِ أو أمر بقتله؛ كمّئْله اليهوديّ الذي رض رأسٌّ 
الجارية» وكإهداره لدم السابة التي سبّته وكانت معاهدة» وكأمره بقتل 
اللوطى ونحو ذلك. قالوا: هذا يعمله سياسة. فيقال لهم: هذه السياسة إن 
قلتم: هي مشروعة لناء فهي حق وهي سياسة شرعية. وإن قلتم: ليست 
مشروعة لناء فهذه مخالفة للسنة. 

ثم قولٌ القائل بعدٌ: «هذا سياسة»؛ إما أن يريد أن الناس يُساسون بشريعة 
الإسلام» أم هذه السياسة من غير شريعة الإسلام؟ فإن قيل بالأول فذلك من 
الدين» وإن قيل بالثاني فهو الخطأ. 

ولكن منشأ هذا الخطأ أن مذهب الكوفيين فيه تقصير عن معرفة سياسة 
رسول الله يَكِةِ وسياسة خلفائه الراشدين. وقد ثبت في الصحيح عنه أنه قال: 


بعدي وسيكون خلفاء يكثرون»: قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «أوفوا بيعة الأول 
فالأول وأعطوهم حقهم. فَإِنَّ الله سائلهم عما استرعاهم». 

فلما صارت الخلافة في ولد العباس واحتاجوا إلئ سياسة الناس» وتقلّد 
لهم القضاء من تقلده من فقهاء العراق» ولم يكن ما معهم من العلم كافيًا في 
السياسة العادلة- احتاجوا حينئذ إلئ وضع ولاية المظالم» وجعلوا ولاية 
حرب غير ولاية شرع» وتعاظم الأمر في كثير من أمصار المسلمين» حتئ 
صار يقال: الشرع والسياسة» وهذا يدعو خصمه إلئ الشرعء وهذا يدعو إلئ 
السياسة» سوغ حاكمًا أن يحكم بالشرع والآخر بالسياسة. 

والسبب في ذلك: أن الذين انتسبوا إلئ الشرع قصّروا في معرفة السنة» 
فصارت أمور كثيرة إذا حكموا ضيعوا الحقوق وعطلوا الحدود. حتئا تَسْقَك 
الدماء وتؤخذ الأموال وتستباح المحرمات. والذين انتسبوا إلئ السياسة 
صاروا يسوسون بنوع من الرأي من غير اعتصام بالكتاب والسئّة. وخيرهم 
الذي يحكم بلا هوئ وتحرّئ العدلء وكثير منهم يحكمون بالهوئ ويحابون 
القوي ومّن يرشوهم ونحو ذلك. 

وكذلك كانت الأمصار التي ظهر فيها مذهب أهل المدينة» يكون فيها 
من الحكم بالعدل ما ليس في غيرها؛ مِنْ جَمْل صاحب الحرب متبعًا 
لصاحب الكتاب ما لا يكون في الأمصار التي ظهر فيها مذهب أهل العراق 
ومن اتعهم؛ خيث يكون هذه والي الحرب غير متبع لصاحب العلم. وقد 
قال الله تعالئ: لالَقَدَأَرَسَلْتَارْسََ ليت وَلَرَلَتَامَعَوْ م السوتب4 الآية 
[الحديد: :1 فقوام الدين بكتاب يهدي وسيفي ينصرء وكفئ بربك هاديًا 
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ونصيرًا. 


ودين الإسلام: أن يكون السيف تابعًا للكتابء فإذا ظهر العلم بالكتتاب 
والسنة وكان السيف تابعًا لذلك كان أمر الإسلام قائمّاء وأهلٌ المدينة أولئ 
الأمصار بمثل ذلك؛ أما علئ عهد الخلفاء الراشدين فكان الأمر كذلك, وأما 
بعدهم فهم ني ذلك أرجح من غيرهم. وأما إذا كان العلم بالكتاب فيه 
تقصير» وكان السيف تارةً يوافق الكتاب وتارةًٌ يخالفه- كان دين مَن هو 
كذلك بحسب ذلك...» اه الغرض من كلام شيخ الإسلاه(21. 

* وقال ابن القيم ْلَه في «بدائع الفوائد»: (9/ :)٠١480 -١١81/‏ 
«قال ابن عقيل: جرئ في جواز العمل في السلطنة الشرعية بالسياسة: 

هو الحزم, فلا يخلو منه إمام. 

قال شافعي: لا سياسة إلا ما وافق الشرع. 

قال ابن عقيل: : السياسةً ما كان فعا يكون معه الناسٌ أقرب إلئ الصلاح 
وأبعد عن الفسادء وإن لم يضعه الرسولٌ ولا نزل به وحئ. فإنأردت 
بقولك: : "إلا ما وافق الشرع» أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح. وإن 
أردت ما نطق به الشرعٌ فغلطٌ وتغليطٌ للصحابة» فقد جرئ من الخلفاء 
الراشدين من من القعل والمُثّل ما لا يجحده عالم بالسنن؛ ولو لم يكن إلا 
تحريق المصاحف كان رأيًّا اعتمدوا فيه علئ مصلحة؛ وتحريق علي في 
الأخاديد وقال: 
إفَ ي إذا شاهدت أمرًامنكرًا أججتٌ ناري ودع وت قتيرا 
)001 وانظر أيضًا «مجموع الفتاوئ»: (18/ 147)» و«منهاج السنة»: (58/7). 


وللمصنف رسالتان مختصرتان في الموضوع نفسه. مطبوعتان في المجموعة السابعة 
من «جامع المسائل». 
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ونف عمر نصرٌ بن حجاج. 

قلت: هذا موضع مزلة أقدام» وهو مقامٌ ضَنْك ومعترك صعب فرّط فيه 
طائفة فعطلوا الحدود وضيّعوا الحقوق وجرَّأوا أهل الفجور علئ الفساد. 
وجعلوا الشريعة قاصرةً لا تقوم بها مصالح العباد» وسدّوا على نفوسهم طرقًا 
عديدة من طرق معرفة المُحقٌّ من المُبْطِلء بل عطلوها مع علمهم قطعًا 
وعلم غيرهم بأنها أدلة حقٌ» ظنًا منهم منافاتها لقواعد الشرع. 

والذي أوجب لهم ذلك نوعٌ تقصير في معرفة الشريعة» فلما رأئ ولاه 
الأمر ذلك» وأن الناس لا يستقيم أمرهم إلا بشيء زائد علئ ما فهمه هؤلاء 
من الشريعة- أحدثوا لهم قوانين سياسية ينتظم بها أمر العالم» فتولد من 
تقصير أوائك في الشريعة وإحداث هؤلاء ما أحدثوه من أوضاع سياستهم شر 
طويل وفساد عريضء وتفاقم الأمرٌ وتعذّر استدراكه. 

وأفرطت طائفة أخرئ فسوّغت منه ما ينافي حكم الله ورسوله» وكلا 
الظاتفعين أكت من تقصئرها قمعرفة فنا يعنفا الله برس له فإن الله أرسل 
رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسطء وهو العدل الذي به قامت السماوات 
والأرضء فإذا ظهرت أمارات العدل وتبين وجهه بأيٌّ طريق كان فثمّ شرعٌ 
لله ودينه» والله تعالئ لم يحصر طرق العدل وأدلته وعلاماته في شيء» ونفئ 
غيرها من الطرق التي هي مثلها أو أقوئ منهاء بل بيّن بما شرعه من الطرق 
أن مقصوده إقامة العدل وقيام الناس بالقسطء فأي طريق استُّخْرجٍ بها العدل 
والقسط فهي من الدين. 

لا يقال: «إنها مخالفة له»؛ فلا تقول: إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق 
به الشرعء بل موافقة لما جاء به بل هي جزء من أجزائه. ونحن نسميها 
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سبياسة تبعا لمصطلحكم) وإنما هي برع حق: نقد سحسين رشول الله كل في 
تهمة» وعاقب في تهمة؛ لمّا ظهر أمارات الريبة علئ المتهم. فمن أطلق كلّ 
متهم وخلئ سبيله مع علمه باشتهاره بالفساد في الأرضء ونقبه البيوت وكثرة 
سرقاته» وقال: لا آخذه إلا بشاهدي عدل- فقوله مخالف للسياسة الشرعية. 
وكذلك منع النبي يَْةِ الغال من سهمه من الغنيمة» وتحريق الخلفاء 
الراشدين متاعه كله» وكذلك أخذه شطر مال مانع الزكاة» وكذلك إضعافه 
الغرم علئ سارق ما لا يقطع فيه وعقوبته بالجلد» وكذلك إضعافه العْزْم علئ 
كاتم الضالة. وكذلك تحريق عمر حانوت الخمار» وتحريقه قرية خمرء. 
وتحريقه قصر سعد بن أبي وقاص لما احتجّبٌ فيه عن الرعية» وكذلك حلقه 
رأس نصر بن حجاج ونفيه» وكذلك ضربه صَبِيعَاء وكذلك مصادرته عمّاله 
وكذلك إلزامه الصحابة أن يقلّوا الحديتٌ عن رسول الله؛ ليشتغل الناس 
بالقرآن فلا يضيعوه. إلى غير ذلك من السياسة التي ساس بها الأمة فصارت 
سنة إل يوم القيامة وإن خالفها مَن خالفها. 

ومن هذا تحريق الصديق للوطي» ومن هذا تحريق عثمان للصّحف 
المخالفة للسان قريش. ومن هذا اختيار عمر للناس الإفراد بالحج ليعتمروا 
في غير أشهره؛ فلا يزال البيت الحرام مقصودّاء إلئ أضعاف أضعاف ذلك من 
السياسات التي ساسوا بها الأمة وهي بتأويل القرآن والسنة. 

وتقسيم الناس الحكم إلى شريعة وسياسة كتقسيم من قسم الطريقة إل 
شريعة وحقيقة» وذلك تقسيم باطل؛ فالحقيقة نوعان: حقيقة هي حقٌّ 
صحيح. فهي لب الشريعة لا قسيمتهاء وحقيقة باطلة» فهي مضادة للشريعة 
كمضادة الضلال للهدن. 
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وكذلك السياسة نوعان: سياسة عادلة» فهى جزء من الشريعة وقسم من 
العاكالا تسوما «وسانكة باطلة تح تعناد: للشريعة مضادة الظلم 
للعدل. 

ونظير هذا: تقسيم بعض الناس الكلامٌ في الدين إلئ الشرع والعقل هو 
تقسيجٌ باطل؛ بل المعقول قسمان: قسم يوافق ما جاء به الرسول؛ فهو معقول 
كلامه ونصوصه لا قسيم ما جاء به. وقسم يخالفه» فذلك ليس بمعقول؟ 
وإنما هو خيالات وسبّهِ باطلة يظن صاحبها أنها معقولات وإنما هي خيالات 
وشبهات. 

وكذلك القياس والشرعء فالقياس الصحيح هو معقول النصوص» 
والقياس الباطل المخالف للنصوص مضاد للشرع. 

فهذا الفصل هو فرق ما بين ورثة الأنبياء وغيرهم وأصله مبني علئ 
حرف واحد, وهو عموم رسالة النبي وَلْةِ بالسنة إلئ كل ما يحتاجٌ إليه العباد 
في معارفهم وعلومهم وأعمالهم التي بها صلاحهم في معاشهم ومعادهم» 
وأنه لا حاجة إلئ أحدٍ سواه البتة» وإنما حاجتنا إلىئ ما يبلغنا عنه ما جاء به. 
فمن لم يستقرٌ هذا في قلبه لم يرسخ قدمّه في الإيمان بالرسول؛ بل يجب 
الإيمان بعموم رسالته في ذلك كما يجب الإيمان بعموم رسالته بالنسبة إلئ 
المكلفين. فكما لا يخرج أحدٌ من الناس عن رسالته البتة فكذلك لا يخرج 
حق من العلم والعمل عما جاء به» فما جاء به هو الكاني الذي لا حاجة بالأمة 
إلى سواه» وإنما يحتاج إلئ غيره من قل نصيبُه من معرفته وفهمه؛ فبحسب 
قلة نصيبه من ذلك تكون حاجته؛ وإلا فقد توفي رسول الله يك وما طائر 
يقلّب جناحيه في السماء إلا وقد ذكر للأمة منه علمًا وعلّمهم كل شيء... 


١ 





وبالجملة فقد جاءهم بخير الدنيا والآخرة بحذافيره» ولم يجعل الله بهم 
حاجة إلئ أحد سواه. ولهذا ختم الله به ديوان النبوة» فلم يجعل بعده رس ولا 
لاستغناء الأمة به عمن سواه؛ فكيف يُظن أن شريعته الكاملة المكملة 
محتاجة إلى سياسة خارجة عنهاء أو إلئ حقيقة خارجة عنهاء أو إلئ قياس 
خارج عنهاء أو إلئ معقول خارج عنها؟! 


فمن ظن ذلك فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إل رسولٍ آخر بعده 
وسبب هذا كله خفاء ما جاء به علئ من ظن ذلك. قال تعالى: لأوَثر 
لقو يورت * [العنكبوت: 0101 وقال تعالئ: ووم تََعَتُ ف كل أو 
عت در وَهُدى وَيَحْمَةَ شك لِلْمْسَلِمِينَ 4 قال 
تعال: *إ إن نذا ألَعّرءَانَ يَهَدى لِلَ هي و4 [الإسراء: 4]» وقال تعالين: 
«يتيهًا اس قد تسح مَوعِظة ين يك وَسْفَك لما دور وَمْدى وَكَتَدَة 
يِلْمُؤْمِينَ» [يونس: 07]. وكيف يشفي ما في الصدور كتاب لا يفي بعشر 


معشار ما الناس محتاجون إليه على زعمهم الباطل؟ 

ويالله العجب كيف كان الصحابة والتابعون قبل وضع هذه القوانين 
واستخراج هذه الآراء والمقاييس والأقوال؟ هل كانوا مهتدين بالنصوص أم 
كانوا علئن خلاف ذلك حت جاء المتأخرون أعلم منهم وأهدئ منهم؟! هذا 
ما لا يظنه مّن به رمق من عقل أو حياء نعوذ بالله من الخذلان, ولكن مَن أوتي 
فهمًا في الكتاب وأحاديث الرسول وك استغنئ بهما عن غيرهما بحسب ما 


1١6 


أوتيه من الفهم» وذلك فضل الله يؤتيه مَن يشاء والله ذو الفضل العظيم..." 
انتهئ المراد من كلام ابن القيو .2)١(‏ 
250 


)000( وانظر أيضًا كلام ابن القيم في «أعلام الموقعين»: / الو ارا “)ل و «ابدائع 
الفوائد»: (/ ه“١٠١)؛‏ و«الطرق الحكمية»: /١(‏ 9؟ وما بعدها), 


امل 


اسم الكتاب 

لم يسم المؤلف كتابه في مقدمته كما هي عادته في عامة كتبه. فهو لا 
يحفل بذلك ولا يهتم له؛ لكن جاءت تسمية الكتاب في مصادر أخرئء وتكاد 
هذه المصادر تتفق علئ أصل التسمية مع اختلاف قليل بينهاء وسنذكر ما 
وقفنا عليه من ذلك ونختار ما نراه الأقرب. 

١‏ - فقد جاءت تسميته بعنوان: «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي 
والرعية» في كتابس «العقود الدرية20(0, و«مختصر طبقات علماء 
الحديث272')؛ كلاهما لتلميذه ابن عبد الهادي (ت045)» وفي جزء للذهبي 
في ترجمة المصنف 7("©. ومثله وقع علئ النسخ الخطية ذوات الرموز(ف» 
س» يء زء ونسخة الأزهر 41747). وهكذا جاءت التسمية في ااكشف 
الظنون»0؟2 واهدية العارفين2)2(0. 

وهذا العنوان هو ما اخترناه تسمية عَلَمِيّةٌ للكتاب. 

)/59( وسّمّي في «أسماء مؤلفات ابن تيمية»(21 لتلميذه ابن رُسَيّقَ‎ -١ 
ب: #السياسة الشرعية لإصلاح الراعي والرعية»» فهو كسابقه مع تغيبر يسير‎ 


)١(‏ (ص58ه). 
(؟) (ص77/6- ضمن الجامع لسيرة ابن تيمية). 
(9) (ص747- ضمن مجموع رسائل). 

.)٠١١١ص(‎ )5( 

.)3١ةص(‎ )0( 


() ١ص" ٠‏ "- ضمن الجامع لسيرة ابن تيمية). 


١و7‎ 


في كلمة (لإصلاح). 

أما النسخ الخطية الأخرئ فجاءت التسمية فيها كما يلي: 

“1- نسخة الأصل: «جوامع من السياسة الشرعية في صلاح الراعي 
والرعية»» وقد طبع الكتاب أول ما طبع في طبعته الأولئ بالهند بعنوان قريب 
من هذا كما سيأتي. وواضح أن هذا الاسم مستفاد من قول المؤلف ف 
المقدمة: «فهذه... جوامع من السياسة الإلهية...». 

4- نسخة (ل): السياسة الشرعية في صلاح الراعيين والرعية». كذا 
بياءين علئ صفحة العنوان» وني الصفحة التي تليها وهي بداية الكتاب بياء 


واحدة (الراعين). 
4- نسخة (ظ): االسياسة الشرعية والقواعد النبوية في إصلاح الراعي 
والرعية». 


1- أما نسخة (ب) فاقتصرت علئ صدر العنوان: «السياسة الشرعية». 
ومثله جاء عند ابن فضل الله العمري (ت789) تلميذ المصنف في «مسالك 


22 


)١(‏ (ص8١-‏ ضمن الجامع). 


18 


ِ ٍ 
سبب تاليف الكتاب. ولِمّن آلف 

أما سبب تأليفه» فقد أفصح عنه المصنف في مقدمته بقوله: «فهذه رسالة 
تتضمن 2١(‏ جوامع من السياسة الإلهية والإيالة النبوية...» اقتضاها (') من 
أوجب الله نُضْحَه من ولاة الأمور» كما قال النبي وَل فيما ثبت عنه من غير 
وجه -: (إن الله يرضئ لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولاتشركوا به شيئّاء وأن 
تعتصموا بحبل الله جميمًا ولا تفرقواء وأن تُناصحوا من ولاه الله أمركم». 

فاتضح أن سبب التأليف هو طلب بعض الأمراء كتابة رسالة في هذا 
الخصوص بلسان المقال وهو الظاهر أو بلسان الحال. 

أما مَن يكون ذلك الأمير؟ فقد جاء علئ صفحة العنوان من نسخة ليدن 
(ل) الآتي وصمّها ‏ بيان مَن هو الأمير المكتوبة له الرسالة؛ إذ فيها: "كتتاب 
السياسة الشرعية... علّقها ‏ رحمه الله حين سأله الأمير قيس (كذا) 
ل ا ا 
معرب ني ولاه بسمئ لي وح أذبكو الاسم مؤقام 
ا ل 0 
قريب. 

001 5 

وهو: الأمير جمال الدين اقش الرّحَبي ‏ بالراء والحاء المهملة 
)١(‏ في غير الأصل: «مختصرة فيها». 
(؟) أي بعثه علئ كتابتها وتأليفها. 
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المفتوحة والباء الموحّدة ‏ المنصوري (©2. 

تولئ الولاية بدمشق نحوًامن إحدئ عشرة سنة» من سنة تسع 
وسبعمائة حتئ سنة تسع عشرة وسبعمائة» وكان قبلها قد باشر نيابة الكرَّك 
من سنة تسعين وستمائة إل سنة تسع وسبعمائة وله بها آثار حسنة. ثم انتقل 
إل شد الدواوين بالقاهرة مدة أربعة أشهر قبل وفاته. توفي سنة .)1/١9(‏ 

وكان هذا الأمير حَسَن السيرة محبوبًا عند الناس» فرح أهلٌ دمشق 
بمقدّمه إليهم أميرًا سنة »07١4(‏ قال ابن كثير: (وجاءت مراسيمه (أي 
السلطان) فقرئت علي السَّدَة وفيها الرفق بالرعايا والأمر بالإحسان إليهم» 
فدعوا له» وقدم الأمير جمال الدين آقش الأفرم نائبًا علئ دمشق. فدخلها يوم 
الأربعاء قبل العصر ثاني عشرين جمادئ الأولئ»؛ فنزل بدار السعادة علئ 
العادة, وفرح الناس بقدومه» وأشعلوا له الشموع». 

والثناء علئ هذا الأمير كثير» قال البرزالي: «وكان مشكور السيرة قريبًا 
إلئ الناس» فيه تواضع وحسن خلقء وكان الناس يحبونه ولا يختارون غيره 
في الولاية». 

وقال الصفدي: «كان مشكور السيرة» خير السريرة» سهل الانقياد لا 
يزال من الخير في ازدياد» طالت مدته في ولاية دمشق وكل يحبّه...». 


وقال ابن كثير: «وكان محبوبًا إلى العامة مدة ولايته). 


)١(‏ ترجمته في االمقتفئ على كتاب الروضتين»: (5/ )3١ 1١‏ للبرزالي» و«أعيان 
العصر»: -51/5/١(‏ لالاه) للصفديء و«البداية والنهاية»: (14/مكةك» 29٠‏ 
))١١1‏ و«الدرر الكامنة»: )5٠٠ /١(‏ لابن حجر. 


*؟٠‎ 





وقد كان شيخ الإسلام #بْلَْتْه كثير المكاتبة للأمراء والملوك وأصحاب 
الو لايات» بطلب منهم أحيانًاء و ابتداءً أحيانًا أخرئ قيامًا بواجب البيان 
والنصيحة. 

فمن ذلك: ما سأله «بعض ولاة الأمور وفقه الله تعالئ لمعالي 
الأمور...- أن يبين له سبيل حكم الولاية علئ قواعد بناء الشرع المطّهر 
عبت فزمة وفعت ف سرقة ليكنية شيئًا فق ذللك :001 

ومن ذلك: «كتابٌ كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلئ الأمير شمس الدين 
سنقرجاه (3) المنصوري 7(" لما تولئ صفد المحروسة في شهر شوال من 


11 ع )2 
سنة أربع و سيعمئة ) : 


وكتبَ الشيخ رسالة إلئ البحرين وملوك العرب» ورسالة إلئ ملك 
مصرء ورسالة إل ملك حماة» ورسالة إل صاحب قبرص في مصالح تتعلق 
بالمسلميه 220 
25 


)١(‏ وهذه الرسالة تسمئ: «الرسالة في أحكام الولاية» وهي مطبوعة في المجموعة السابعة 
من «جامع المسائل) بتحقيقي. 

0( وتكتب أيضًا اسنقرشاه؟. 

() ترجمته في «أعيان العصر»: (17/ 187 - '587)» و«الدرر الكامنة»: (؟/ .)١9/6‏ 

(4) وهذه الرسالة مطبوعة في المجموعة السابعة من «جامع المسائل» بتحقيقي. 

)0( انظر «الجامع لسيرة ابن تيمية» (ص١١1-‏ مؤلفات ابن تيمية لابن رشيق). 
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تاريخ تأليفها 


كنت قد استظهرتٌ في الطبعة الأولئ أن تَعْيين اسم الأمير الذي كتبت له 
هذه الرسالة ومتئ تولئ نيابة دمشق؛ يقودنا إلئ تأريخ تأليف هذه الرسالة. 
وأنه سنة ٠4‏ /ا؛ حيث وافقت سنة تولي الأمير آقش نيابة دمشق» وهي السنة 
التي خرج فيها شيخ الإسلام ابن تيمية من الحبس بمصر.هذا ما كان ثم 
وقفت مؤخرا علئ نسخة جديدة من الكتاب هي أقدم نسخه كتبت سنة 
0 بالقاهرة بخط أحد تلاميذ ابن تيمية وهو . فدل ذلك علئ تقدم تاريخ 
تأليفها وأنه قبل سنة .,7١9‏ 

وهذه النسخة مؤرخة في العشر الأول من محرم سنة 7١6‏ فيكون الشيخ 
قل كتبها قبل ذلك بمدة بحيث انتسخت في مصر في هذا التاريخ الشكرة فريما 
كتبت سنة 4 7١‏ أو قبلها. 


وقد كان كتب إلى د. مضا يحبى أسذاة التاريك امت اقرديها يخشيوض 
تاريخ تأليف السياسة الشرعية؛ وأنه استظهر من خلال المعطيات التاريخية 
التي ذكرها ابن تيمية أنه ألفها قبل سنة ١4‏ ونشر بحا في ذلك باللغة 
الفرنسية» فوافقته علئ ذلك وأرسلت له نسخة برنستون الجديدة التي تقبت 
ذلك. 


2 


"5 


-0 


(000 


00 


إثبات نسبتها للمؤلف 
يمكن إثبات نسبة الكتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية بعدة أمور: 
نسبّه له عددٌ من تلاميذه؛ كابن عبد الهادي في ترجمة شيخه »2١(‏ وفي 
«مختصر طبقات علماء الحديث».؛ وابن رُشَيّقَ في أسماء مؤلفات 
الشيخ»: والذهبي في جزء له في ترجمته» وابن فضل الله في «مسالك 
الأبصار)(5 وابن الوردي في «تتمة المختصر )27 وغيرهم. 
أن النسبة إلئ مصنفها شيخ الإسلام ثابتة في جميع النسخ الخطية التي 
وقفنا عليها. 
أن نسخة الأصل التي اعتمدناها المكتوبة سنة )77١(‏ قد تقلت من 
نسخة أصلّها منقول من خط شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه كما في خاتمة 
ناسخها (ق7/8). 
أن أسلوبَ المؤلف الذي درج عليه في عامة كتبه» ويعرفه مّن له خيرة 
بمصنفاته, ظاهدٌ في هذه الرسالة. 
تطابق الكثير من المسائل والاختيارات التي في الكتاب مع ما في كتب 
الشيخ الأخرئ, وقد أشرنا إلى ذلك في كثير من تلك المواضع. 
أن المؤلف له رسالة أرسلها إل الأمير سنقرجاه المنصوري (ت7١17)‏ 


«العقود الدرية» (ص73060). 
«الجامع" (ص8١7).‏ وسبقت الإحالة علئ المصادر قيله. 
«الجامع» (ص737). 


77 


لما تولئ إمارة صفد سنة (4 ٠‏ 7)» وهذه الرسالة أشبه ما تكون بتلخيص 
لأفكار المؤلف في كتابه هذا في بنائها وتفسيماتهاء وإن كنت أجزم بأنه 
ألفها قبل السياسة الشرعية» كما سنفصله في موضعه المناسب» وهذه 
الرسالة في المجموعة السابعة من #جامع المسائل» بتحقيقى 
نقل العلماء من الكتاب» فقد نقل منه محمد بن محمد الموصلي 
(ت775) ني كتابه #حسن السلوك الحافظ دولة الملوك» في عدة فصول 
7 والمرداوي في "الإنصاف»: (7/ 27*07 في توريث المولئ من 
أسفلء وفي (3"18/1)» )7178/1١(:)578/8(‏ في الحشيشة» 
والحجاوي في «الإقناع»: (7/1). وفي «شرح منتهئ الإرادات»: 
(/ 7/)» والشربيني في «مغني المحتاج»: (187/5) في مسألة 
الحشيشة؛ والصنعاني في "سبل السلام»: )١144 /١(‏ في الحشيشة أيضّاء 
وابن ضويّان في «منار السبيل»: (؟/ 2160 69؟) فيهاء ونقل منه 
الطحطاوي ني «حاشيته علئ مراقي الفلاح»: (؟/ 65 ) في مسالة كفر 
تارك الصلاة» وهوفي كتابنا (ص510١).‏ وفي «عون المعبود» 
)44/١(‏ في مسألة الحدّ في الحشيشة. 
2 


)0( طبع الكتاب في دار الوطن سنة )١517(‏ بتحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد. 


>33 








ترتيب الكتاب وموضوعاته 
أما ترتيب الكتاب؛ فقد ريّبه المصنف ترتيبًا بديعًا يدل أولّا علئ عمق 
الفكرة وتمام التصور للموضوع الذي تكلم فيه. ويدل ثانيًا علئ قدرة شيخ 
الإسلام العجيبة علئن حسن البيان والترتيب والتقسيم 2١‏ وسنزداد عجبًا 
وإعجابًا إذا علمنا أنه ألّف هذه الرسالة في ليلة واحدة! كما جاء علئ غلاف 
نسيخة ليدن. وإن كان هذا ليس بمستغرب علئ هذا الإمام, فإنه قد ألّف عدة 
كتب كذلك إما في ليلة أو قعدة ("©. 


١ 


# بدأ المصنف كتابه ‏ وكان موفقًا غاية التوفيق ‏ بالأصل الذي 
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٠. 
٠. 


ل 


عليه هذه الرسالة ثم بانتزاع الدلالة منه قال: «وهذه رسالة مبنية عل اية 
الأمر 7" فى كتاب الله وهى قوله تعالئن: + إن أهَه يمرن كلمتال 
يلهاو حَكنشْ بن اديس أ وحنل اءَ أن ضِتَاعِلؤبيةء لمكن 
ناير جوأه نء اَم وروا نكو 


سس يملسمل 


_ ع يه سكا و 30100 ره كد 2 ء 
شَْءِ مدو إِلَ أده وَأَليَسُول إن كُسْرْ ففْسُونَ بالل وَألَو لاخر دَلِكَ حَيرٌ وَأْحْسَنّ 
تَأَويلَا © [النساء: مه- وهع. 


فبيّن أن الآية نزلت في ولاة الأمورء وأنها أوجبت عليهم أداء الأمانات 


)١(‏ كماشهد له غير واحد» منهم كمال الدين ابن الزملكاني» انظر «الجامع» (ص؟56). 

(؟) كالواسطية والحموية ورسالة في الحروفء انظر «المداخل لآثار شيخ الإسلام ابن 
تيمية» (ص ٠‏ لاء ط الثانية) لشيخنا العلامة بكر أبو زيد ##لقئه. 

() (يء ز): «آية الأمراء»؛ والأصل: «أنه الأمر» و(ط): «آيتين من» ورجحه الشيخ 
العلامة محمد العثيمين في #شرحه: ص17١2‏ والمثبت من (ظ) وبعض النسخ. 


0”؟> 


إلئ أهلهاء والحكم بالعدل» وهذان الأمران هما جماع السياسة العادلة 
والولاية الصالحة» وهو مقصود هذه الرسالة. 

فالسياسة العادلة والولاية الصالحة لها ركنان: 

#* الركن الأول: أداء الأمانات (ص7). 

والأمانات نوعان: 

٠‏ النوع الأول: الولايات» ولها ركنان: القوة والأمانة (ص7). 

- فالقوة إما أن تكون في إمارة الحرب؛ فهي ترجع إلئئْ عدة أمور. وإما 
أن تكون ني الحكم بين الناس» وهي ترجع إل عدة أمور. 

- مقصود القوة في الولاية (ص 0 ”7). 

- والأمانة ترجع إلى ثلاثة أشياء. 

- المقصود الواجب بالولايات أمران: 

الأمر الأول: إصلاح دين الخلق. 

الأمر الثاني: إصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمور الدنياء وعد توعان 
قَسّْم المال بين مستحقيه. وعقوبة المعتدين. 

٠‏ النوع الثاني (من الأمانات): الأموال. وهي قسمان: الأعيان» والديون 
الخاصة (ص ١‏ 5). 

- ما يجب علئ ولي الأمر ني المال (ص55). 

- الأموال السلطانية ثلاثة أصناف: الغنيمة» والصدقة. والفيء. 
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الركن الثاني: الحكم بالعدل (ص72). 

وهو ثلاثة أنواع: 

« النوع الأول: الحدود والحقوق غير المعينة (ص87). 

ذكر المؤلف منها (قطاع الطريق ‏ المحاربين ‏ والسرقة» والزناء 
والتلرّط» وشرب الخمرء والقذفء والمعاصي التي لا حذ فيها). 

. النوع الثاني: الحدود والحقوق لقوم معينين (ص50١)»‏ وذكر منها: 

- الدماء» وأنواع القعل الثلاثة (العمدء الخطأء شبه العمد). 

- القصاص في الجروح. 

- القصاص في الأعراض. 

- الأبضاع من الحقوق (حقوق المرأة» حقوق الرجل). 

. النوع الثالث: الحكم في الأموال (ص8١5).‏ 

- وذكر ما يجب علون ولي الأمر وغيره. 

- وتكلم علئ الغش في المعاملات وأنواعه. 

- وتكلم علئ الكيمياء والسيمياء. 

فصل في الكلام علئ الشورئ وأهميتها. 

* فصل في ولاية الناس وأنها من أعظم الواجبات. 

أقسام الناس في إرادة العلو والفساد. 
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77/ 


ميزة هذه الطبعة 
تمتاز هذه الطبعة عن سابقاتها بكونها الطبعة الكاملة الوحيدة للكتاب» 
فقد يسَّر الله بمنه الوقوف علئ نسخة خطية في مكتبة شهيد علي رقم 
)١) 0(‏ بتركياء وفيها زيادات كثيرة ليست موجودة في عامة مخطوطات 
الكتاب. وهذه الزيادات تبلغ نحو ثلاثين صفحة ف عدة مواضع من الكتاب. 
وقد أشرنا إلئ كل هذه الزيادات في هوامش الكتاب» وهي أنواع؛ فمنها 
الكلمة أو أكثر» والسطر أو أكثر» والصفحة أو أكثرء ومنها الفصل الكامل من 
صفحات عدة. 
وسنتكلم علئ هذه الزيادات من جهتين: 
الأوليل: إثبات أن هذه الزيادات للشبخ: 
وذلك بأمور: 
-١‏ أن ناسخ الاصل يقول: إنه نسخها من نسخة ثُقلت جلها من نسخة 
منقولة من خط مصنفها شيخ الإسلام. 
-١‏ أن هذه الزيادات فيها من تغيبر العبارات» وزيادات فى المباحث 
والمسائل والاختيارات ما يقطع بكونها من مؤلف الكتاب وليست 
زيادات من غيره من المطالعين أو المحشين أو غيرهم. 
8 أن هذه الزيادات متطابقة مع ما في كتب الشيخ الأخرئ؛ أسلوبًا وآراءً 
واختيارًا. 
- أن هذه الزيادات متساوقة مع سياق نصوص الكتاب لا تشذ عنها. 
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- أن النص في الطبعات السابقة يدل علئ أن هناك مَّن عَمَدَ إلئ الكتاب 
فاختصره وهذيه» فحذف هذه النصوص_-الزيادات في نسختنا وغيّر 
أيضًا في سياق بعض العبارات ليستقيم له الكلام فيبدو متآلقًا لا حذف 
فيه ولا نقص. وهذا الأمر هو ما سنبحثه في الفقرة التالية. 
الثانية: عن طبيعة هذه الزيادات: 


وهي تحتمل أمرين: 

اأحدهما: أن المضنف آلف الرسالة عل صورتما التي طَبِعت واشلتهرك 
بهاء ثم زاد عليها هذه الزيادات التي في نسختنا. . يعني أن نسختنا هذه هي 
الإخراج الثاني للكتاب؛ وما طبع عليه سابعًا هو الإخراج الأول للكتاب؛ 
وهو الذي ان: نتشر بأيدي النّساخ فكثرَتٌ به النسخ. 

ثانيهما: أنه ألّف الكتاب من أول الأمر كما هو الحال في نسختناء ثم 
عَمَدَ أحدُهم فاختصرها وهذبها. والميل إلئ هذا الاحتمال الثاني أكبرء وذلك 
امود 

-١‏ أن في مقدمة الطبعات السابقة المختصرة ما يشير إلئ ذلك. إذ فيها: 
«فهذه رسالة مختصرة فيها جوامع من...2» بينما في النسخة الكاملة: «فهذه 
رسالة تتضمن جوامع..." 

فالظاهر أن عبارة «مختصرة» قد أضافها من انتقئ من الكتاب أو خديدة 
ومن البعيد جدًا أن تكون من كلام المصنف في أول الأمرء ثم حذفها لاحم 
لمجرد كونه زاد زيادات وإن كثرت. 

- أن التهذيب والانتقاء قد طال ديباجة المصنف التي لا علاقة لها 


>39 


بموضوع الكتابء بل هي في الثناء علئ الله عز وجل» فهذا من غير صنيع 

'- أن بعض الفصول مختصرة اختصارًا مخًا! فبينما هو في نسختنا في 
سبع صفحات أو نحوها؛ هو في النسخ المختصرة في صفحة أو نحوهاء كما 
في (ص١١797١75).‏ وقد أثبتنا الفصول المختصرة برمتها في حواشي 
الكتاب» حتئ يُعرف الفرق بين ما هو في طبعتنا وبين صنيع المُخْتَصِر 
وطريقته في الاختصار. 
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للكتاب طبعات كثيرة نذكر أهمها: 

طبع أوَّلّا بعنوان: الجوامع في السياسة الإلهية والآيات النبوية. طبع في 
بومبي» مطبعة الأخبار عام (17057ه 1884م) في (1/7) صفحة طبع 
الحجر (2©3. 

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» المطبعة الخيرية )١7575(‏ 


في )8١(‏ صفحة (5). 

طبع ضمن «مجموع الفتاوئ»: (78/ 5 5 917-17 7) لابن تيمية. 
() صفحة. وليس عليه اسم الدار الناشرة؛ لأنه فيما يظهر طبع علئ 
نفقة محققه. ومحقق هذه النشرة لم يعتمد علئ أي أصل خطئّ» بل 
اعتمد نص «مجموع الفتاوئ» وقابله بالطبعات التي في الأسواق ‏ علئ 
ماذكر في مقدمته . وقد أطاله جذا بتخريج أحاديث بما لا طائل من 
ورائه. 


طبعة دار الفلاح (995١1م).‏ 


طبعة دار الفكر اللبناني» تحقيق إبراهيم رمضان (9497١م).‏ 


انظر «معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية» (ص88) للدكتور أحمد 
خحان. 

5520955 المطبوعات»: )208/١(‏ لس ركيس. 

١ 


/ا- دار الآفاق الجديدة. 

4- دار الجيل» تحقيق عصام الحرستاني. وطبعها المحقق نفسه في داري 
نشر أخريين. 

4- دار الفكر الحديث. 

-٠١‏ دار الفكر العربي بمصر. 

-١‏ دار الفيحاء» تحقيق بشير عيون. 
وغيرها كثير. وقد أحصيت له ما يزيد علئ الأربعين نشرة لا فائدة من 


ذكرها هنا. والشأن فيها جميعًا أنها لم تعتمد أيّ أصل خطئ» بل عمدتها 
الطبعات القديمة أو ما تفرّع عنها. 





نض 


مخطوطات الكتاب 

للكتاب مخطوطات كثيرة في مكتبات العالم بلغت أكثر من ثلاثين؛ 
نتحدث بالتفصيل عن النسخ التي اعتمدناها في التحقيق. 

)١551*( نسخة شهيد علي بتركيا (الأصل) ضمن مجموع برقم‎ - ١ 
ورقة): أولها السياسة‎ ١١( يحتوي علئ ثلاث رسائل للمصنف يقع في‎ 
)317/( الشرعية» ثم قاعدة في الجسبة» وقاعدة في الشطرنج. ونسختنا تقع في‎ 
ورقة» في كل صفحة (19) سطراء جاء علئ صفحة العنوان: «جوامع من‎ 
السياسة الشرعية في صلاح الراعي والرعية» تأليف الشيخ.. .. وعلئ‎ 
الجانب الأيمن للعنوان تملّكٌ نصه: : ااساقه سائق التقدير حتئ انتظم في سلك‎ 
ملك أحمد بن البصري؟... الفقير الحقير». وبعده: «ثم انتقل إلئ ملك ولده‎ 
وعلئ ورقة العنوان أيضًا تدوين عدد من‎ .»)٠١01/( عمر.. .. في شعبان‎ 
تواريخ المواليد والوفيات لمن تملكوا النسخة.‎ 

وكتب الناسخ في آخرها: انقلت من نسخة نقلت جلها بخط المصنف 
نفع الله بك ثم ذكر تاريخ الفراع من نسسخها: #كان الفراغ من نسخها بكرة 
الجمعة ثامن شهر ربيجع الأول سنة ثمانين وسبعمائة». وخطها نسخيّ 
واضح. ولم يفصح الناسخ عن اسمه؛ وواضحٌ من قراءة النسخة أن ناسخها 
لبي اجن لحت وذ تلت علي لمر من الحضوية جززا لاعت 
والأسقاط في بعض الأحيان» وقد أعزو بعض ذلك إلى النسخة المنقولة 
منها؛ لأن تلك الأخيرة نقلت من خط شيخ الإسلام ولا تخفئ صعوبته 
وإغلاقه. وهنا أشكر فضيلة الشيخ الدكتور عثمان ضميرية علئ إسهامه في 
تصوير هذه النسخة من تركيا علئ (00) فجزاه الله خيرًا. 

رذن 


1- نسخة باريس الأولئ (ي) رقم (750450)» وتقع في (8 ورقة) في كل 
صفحة من ١60(‏ إلئن 75) سطرّاء في كل سطر نحو عشر كلمات. كتب على 
صفحة العنوان: ارسالة كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. 
تأليف شيخ الإسلام...»: وتحت العنوان كتبت بعض التملكات فمنها: «من 
كتب عبد القادر بن أحمد 2١(‏ لطّف الله به»» وكتب بعده: «الحمد لله ثم في 
دَوْلِ(' يحيئ بن صالح البصير سامحه الله تعالئ بالشراء من المولئ العلامة 
الوجيه وجّهه الله لكل خير بتاريخ شهر ربيع الأول سنة .2١١9١‏ وبعده 
تملكات ثلاثة. 

وهي نسخة متقنة قليلة الخطأء نسخت في اليمن في مدينة ذمار بتاريخ 
(785)» جاء في ختامها: انسخ برسم السيد الحبر... العلامة الصدر الألمعي 
وحيد عصره ونسيج وحده العزي عز الدين سلالة الآباء الطاهرين وارث علوم 
الط... محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان الحمزي نسبًا والعدلي مذهبًاء 
فرغ من نسخه بذمار المحروسة في النصف الآخر من ذي الحجة من شهور سنة 
اثنتين وثمانين وسبع مئة» غفر الله لمالكه ولم... ولوالديهم وللمسلمين..0؟ ثم 
علئ جانب الصفحة: «بلغ مقابلة بحسب الإمكان علىئ الأم المنسوخ هو 
منها...». وهذه النسخة متوافقة مع النسخة الأزهرية الآتي وصفها (ز). 


-1١1١170( هو العلامة المجتهد عبد القادر بن أحمد بن عبد القادر الكوكبانى اليماني‎ )١( 
أحد أعلم من رآهم الشوكاني قال عنه: «وبالجملة فلم تر عيني مثله في‎ 
كمالاته» ولم أجد أحذا يساويه في مجموع علومه. ولم يكن بالديار اليمنية في آخر‎ 
اا ار‎ /١( مدته له نظير». انظر «البدر الطالع»:‎ 

() يعني: في ملك. 
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ا نسخة برنستون رقم ١51/4‏ (ف)_وقفنا عليها مؤخرًا بعد طبع الكتاب 
-. تتقع في ٠٠١‏ ورقة» في كل صفحة نحو ١‏ سطراء وهي أقدم نسخة وقفنا 
عليهاء كُتبت في العشر الأول من المحرم سنة خمس وسبعمائة» بخط 
يوسف بن رسول بن أمير علي التركماني. كما جاء في آخرها. كتب العنوان علئ 
الصفحة الظهرية: «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية»). ثماسم 
المؤلف, لكن ختم الفهرسة طمس علئ جزء من العنوان واسم المؤلف. وفي 
آخرها مقابلة علئ الجهة اليسرئ بالأصل نصها: «قوبل بأصله من أوله إلئ آخره 
فصح لكن الأصل فيه. .. كتبه: أبو بكر بن قاسم». وفي الجهة اليمنئ قيد قراءة 
مؤرخ سنة ١1/ه‏ وعلئ الغلاف وفي آخرها عدة تملكات بعضُها مضروب 
عليها. 

؛- نسخة الأزهربة (ز) وهي نسخة خزائنية تتقع في (84 ورقة) في كل 
صفحة (17) سطرًا في كل سطر نحو عشر كلمات» وقد كتب علئ غلافها 
المذمّيِ المزخرف في إطار مستطيل: «كتاب السياسة الشرعية في إصلاح 
الراعي والرعية» : ثم كتب تحته في إطار دائري: #رسم المقام الشريف مولانا 
ل ار جا 
مستطيل: «تأليف الشيخ الإمام تقي الدين بن عبد السلام ابن تيمية رحمه 
الله». وعلين الجانب الأيسر من صفحة العنوان نص وقفيّةٍ طويلة لم يظهر 
أولها لكنها مؤدّخة بخامس شوال المبارك سنة اثنتين وتسعين وثمانماثة. وفي 
رأس الورقة التي تليها كتبت وقفية أخرئ فيها: "أوقف وحبس وتصدق به 
لوجه الله تعالئ الجناب المكرم والملاذ المفخم أمير اللواء حسن بيك 
قردغلى وققًا صحيحًا لا يباع ولا يوهب ولا يحبس» فمن بدله بعد ما سمعه 
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فإنما إثمه علئ الذين يبدلونه إن الله سميع عليم». وقد كرر هذا الكاتب عبارة 
«وقف لله تعالول» عدة مرات في صفحات مختلفة من الكتاب. 

الخطأء تتفق كثيرًا مع نسخة (ي) السالفة» كتب في خاتمتها: انجز من كتابته 
مستهل شهر رمضان المعظم سنة خمس وخمسين وثمانمائة علئ يد 
العبد الضعيف المؤمل بالجنات أن يدخلها والمسلمين ويرتقى: محمد بن 
على بن ميحمد الأزرقى» حامدًا و مسرّيًا». 

ه- نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق رقم (7757)» وتقع في ١(‏ ورقة) 
في كل صفحة )١6(‏ سطرّاء إلا أنه قد سقط منها عدة صفحات تبدأ من 
(ق48بس) وهوفي مطبوعتنا من (ص57-750) من قوله: «وفيما يدق 
حكمه...) إلئا: اوغيرهم من مال». والظاهر أنه سقط قديم لأن الترقيم 
وبه ثقتي : اكتاب السياسة الشرعية والقواعد النبوية في إصلاح الراعي 
والرعية» تأليف الشيخ الإمام...» وكتب بعده بعض الكلمات التي لم تظهر 
بسبب الطمس أو الحبر المنتشرء وفيه أيضًا إثبات مطالعة لأحد القراء. 

وهي نسخة جيدة لولا السقط المشار إليه» وخطها نسخى نادر الإعجام» 
كتبت سنة (07/)) جاء في آخرها: «أنهاه تعليقًا لنفسه العبد الفقير إليئ الله 
و 00 
ست وخمسين وسبع مئة. 3 
مقارب: «فرغه نسخًا الفقير محمد بن... في شهر صفر سنة (2)875». وقد 
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رمزت لها ب(ظ). 

5- النسخة الباريسية الثانية رقم (771)» وهي تقع في (/51 ورقة)» في 
كل صفحة من )17/-١7(‏ سطرًا. وحالة النسخة جيدة إلا ما وقع في الورقة 
الأولئ من آثار بلل أو نحوه؛ وكذلك ما وقع من طمس أو اختفاء للكلمات 
الأخيرة في ظهر الأوراق )١ -١(‏ ولعله بسبب التجليد أو التصوير. كتب 
علي ورقه العنوان: «كتاب السياسة الشرعية» تأليف الإمام العالم...» وعلئ 
جانبها الأيسر تملك لكن لم يظهر بسبب تآكل الورقة. وني آخرها بعد الثناء 
عل الله والتصلية علئ رسوله: «كتب بتاريخ ثاني عشرين شهر جمادئ 
الأولئن سنة ست وسبعين وثمانمائة من الهجرة النبوية علئ صاحبها أفضل 
الصلاة والسلام» وحسبنا الله ونعم الوكيل». وتحته فائدة في سؤال هرقل 
لكسرئ في دوام الملك كيف يكون. وقد رمزث لها برمز (ب). 

- نسخة ليدن رقم (7757)» وهي تقع في (47 ورقة)في كل صفحة 
(؟؟-60١)‏ سطرًا. كتب علئ صفحة العنوان: «كتاب السياسة الشرعية في 
لوس إل ارين 090 والرعية: ثم كنت تنيت العنوان فائنة لم تويجد إلا ف 
هذه النسخة بالخط نفسه: «علقهن [كذا] رحمه الله حين سأله الأمير الكبير 
قيس (1) المنصوري فأجابه إلئ ذلكء وعلّقها في ليلة 77 واحدة رضي الله 
عنه وأرضاه آمين...2. 


ممما ا 0060600 . 

)00 كذا في النسخة بياءين» بينما كتب في رأس الصفحة التي تليها وهي بداية الكتتاب 
«الراعين») بياء واحدة. 

(؟) كذافي النسخة وصوابه آقش كما تقدم (ص؟١).‏ 

(*) في النسخة «لية1» سهو. 


7 


والنسخة خطها ضعيفء ليس عليها تاريخ نسخ ولا اسم الناسخ. وهي 
من منسوخات القرن الثاني عشر تقديرّاء ويظهر لي أنه قد تعاور علئن نسخها 
أكثر من ناسخ لاختلاف الخطوطء ويحتمل أن يعود ذلك إل اختلاف 
الأقلام أو حالات الناسخ. وقد وقع في الأوراق )1701١7(‏ في نصفها الأسفل 
طمس كثير في كلماتهاء سببه إما تآكل في النسخة أو نحو ذلك. وهي نسخة 
مقابلة» عليها العديد من علامات اللحق والمقابلة وتصحيح القراءة» فهي 
جيدة في الجملة من حيث الصحة. ويظهر لي أنها الأصل الذي طبع عنه 
الكتاب في «مجموع الفتاوئ» للتوافق الكبير بينهما في النص. وقد رمزت لها 
ب(ل). 

- نسخة باريس الثالثة رقم (5 55 7)» وهي تقع في ('/ا ورقة) في كل 
صفحة )١15(‏ سطراء وهي نسخة ناقصة من أولها بعد ورقة العنوان عدة 
أوراق» ومن الآخر كذلك؛ وليس علئ النسخة أي أثر للمقابلة أو التصحيح» 
وهي أقل النسخ جودة؛ ولذا لم أقابلها كاملة بل استفدت منها في مواضع. 
كتب علئ ورقة عنوانها: #كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية؛ 
تأليف الشيخ الإمام...». ثم كتب تحته تملك نصه: «انتقل هذا الكتاب إلئ 
ملك كاتبه محمد بن... الحنبلي بالبيع من محمود بن الزكي الد... بثمن 
قدره اثنا عشر قطعة فضة في "17 صفر الخير سنة .»١١7‏ وقد رمزت لهاب 
(س). 


وهنا نتقدم بالشكر الجزيل لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية بالرياض علئ تفضله بتصوير مجموعة من المخطوطات التي 
اعتمدناها هنا» ونخص قسم المخطوطات ومديره الصديق الفاضل الشيخ 
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أما النسخ الأخرئ فهي عديدة كما سبق (20. 
وت 


)١(‏ انظر قائمة بها في «الفهرس الشامل للتراث العربي المخطوط ‏ قسم الفقه وأصوله»: 
.)17١8 110/5‏ 
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فوائد تتعلق بالكتاب 
حاله إلئ السلطان سليم خان وبيان عجزه عن القضاء. وسماه: (معراج 
الإيالة ومنهاج العدالة)» وزاد فيه أشياء متعلقة بالحرب وبيت المال .2١(7‏ 

١‏ - قال العلامة صديق حسن القنوجى (ت/1707): كتاب «السياسة 
الشرعية لإصلاح الراعي والرعية» لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية الحراني 
رضي الله عنه وأرضاهء مختصرء وجدته في مكة المكرمة واستنسختها بيدي 
لنفسي ولمن أخلفه. وهو موجود في دار الكتب لي. ولله الحمد 259. 

''- شرحه الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين (ت١57١)‏ رحمه 





.)1١١١ص( «كشف الظنون»‎ )١( 
.)77"٠ (؟) «أبجد العلوم» (؟/‎ 


منج 6 اله فيو 

يتلخص في الآتي: 

١‏ - اعتمدنا النسخة الأصل في إثبات جميع الزيادات الواردة فيها علئ 
الخ الأخرئ بعدما ثبت لدينا أنها لشيخ الإسلام ابن تيمية» وأن الت 
الأخرئ إما منتقاة أو مهذبة من الأصل (كما سبق تفصيله)» إلا أنه قد 
تكررت في ثلائة مواضع من الأصل عبارات سبقت بنصهاء فإما أن يكون 
الناسخ قد سبق قلمه بتكرارهاء أو كان لحقّاني الأصل لم يدر موضعه 
فكرره. أو نحو ذلك من الاحتمالات. وقد نبهنا علئ ذلك في مواضعه. انظر 
(ص١١11١5-11١11١١؟١1).‏ 

1- ولكون نسختنا هذه فريدة في الزيادات المشار إليهاء فقد واجهنا 
صعوبة في قراءة بعض نصوصهاء وقد صححنا ما تمكّنا من معرفة وجهه 
ونبهنا عل ما أشكل في مواضعه. 

*- أما بقية نصوص الكتاب فاعتمدنا النص المختار في إثبات النص» 
ولم نلتزم نسخةٌ بعينها؛ لأن نسخة الأصل كماشرحنا ليست بالجودة 
التي يُرْكن إليهاء وفي السخ التي اعتمدناها ما هو أكثر جودة منها. . ولم تُغفل 
الإفادة من طبعة الكتاب المدرجة ضمن امجموع الفتاويئئن»» وإليها الإشارة 
برمز (ط). 

4 - حر جنا الأحاديث والآثار وعزونا النصوص إل أصولها ما أمكن. 

ه- أثيتنا فى هوامش الكتاب بعض التعليقات التي تناسب المقام من 
شرح الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالئ» وكان في أصله 


١ 


مسجلا علئ الأشرطة؛ ثم فُرّعْ وطبع باسم «التعليق عليئ السياسة 
الشرعية)(١©2.‏ 

1- صنعنا مقدمة للكتاب تكلمنا فيها علئ بعض المسائل المتعلقة 
بالكتاب؛ كاسمه» وسبب تأليفه. ولمن الفدة وإثبات نسبته للمؤلف» وعن 
الزيادات الجديدة في نسختناء وميزة هذه الطبعة علئ سابقاتهاء ثم عرضنا 
موضوعات الكتاب وترتيب المؤلف له. ثم مطبوعاته ومخطوطاته. 

وفي ختامه صنعنا الفهارس الشاملة بنوعيها اللفظية والعلمية. 

والحمد لله علئ توفيقه» وصائ الله وسلم علئ نبينا محمد وعلئ آله 
وصحبه أجمعين. 
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)0غ( له طبعتان: دار ابن حزم» ومدار الوطن, وكان العزو للأخيرة منهما لأنها المعتمدة من 
مؤسسة الشيخ العثيمينء إلا في مواضع أشرت إليها. 
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نماذج من النسخ الخطية 
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الصفحة الأولى من نسخة شهيد علي (الأصل) 


ك6 











0 


: سيم / 
واسلاح الراع دالعيه 
الل الام اما 


ا#عاليه عرد السرم 01 000 ئ 


. . 
٠. 6 





صفحة العنوان من نسخة باريس الأولى (ي) 


2/0 


“لكر 
3 و بحويتم 
وتام س0 فيد 
لاناليم للجرريرو_لاإشليعبااه 
ا عكر مر | لكام ال العلام 4ك المرو ارح د 


0 
















ها 0 الامورجادا 

'افها مراه 
0 مزعبرويجه ا رايدم رول ينار 0 
دعصهو اخ[ الد ضع ولادفرقوأ وا رتبأحوا 00 
الريأله منيي بم المرا لايعاي وهوكول 














اخاحكم الك لئاسرا 
0 سس ار ا 
ْ مانا 00 ا والالعوا 0 لله الامش علا: 1 
دردو]الامانام المأهلها ملعا واد كارا 0 الام 
0 , 22 ارا 
محص اثره واج [امرة احهوب را 0 : الى . 





الصفحة الأولى من نسخة باريس الأولى (ي) 


م 


َه 


تيفداً و وليه ايرادا رلاما ران نا يجتالمات زتطال 
0 واعززعزالات| الرنرالابة مردلك" ومايهمرراء جاجتم 
للك فاخن مخضاذ الرزلجع! داولا زملدااك نعال 3 
والزكلاقكل لخلوكالعره لكين ابا اهن رد اعلا 
رسيي واخلدتهة مزاليلا استضعن طريقة 0 
دسل ال 0 1 

مرالك الاك جهازم اقب زع زات اطارو!ا رواب وا 
بلك ادامه الررها سي( خضو نغ م 00 
و لماج الضال:لإنشارىواعاا لضم ط امهم صم | إل الزنزابج كليم مال 
والسَنّْهأدالسالحرهمساندنا ترط وسْلٍ وسبباجلنا نابو وامكاه : ربشلت 
سلباياج9 #السا :لت مان جور راسج سن 
زم ادمه عيش ورصوائنه واعرله جنات وى موده | ا 0 بريبها 
الو وال طءاهالواجيع لا لسلار تبرج ذلد>ع._ءسده مِرو[:! شه جه 
صهاطاعه ادنه اقاده ماملته مزوبهه ماع الل عاقام مبام ريه دراو 
واجتنطوكنه نا مجمات لررواحرما #ضتدعازةوا ال ايه 
رك ا كالسا اسه ل 0 0 
والررعا للايةة واقلءد 
تاحاب لكو ور عو نم2100 هادأ 
م مأغنله ملتعيننا إدده هه فط 4 اانا عق . م 

تاريخ زهماخلقت الجزوال مزالا ليس رور' ونث ما( ربرسيم من ا ا ص 
ليت اناده هوا اق دالا المبرسالاد بعاأانما 1 
و سالزاحو ابنأ جنع ملاعب لا ددضاء ما ار 0 
0 خا 
ا 


ا 
ع 5 


0 





الصفحة الأخيرة من نسخة باريس الأولى (ي) 


اليالم الشركس فى اصفوج ١‏ لراحى رالركم 
دري امم #طوط كياح مط الرلاق 


70 0 












220 اف 


7 





3 


افد ل لمحن لجر اط بد سرع تزعباد!0 م 

د والسان وز لاما لهالا لماز نس لكامل: 

, «وافقال الكائ ما لد لفو 0 
ومسا لص شت واميا أنوا لمنا شامديب 

٠ 1‏ ورياك مسار هيه الما ام 

7 ا نْ 12 0 











الصفحة الأول من نسخة برنستون (ف) 


6 








الأحوم مر بح مرا لدت 
رامن طسب مز ويفا نك صيبك مث 
لاحن وات مر لرتبإعا» خطرو وبل دلك مأ 
روا المي فرالممطاس عله وس ايه قالب 


,را صصح فالاجواحكبرهة جمع | لدوله قله جك 











الصفحة الأخيرة من نسخة برنستون 
خيرة من نسخة برنستون (ف) 


0: 





| شيعن 
| وافين 
زر 
1 


0 
مر 











0 


0000000 
32 





صفحة العنوان من نسخة الأزهر (ز) 


6 


ا 1 : 


لجر مر نصيبكرٌإ ليا ماعطب انقلا مون 
ورياك شيك زازه ولت 
مرالريئاكاخظ + وَدَلِيْزةُ لشمارواه التَرمدئيت 
البوض ابه ملام وَسَلوَا: كا مَاشح وله اشير 
مجع لنمنله اعنام لبوا وا اومن 
تاه 0 اع ذَالريا اهمه 5 


وى 





ار ل 00 
وَالاسَر إلا يعدو 1 اذ 






00 ؛الاناش : 9 ا 3 7 3 
وص إلله نه عليه عي وَالِه د سل نتيا 


الصفحة الأخيرة من نسخة الأزهر (ز) 


عاك 








صفحة العنوان من نسخة الظاهرية (ظ) 
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عسل رصوليديم, باراد, (رطرات | 071 
داس الاصراب اجاح ىعارلا ضارا 
ممسصرر ارم ريا قأدرط رأسيطاما وارو ار 
الرسا فار يصاع لاص وارمالرناع (جطوودل 
د اليا روأ الروررغ امرض معام اروالراصم 
فألا ارك كرس اسل وجملع,ؤطظروا سر - 
الامالاج امع واارمالحزم وولسقاصس . 
وتعزيف مع وإباءرراهنا (لاراح ا لرواصل 0 
« لاوطا حال وبا لمر طكروالاسرالا لصزورل 
عى م) أ رم ظعيم صرف ويا لبراريطعورا هوام ِ 
ند واالعى امرك (لسالعكم ا رنوتصاوء 
أحوان) و سل ,اعم, ورصاه للد 















الصفحة الأخيرة من نسخة الظاهرية (ظ) 


/اهة 





ؤ بدامقلم اولي اموس افررا دروف 12 ٠‏ 








الصفحة الأولئ من نسخة باريس الثانية (ب) 


60 





وفعيو دايز كيه عار او اده 0 
اب داواي غاعلة راللوسجادوساة 


لكت مرن | الوكسررسالباوتى 

دام لفكي ملا لمكت [لمكسر ربقو جام ٠‏ 

نا ملاو محرا سلي) او إن انناماهزلنايط 

مرولا يونا ونا جاكزينافوعرقافعيك « 

قا والقالثاغانواقرعكررالزبلاعاترر نج 
' غضينا والرآيو ولينا دز الاضو راص .١‏ ' 
<0 0000 سياد وو العفو ل والسآدسةضلعع ل 
.23237 الشاب هرزج زة) وصرنالا* . 
إٍ قزاه) وتام وقغروةالرجوب زكانزهره ١‏ .. 
ئ 0 سسبيامن انرا يزوم لد وباس خنووا اعم 0 


واورسررسرا وسا ايها ٍ لوو ارط عد ركا قال ظ 







1 
5 اش 
رب < وه 2.5 كنز 

| اك‎ 3 
١ 
4 
3 





الصفحة الأخيرة من نسخة باريس الثانية (ب) 


04 











صفحة العنوان من نسخة ليدن (ل) 


م 





اد يجي ا ملعن و اواك ووه لسك : 
0 0 2 0 
توالل أ صنعة سرف بين عليه و ءا 
0ك مزييزن ونا لمان فوب الأ ووو وقرا.. :مساق 
البو قشلا أله ااانا رعرع اهن 


| و ته 5 
0 
ين 









:ا الروعهبه 
1 
بن 
0 





الصفحة الأخيرة من نسخة ليدن (ل) 


5١ 





صفحة العنوان من نسخة باريس الثالثة (س) 


17 


اود 
مي و00 0 أبسافق. 
وتالاموما: يماح نولم مز ولا داللانوا ال 
'واشْنامو 5 لمجو ردواتشؤاعه م 1 
د رليعوضة ؛ماجيقه اذك ادلمكر. او 


تيدم بمنسور سر افولا 00 
7 كان وذ السايلبو ل حصوصا 2 يباج اف ! 
'ْ تاليمد وتدكا لخاد اءالاسا يا تقر ٍ 
دتاتافلت ذا اوستص دوي | 





١‏ : لصفحة الآأخيرة من : نسخة باريس الثالثة (أس) 


1 


2 
آذ ا 


ارسي الإستلاما تيه وَمَابَمهَانأعْسَمَال 


02) 





ب موا ت الجر 


6 عات الم 
م ( ل سا 
ا 
© ين 1 ل 0 . ِ. 
) سه )ا هه سر ' 










٠ع‏ ؤع ١|]‏ سر 
ا 1 ا 
35 ارس ١‏ ا 1 
2# 600 ا 2 
( تطب كاد لد عار ) 


اليف 


ا م مه مر 8 - ماه 21 > 8 
كي ناحلم أْممَرْجإمنِيْراتَومٍٍ 


- 
. 


٠. 
هه هو‎ 
د خلر‎ 


0 ب شمكلاه) 


هه آيئ 


يمان 
إاشرّاف 
كتين 0 


4 
11 
30 سرض + هه 


وما توفيقي إلا بالله(١)‏ 


الحمد لله الذي أوضح(" لنا معالم الدين» ومنَّ علينا بالكتاب المبين. 
شرع لنا من الأحكام؛ وفصّل بين الحلال والحرام؛ فتقَدّرت به مصالح 
الخلق» وثبتت به قواعد الحق» ووكل إلئ ولاة الأمور ما أحسن فيه التقدير 
وأحكم به التدبير» فله الحمد علئ ما قدّر ودبّر. 

امس وه يا يي 0 


معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسطء «وَآنَوَلْيَا(" للَدِيدَ فيه بَأسٌ 
شَدِيدٌ وَمكَِمٌ لايس وَإِعََ أََّهُ من ينضرةء وفك ألمب إن اله 00 
[الحديد: 6؟7]. 


وختمهم بمحمد نبينا(؟ وَكِةِ الذي أرسله بالهدئ ودين الحق ليظهره 
عل الدين كله واكدة بالسلطان التصيرة الجامع معنئ العلم والقلم للهداية 
والحجة ومعنو' القدرة والسيف للتنصّرّة20) والتعزير30). 


)١(‏ اختلفت افتتاحيات النسخء اكتفينا بذكرها في المقدمة عند الكلام علئ النسخ. 

(؟) من هنا إلئ قوله: «لاشريك له» من الأصل فقط. 

222 بقية النسخ: «وأنزل». 

(4) من الأصل. 

(0) الأصل: «النصير»» والمثبت من بقية النسخ. 

(1) (زء بء ل): والتعزيز» والتعزيز من العزَّة » ورجحه العثيمين في ااشرحه» (ص9١-‏ 
21 باعتبار السجع في بقية النسخ» وفيها: «وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
شهادةٌ خالصة خلاص الذهب الإبريزء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صائ الله 


* 


وبعد(١؛‏ فهذه رسالة تتضمّن("2 جوامعَ من السياسة الإلهية والإيالة0©) 


النبوية» لا(؟) يستغني عنها الراعي والرعية» اقتضاها من أوجب الله نُضْحَّه 
من ولاة الأمور7*؟» كما قال النبي يَكِلِ ‏ فيما ثبت عنه من غير وجه : «إن الله 
يرضئ لكم ثلانًا: أن تعبدوه ولا تش ركوا به شيئًاء وأن تعتصموا بحبل الله 
جميعًا ولا تفرقواء وأن تُناصحوا من ولاه الله أمركم770©. 


000 
00 
02 


(0 
(0) 


وعذه(7) رسالة مبنية عليا آية الأمراء80) في كتاب الله وهى قوله تعالىل: 


عليه وعلئ آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يكون صاحبه في حرز حريز». 

(ف» ظء ي» ز): «أما بعد». 

في غير الأصل: «مختصرة فيها». 

(ظ): «الآثار». و(ط): «الآيات»؛ وعلق في هامش (ز): «لعلها الولاية كما يدل عليه 
آخر الكلام». والصواب المثبت من باقي النسخ. والإيالة هي: السياسة. انظر 
«اللسان»: »)717/1١1١(‏ وصرح بذلك المصنف في «مجموع الفنتاوئ»: (535/ 717 5) 
وابن القيم في #جلاء الأفهام» (ص 779 - عالم الفوائد). 

الأصل و(ي): «ولا». 

جاء عل ورقة العنوان في نسخة (ل) بيان اسم الأمير المكتوبة له الرسالة وفيها: 
اكتاب السياسة... علقها قله حين سأله الأمير قيس (كذا وصوابه: آقسش) 


' المنصوري فأجابه إل ذلك. وعلّقها في ليلة واحدة رضي الله عنه وأرضاه». وراجع 


00 
0370 


(0) 


المقدمة في تصحيح اسمه والتعريف به. 

أخرجه مسلم )17/1١6(‏ من حديث أبي هريرة ََلبَدْعَنةُ. 

(ز): «مَبنية». وعلق في الهامش: «قوله مبنية صفة ل(رسالة). وقوله: (الرسالة) لعله: 
أي الرسالة. وكان بالهامش فألحق بالصلب». 

المثبت من (ي» ز) ويؤيده قول المصنف في رسالة مخطوطة: «آية ولاة الأمورى 
والأصل: «أنه الأمر؛» و(ط): «آيتين من» ورجحه العثيمين في اشرحه' (ص7١1)‏ 


--5 
تحسم 


م 


دأو و 5 د كمي 1 0 500 
إن ١‏ كر أن دوأ أ 0 ل هادا َكَدْشْم بين لان أن 


د 

له سر مج َأ عر صر سر 2 مه عسل هه 0 

حو 2 د م ا عم 4 3 

ا به 2 كان سيمِيعا بصيرًا 2© كايا ين ءامو 
ه 03 وم 


ووأ يول وول ارون تروف َيْء وول نولي كنز 
مون اكه وَالَو اضر لِك خَيدوَأَحَسَنتَأُويلا © [النساء: ه- 4ه]. 

ل ل 
الأمانات إل أهلها وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل» ونزلت الثانية 
في الرعية من الجيوش وغيرهم؛ عليهم طاعة(١2‏ أولي الأمر الفاعلين لذلك 
في قَسُْمهم وحُكمهم ومغازيهم وغير ذلك إلا أن يأمروا بمعصية الله عز 
وجل. فإذا أمروا بمعصية الله عز وجل( فلا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق» فإن تنازعوا في شيء ردوه إلئ كتاب الله وسنة رسوله كَككاوِ. 

وإن لم تفعل ولاةٌ الأمر ذلك أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله؛ لأن 
ذلك من طاعة الله ورسوله؛ أت حقوقُهم إليهم كما أمر الله ورسوله؛ 
وأعِينوا علئ البر والتقوئ. ولا يَُانون على الإثم والعدوان(©. 

وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلئ أهلهاء والحكم بالعدل. 
فهذان جماع السياسة العادلة» والولاية الصالحة. 


ْ ١ 
بحست‎ 
5-5 


كا ع 


و(ظ) وبعض النسخ: «آية الأمرا. 
)١(‏ (فءويء ظهء ز): «أن يطيعوا». 
(؟) «فإذا أمروا بمعصية الله عز وجل» ليست في (ي» ز). 
() في (ظء ط) بدلا من العبارة الأخير ة قوله تعالئ: #وَيَمَاونوأعل ليرد وو 
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ََاوَأْعَلَالْإمِْوَالْحَدَوَنٍ » [المائدة: ؟]. 


0 


فصل 
أما أداء الأمانات ففيه نوعان: 
أحدهما: الولايات» وهو كان سبب نزول الآية. 
إن النبي يلك لما فتح مكة وتسلّم مفاتيح الكعية من بغي شيبة280: طلبها 
منه العباس ليجمع له بين سقاية الحاج وسدانة البيت» فأنزل الله هذه الآية» 
فدفع7") مفاتيح الكعبة انض يد . 


فيجب علئ ولي الأمر أن يولي علئ كل عمل من أعمال المسلمين 
أصلح من يجده لذلك العمل. قال النبي يَك: «من وَلِيَ من أمر المسلمين 
شيئًاء فولئ رجلا وهو جد مَن هو أصلحٌ للمسلمين منه. فقد خانّ الله 
ورسوله وخانَ(؟) المؤمنين» رواه الحاكم في اصحيحه)(2)02. 


)000( (ز): ابني أبي طلحة» وكذا ني الموضع الثاني» وهو صحيح. والذي سلم مفاتيح 
الكعبة للنبي يَكِ ثم ردَّها إليه هو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري» ومن 
ولده: شيبة» والنسبة إلئ الشيبي» ومعهم مفاتيح الكعبة إلئ يومنا هذا. انظر «تفسير 
الطبري»: (17/ .)17/١‏ و«جمهرة الأنساب» (ص177١)‏ لابن حزم» و«الإصاية»: 
(5/م٠هغ#-‏ ١هغ).‏ 

(؟) (ظ): «فأعاد». 

() أخرجه ابن جرير: »)»0307١/(‏ وابن المنذر في «تفسيره»: (7/ 77) عن ابن جريج, 
وأخرجه ابن مردويه ‏ كما في «الدر المنثور»: (7/ 717) عن ابن عباس. 

2 «وخان» من الأصل. 

)0( «المستدرك»: (5/ 17- 41): وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» :)١577(‏ وابن 
عدي في «الكامل»: (7/ 767) والعقيلي في «الضعفاء»: )741//١(‏ من طريق 
حسين بن قيس الرحبي عن عكرمة عن ابن عباس رَوََآنَدْعَنْهًا. 


: 


وفي رواية(3): «من قلّدّ رجلا عملا علئ عصابة وهو يجد ني تلك 
العصابة أرضئا منه فقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين». 


وروئ بعضهه10) أنه من قول عمر لابن عمرء روئ ذلك عنه”". 

وقال عمر بن الخطاب يَوَِلَهعَنهُ: من ولي من أمر المسلمين شيئًا فولئ 
رجلا لمودة أو قرابة بينهماء فقد خان الله ورسوله والمسلمين. 

وهذا واجب عليه فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات من 
نُوّابه عل الأمصارء من الأمراء الذين هم نُوَّابٍ ذي السلطنة7؟2» والقضاة 
ونحوهمء ومن 20 أمراء الأجناد ومُقدَّمِي العساكر الكبار والصغارء وولاة 
الأموال؛ من الوزراء والكتاب والشادٌَّين0٠2‏ والشّعاة علئ الخراج 


قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بأن حسين بن 
قيس ضعيف. وقال العقيلي في ترجمة الرحبي: وله غير حديث لا يتابع عليه ولا 
يعرف إلا به. وقال: إن هذا الحديث يُرُوئ من كلام عمر بن الخطاب. 
ورواه البيهقي: »2١١6 /٠١(‏ والطبراني في «الكبير» »)١١75177(‏ وأبو نعيم في افضيلة 
العادلين» (ص7١٠)»:‏ والخطيب في «تاريخه»: (5/7/) من طرق أخرئ عن ابن 
عباس.ء وكلها ضعيفة. انظر «نصب الراية»: (5/ 57)» و«السلسلة الضعيفة» 
(56564). 

)00( لم أجد هذا اللفظ. 

(؟) ذكره العقيلي /١(‏ 7517) بدون إسناد. 

() هذه الفقرة سقطت من (فء ظ). وفي (ي): الأن ابن عمر». 

() بقية النسخ: «السلطان). 

(5) الأصل: «من». 

5) شاق مفرد جمعه مشدّية: من الشد بمعنئ الضبط والتفعيش. والشادٌ موظّف من 
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والصدقات» وغير ذلك من الأموال التي للمسلمين. 

وعلئ كل واحد من هؤلاء أن يستنيب ويستعمل أصلح من يجده. 
وينتهي ذلك إل أئمة الصلاة» والمؤذنين» والمقرئين» والمعلمين» وأمراء 
الحاجء والبَرّدء والعيون الذين هم القصاد ‏ وتران الأموال» وحُرَّاس 
الحصونء والحدادين ‏ الذين هم البوايون علئ الحصو ن والمدائن ‏ وتُقباء 
العساكر [1/ ق"] الكبار والصغار» وعرّفاء القبائل والأسواق» ورؤساء القرئ - 
الذين هم الدهاقين -. 

فيجب على كل مّن ولي شينًا من أمر المسلمين» من هؤلاء وغيرهم اد 
يستعمل فيما تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر عليه ولا يقدم الرجل 
لكونه طلب الولاية(27» أو سبق في الطلب» بل ذلك سبب المنع. فإن في 
«الصحيحين»(2 عن النبى يَكَِِ: أن قومًا دخلوا عليه فسألوه ولاية» فقال: (إنا 
لانوليّ أمرنا هذا مَن طلبه». 


العَصْرَيْن الأيوبي والمملوكي» كانت الدولة تعهد إليه القيام ببعض الأعمال التي 
يضاف اسمها إلئ هذا اللقب. فيقال: اخناة الحو للفيو ول عن مالا جوت 
القلعة ونحوه؛ وشادٌ الخاص للذي كان إليه النظر في استخلاص المال وما يحتاجه 
السلطان؛ وشاد الزردخاناه وهو المسؤول عن آلات الحرب بأنواعهاء وهو المسؤول 
أمام السلطان عن العاملين في مجال صناعة الأسلحة. ومنهم شاد الأوقاف» وشادٌ 
الزكاة» وغيرهم. انظر «معجم المصطلحات والألقاب التاريخية» (ص756) 
للخطيبء و«المعجم الكبير»: (؟/ )5٠‏ و(5/ 2717/9 87”) لأحمد تيمور باشا. 
)١(‏ ليست في(ف.ظءي). 


هع أخرجه البخاري (7771) ومسلم (4 147) من حديث أبي موسيل الأ شعري رَلِيَدْعَنةُ. 


4 


وقال لعبد الرحمن بن سَمُرَة: «يا عبد الرحمنء لا تسأل الإمارة» فإنك 
إن أُعُطيتها من غير مسألة أَعِْتَ عليهاء وإن أعطيتها عن مسألة وُكِلّتٌ إليها؛ 
أخرجاه في «الصحيحين)217. 

وقال يَكِيه: «مَن طلبّ القضاءً واستعانَ عليه وَكِلّ إليه. ومن لم يطلب 
القضاءً ولم يستعِن عليه. أنزل الله إليه ملكا يُسَدَدُها رواه أهل السئن(2). 


فإِنعَدَل عن الأحقٌّ الأصلح إلئ غيره؛ لأجل قرابة بينهما أو ولاء 
عتاقة» أو صداقة. أو موافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس.ء كالعربية 
والفارسية والتركية والرومية» أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة أو غير 


)١(‏ أخرجه البخاري (5777)»؛ ومسلم )١1107(‏ من حديث عبد الرحمن بن سمرة 

(؟) أخرجه أحمد (217707 17184).» وأبو داود (/7041), والترمذي (1771)» وابن 
ماجه (7704)» والحاكم: (5/ 47)» والبيهقي: »223٠١ /٠١(‏ والضياء في «المختارة» 
)168٠01585(‏ من حديث إسرائيل عن عبد الأعلئ بن عامر الثعلبي عن بلال بن 
أبي بردة بن أبي موسئ الأشعري عن أنس وَبوََقهعَنهُ به. وصححه الحاكم. لكن 
عبد الأعلنل ضعيف. 
وأخرجه الترمذي (1754)» والبيهقي: )٠٠١ /٠١(‏ من حديث أبي عوانة عن 
عبد الأعلئ بن عامر عن بلال بن مرداس عن خيثمة عن أنس به. وهذا الطريق فيه 
إضافة إلئئ عبد الأعلئ ‏ بلال بن مرداس مجهولء وخيثمة قال فيه ابن معين: ليس 


٠. 


وثال الترمذي: هذا حديث حسن غريبء وهو أصح من حديث إسرائيل عن 
عبد الأعلئع. وتعجب ابن القطان من كلام الترمذي وقال: إن إسرائيل أحد الحفاظ» 
ولولا ضعف عبد الأعلئ» كان هذا الطريق خيرًا من طريق أبى عوانة الذي فيه خيثمة 
وبلال بن مرداس. اه من ابيا الوهم والإيهام»: (6/ او ه- مغ ه). 
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ذلك من الأسبابء أو لِضِعْنٍ في قلبه علئن الأحق» أو عداوة بينهما- فقد خان 
الله ورصوله والمؤمنين؛ ودخل فيما هي عنه في قوله تعالئ: 0 
ال خؤؤالة واتنو وقو فشكيس ة وار قار كلمت »* ثم قال: #وَأعَلْموأ 
َم مول حك وا رورسم فس توك عن لَحَدعَظِية 4 [الأنفال: 1 
54 ]. 

فإن الرجل لحبه لولده أو لعتيقه. قد يؤثره في بعض الولايات» أو يعطيه 
ما لا يستحقه؛ فيكون قد خان أمانته» وكذلك قد يؤثر زيادةً ماله أو حفظه!١)‏ 
بأخذ ما لا يستحقه. أو محاباة من يداهنه في بعض الولايات» فيكون قد خاد 


الله والرسول وأمانته("). 


ثم إن المؤدي للأمانة مع مخالفة هواه ‏ يثيبه 00 الله فيحفظه في أهله 
وماله بعده. والح نووز يدا هدرف متيل اقدنه طزل أمله ملعت بال 
وفي ذلك الحكاية المشهورة: أن بعض خلفاء بني العباس سأل يعض 
العلماء أن يحدثه عن بعض ما أدرك» فقال: أدركت عمر بن عبد العزيز وقد 
قيل له: يا أمير المؤمنين أفرغت7؟ أفواه بنيك من هذا المال» وتركتهم فقراء 
لاشيء لهم(*2_وكان في مرض موته ‏ فقال: أدخلوهم علي» فأدخلوهم - 
)00( في بعض النسخ: «يورث زيادة...»» و(ي): «زيادة حفظه أو ماله». وفي المطبوعة مع 
شرح العثيمين: «زيادة حظه» ولم يشر إل مصدر التغيير. 
(1) بقية النسخ: «وخان أمانته». 
() أكثر النسخ: «يثبته» والمثبت من (ظ) وهو المناسب للسياق. 


(:) (فءي» ظء ز): «أفغرت»». وني (ل): «أفقرت». 
(0) سقطت من الأصل. 


بح عاد امور 0 ا ل 0 
لمكم وقد أت الحناو ان زه سال كان يذو أن الها نشتيي و زننا غير 
صالح فلا أَلّف له ما يستعين به علئ معصية الله. قوموا عني(). 


قال: فلقد رأيت بعضّ ولده حَمّل علئ مئة فرس في سبيل الله. يعني: 
أعطاها لمن يغزو عليها. 

قلت: هذا وقد كان خليفة المسلمين من أقصيئ المشرق ببلاد الترك إلئن 
أقصئ المغرب بالأندلس وغيرهاء ومن جزيرة قبرص وثغور الشام 
والعواصم كطرسوس ونحوها إلئ أقصئ [/ ق:] اليمن. وإنما أخذ كل 
واحد من أولاده من ماله(" شيئًا يسيرًا يقال: أقل من عشرين درهمًا. 

قال: وحضرت بعض الخلفاء وقد اقنسم تركته بنوه» فأخذ كل واحد 
منهم ستمئة ألف دينار. ولقد رأيت بعضهم يتَكَمّفٌ الناس ‏ أي: يسألهم 
بكفه -. وفي هذا الباب من الحكايات”4) والوقائع المشاهدة في هذا الزمن» 


والمسموعة عما قبله» ما فيه عبرة( “ لكل ذي لب. 


)00( (ي): «رجلا ذكرًا». 

زههة أخرجه القصة بنحوها البسوي في «المعرفة والتاريخ»: (1/ 8141 /177)» وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق»: (0؟7/ لال 5 307). وابن الجوزي في «سيرة عمر بن 
عبد العزيز» (ص »)77١‏ وأخرجها ابن سعد: (/1/ 707) ممختصرة. 

(9) (ف» 2 ظ ز): ات كته وسقطت من (ل» ب). 

(4) ليست في الأصل. 

(6) (ف» ي): (عير). 
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وقد دلّت سنة رسول الله يلل علئ أن الولاية أمانة يجب أداؤها في 
مواضع: : مشل ما تقدم؛ ومثل قوله لأبي ذر يتنه في الإمارة التي هي 
الولاية(١2:‏ «إنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامة» إلا من أخذها بحقهاء 
وأدّئْ الذي عليه فيها» رواه فييك 77 

دددئ البخاري في «صحيحه100) عن أبي هريرة وبَوَليَدُعَنْهُ أن النبي ككل 
قال: «إذا ضُيّعت الأمانة فانتظر الساعة» قيل: يا رسول الله وما إضاعتها؟ 
قال: «إذا وُسَّدٌ الأمر إل غير أهله فانتظر الساعة»0؟2. 


وقد أجمع المسلمون علئ معنئ هذاء فإنّ وصيٍّ اليتيم» وناظر الوقفء 
ووكيل الرجل في ماله» علي عليه أن يتصرف له بالأصلح فالأصلحء كما قال الله: 

لوَلاتَمْريوأمَا لالت إلا ابلق لَحَس 4 [الإسراء: :“]ء ولم يقل: : إله220 بالتي 
فى عله . 


010( «التي هي الولاية» من الأصل. 

(؟) (1856). 
قال الشيخ ابن عثيمين في #شرحه» (ص7”7) تعليقًا على الحديث: (فلابد من أمرين - 
أي لجواز تولي الولايات أمر سابق وأمر مقارن؛ الأمر السابق: هو أن يأخذها بحقها 
بحيث يكون أهلا لها. والثاني المقارن: أن يؤدَّي ما أوجب الله عليه فيهاء فمن لم يكن 
أهلا فإنه لا يحل له أن يتولّاها حتم' حتئن لو مُرضت عليه؛ ومن كان أهلا ولكن خخاف أن 
لا يعدل فإنه أيضًا لا يجوز له أن يتولاها؛ لأن الله تعالئ قال ني العدل بين النساء 
- وهو دون ذلك -: «قَإنْخِدْبلاتقيدَة 4 [النساء: «]... فكيف بالولاية؟!). 
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(5) هذا الحديث سقط من (ي). 

(5) ليست في (ظ). 
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وذلك لأن(1) الوالي راع علئ الناس» بمنزلة راعي الغنم» كما قال النبي 

: ١كلكم‏ راع وكلّكم مسؤولٌ عن رعيته فالإمام الذي علئ الناس راع 
وهو مسؤول عن رعيته. والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن 
رعيتهاء والولد راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته» والعبد راع في مال 
سيده وهو مسؤول عن رعيته؛ ألا فكلّكم راع وكلّكم مسؤول عن رعيته2(0). 
أخر جاه في «الصحيحين»7"). 

وقال وَكِِّ: «ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموثٌ وهو غاشٌ لها 
إلا حرّم الله عليه رائحة الجنّة» رواه مسلم9؟). 


ودخل أبو مسلم الخولاني علئ معاوية , بن أبي سفيان فقال: 00 
عليك أيها الأجير» فقالوا: قل: السلام عليك أيها الأمير. فقال: السلام عليك 
أيها الأجير. فقالوا: قل: السلام عليك أيها الأمير. فقال: السلام عليك أيها 
الأجير فقالوا: قل: أيها الأمير60). فقال معاوية: دعوا أبا مسلم فإنه أعلم بما 
يقول. فقال: : إنما أنت أجير استأجرك رب هذه الخنم لرعايتهاء فإن أنت 


هَنَأتَ جرباهاء وداويتَ مرضاهاء وحبست أولاها علئئ أخراها وفَّاك سيدها 
أجرّكء وإن أنت لم تَهْنَأ جرباهاء ولم تداو مرضاهاء ولم تحبس أولاها علئ 


)١(‏ (ي): «أن». 

(؟) «ألا... رعيته» ليست في الأصل و(ي). 

2 البخاري (897)» ومسلم )١148179(‏ من حديث ابن عمر وَيَتعَنُها. 

(4) رقم .)١57(‏ وأخرجه البخاري )7١60(‏ من حديث معقل بن يسار ووَوَإيَهعَنْهُ. 
0( في النسخ خلاف في عدد المرات التي رد فيها علئ أبي مسلم؛ والمثبت من الأصل. 
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أخراها عاقبك سَيّدّها(١).‏ 
وهذا ظاهر الاعتبار» فإن الخلقٌ عبادٌ الله والولاة تُوَّاب الله علئ عباده؛ 
وهم وكلاء العباد علئ نفوسهمء بمنزلة أحد الشريكين مع الآخر»ء ففيهم 


: .اع 2 0 ا ع ع 
ثم الول(" والوكيل مت استناب في أموره رجلا وترك من هو أصلح” 


6 أخرج القصة أبو نعيم في «الحلية»: (1/ »)١70‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق»: 
(118/717(:07775/707) وقال: هذه الحكاية محفوظة عن أبي مسلم الخولاني. 
قوله: «هنأت جرباها» الهناء هو القطران. يقال: هنأت البعير إذا طليته لعالاجه 
بالقطران. انظر «النهاية في غريب الحديث): (1/1/0؟). 
وقوله: "حبست أولاها علئ أخراها» أي: تمنع عِلْيّة القوم أن يتقدموا علئ من دونهم) 
بل تجعلهم سراسية لا يتقدم أحل علئ أحد. 
علق الشيخ العثيمين علئ القيصية في اشر حها (صة”) بما حاصله: (هذا الكلام 
العجيب يدل علئ أمرين: 
الأول: جرأة اسلف علو مجابية الملوله والخغاء. ومن دوخهم من باب أولين» وهي 
مجزأة يصراحة وأمامهم ليبسثك جرأةٍ من وراء الجدران. 
الثاني! حلم المخلهاء السابغين» وعلمهم بأنهم كما يقال لهم. فهو يقول: هو أعلم بما 
يقول. وهذا إقرار من معاوية علئ ما قاله أبو مسلم الخولاني... فأبو مسلم جريء؛ 
ولا يعد هذا جفاء منه علئ الولاة إذ الولاة في وقتهم يتحمّلون مثل هذاء ولا يروث في 
هذا مصلحة لهمء حيث يقول لهم الناصح أمام الناس مثل هذا الكلام وهم صابرون 
وموافقون عليه...) اه بتصرف. 

()2ف): «الوالى). 


2 (ي2 ظ): «أصلح منها, 


للتجارة أو العقار منه أو باع السلعة بشمن» وهو يجد من يشتريها بخير(١2‏ من 
ذلك الثمن» فقد خان صاحبه. لاسيما إن كان بينه وبين مَن حاباه مودة أو 
قربة» فإن صاحبه يبغضه ويذمّهء ويرئ أنه قد خانه وداهن قريبّه("2 [1/ قه] أو 


ل 


صليقه. 
فصل 
إذا عرف هذا فليس عليه أن يستعمل إلا أصلح الموجود. وقد لا يكون 
في موجوده من هو أصلح7" لتلك الولاية» فيختار الأمثل فالأمثل في كل 
منصب بحسبه. وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام؛ وأَخَذِه للولاية بحقهاء فقد 
أدئ الأمانة وقام بالواجب ني هذاء وصار في هذه المواضع من أئمة العدل 
والمقسطين7؟) عند الله. 
لسو عات سيم سك 
سبحائه وتعالئ يقول؛ 07 اهما استطفة 4[ © [التغاين: 7 وقالٍ عر وجل ' ا 
كلقاتشا إلاْمهها) [القرة 7 وقال جل جلاله في الجهاد: #تَعََيَلْف 
سبي ل أَنهَادكفإِلإَْسَكَوَحرْضالْمؤميِنَ) السء: +ه1» وقال عر وجل: يتاه 


2 امرافك أش1ل 1 ِدَاأهْتَدَسْم» [المائدة: 8 ,]3١‏ 
فمن أدئل الواجتٌ المقدورٌ عليه فقد اهتدئ» وقال النبي يلة: «إذا 


)١(‏ (ظ): «بأكثر». 

(7؟) (ظ): «قرابته». 

(9) (فءيء ظء ز): «صالح". 

2 (ف): في هذا الموضع»؛ و(يء ز): «المقسطين». 
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أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». أخرجاه في «الصحيحين»72١2.‏ لكن إن 
كان منه عجر بلا') حاجة إليه أو خيانة عوقب علئ ذلك9©. 

وينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب. فإن الولاية لها ركنان: القوة» 
والأمانة» كما قال تعالئ: لإِنَحَيْرَمَ نِآَسَعَعْجَرتَ الْقَووتٌالْاَمِنُ4 [القصص: 
11]ء وقال صاحب مصر ليوسف عليه الصلاة والسلام: هِإِنَّدَالَوْمَدَينَا 
مَك أَمِين # [يوسف: 104]» وقال تعالئ في صفة جبريل عليه السلام: 9 إن 
مول تَسول ع ©زى فرعد زى ترز مون © ظو دين » [التكوير: .]51١-189‏ 


والقوة!؛) في كل ولايةٍ بحسبهاء فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلئ 
شجاعة القلبء وإلئ0*) الخبرة بالحروب» والمخادعة فيها ‏ فإن الحرب 
خدعة ‏ و[إلئ]217 القدرة علئ أنواع القتال؛ مِن رمي وطعن وضرب» 
وركوب وكرٌ وفرٌء ونحو ذلكء كما قال تعالئ: لوَِدُوالْصْئَا أشَبَطء يرصن 
تووم ريال ألْحَيْلِ » [الأنفال: .]١‏ وقال النبي وَكِ: «ارموا واركبواء وأن 
ترموا أحبٌ إليّ من أن تركبواء ومن تعلّمَ الرميَ نم نسيه فلديس منّا»(1). وفي 


)١(‏ البخاري (188/)» ومسلم »)١17737(‏ من حديث أبى هريرة رَبَوَلتَهُعَنْهُ. 
(0) في الأصل و(ظ» ب): «فلا»» وفي (ف» ي» ز): «ولا». والمثبت 7 (ب» ط). 
() (ظ): «علئ كل». 
(5:) (فءيء ظ): «والقوي». 
(0) ليست في (فءي» ظ). 
00 من بقية النسخ. 
(0) ساق المؤلف هذا اللفظ مساق حديثٍ واحدء ولم أجده كذلك. 
والشطر الأول جزء من حديث عقبة بن عامر يعَإنَهُعنَهُ أخرجه أحمد (0-:177)» 
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٠. ٠ 4‏ مك -_ 
رواية: «فهى نعمة جَحَدها)(١2‏ رواه مسلم. 


والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلئ العلم بالعدل الذي دل عليه 
الكتاب والسنة» وإلئ القدرة("2 علئ تنفيذ الأحكام. 


والأمانة ترجع إلى خشية الله تعالئ وترك خشية الناس7©) وألا يشتري 
بآياته ثمنًا قليلاء وهذه الخصال الثلاث التي أخذها الله علئ كل من حَكم 


يج صر قر دس ل 


عل الناس في قوله تعالئ: كتخسن انراق كما 
ليلا وَمَن لَرَككَو يما اَلَأ أده دَوْليِكَ هُمأْلْكئفِرُونَ © [المائدة: 5 4]. ولهذا 
قال النبي هه «القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة. فرجلٌ 
عرف7؟) الحقٌّ وقضئ بخلافه فهو ني الناره ورجلٌ قضئ للناس علئ جهل 
فهو ني النار. ورجلٌ علم الحقّ وقضئ به فهو في الجنة» رواه أهل السنئن290. 


وأبو داود (50117)» والترمذي »)١7171(‏ والنسائى (701/8): وابن ماجه ))١811١(‏ 
والحاكم: (1/ 40) وغيرهم. وفي سنده اختلاف؛ والحديث قال فيه الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح. . وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 

ا د بن عامر رَوَلنَدعَنْهُ. 

)0 جزء من حديث عقبة المتقدم في «السنئن» لكن بلفظ: «... فإنها نعمة تركها أو قال: 
كَفَرَّها». ولفظ المؤلف جاء من حديث أبي هريرة أخرجه الطبراني في «الصغير»: 
(217/1») والخطيب في "تاريخ بغداد»: (1/ 507) وغيرهم. قال أبو حاتم الرازي 
في «العلل» (979): هذا حديث منكر. وليست هذه الرواية عند مسلم. 

2( الأصل «القوة» وما في النسخ أصح 

(*) قوله: «وترك خشية الناس» مكاهها بعد قوله: «قليلًا» في (ي» ظء ز). 

)2 بقية النسخ: «علم» وهو في بعض ألفاظ الحديث. 

)2 أخرجه أبو داود باه ل والترمذي (17517), والنسائي في «الكبرئ» (0891)) 
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فالقاضي اسم لكل مَن حكم بين اثنين10 سواء سم خليفة أو سلطانًا 
أو نائبًا أو واليّاء أو كان منصويًا ليقضي بالشرع. أو نائبًا له» حتئ مَن يحكم 
بين الصبيان في الخطوط إذا تخايروا. هكذا ذكر أصحابٌ رسول الله وَكِلق 
وهو ظاهر. 

فصل 

اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل؛ ولهذا كان عمر بن الخطاب 
يَنَدعَنهُ يقول: اللهم إليك أشكو جلّدَ الفاجر وعجز الثقة7"©. 

فالواجب في كل ولاية الأصلح بحسبهاء فإذا عيّن2”7 رجلان أحدهما 
[/ق1] أعظم أمانة والآخر أعظم قوة. قُدَّم أنفعهما لتلك الولاية» وأقلهما 
ضررًا فيهاء فيْقَدَّم في إمارة الحروب الرجل القويّ الشجاع ‏ وإن كان فيه 
فجور علئ الرجل الضعيف العاجز وإن كان أمينًاء كما سثل الإمام 
أحمد(؟ عن الرجلين يكونان أميرين في الغزوء وأحدهما قويٌّ فاجر والآخر 


وابن ماجه (7710)) والحاكم: (5/ »)4١‏ والبيهقي: )١١7/٠١(‏ وغيرهم من طرق 
متعددة بألفاظ مختلفة من حديث بريدة وَمَدَاَلَُعَنْةُ. 
قال أبو داود: «وهذا أصح شيء فيه؛ يعني: حديث ابن بريدة: القضاة ثلاثة»» وقال 
العا هذا حديث صحيح الإسناد. وصححه ابن حزم في الإحكام»: (5/ 519)) 
وابن الملقن في «البدر المنير»: (9/ 2.2 والعراقي في «تخريج الإحياء»: ٠١ /١(‏ 5). 
وأفرد طرقه الحافظ ابن حجر في جزء. 

)١(‏ (ف»ظهلء بء ط): «من قضئ بين اثنين أو حكم بينهما». 

2( لم أجده» وقد ذكره المصنف أيضًا في «منهاج السنة»: ٠ ٠/7(‏ 5). ولم يعزه. 

(9) (ظءي» ط): «تعين». 

00 لم أجد نص الرواية» وانظر في معناها «المغني»: (17/ »)١5‏ و«الكاني»: (؟ / اا 
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ضعيف صالح. مع أيهما يُعْرّى(١)؟‏ فقال: أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين 
وفجوره علئ نفسه. وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه علئ 
المسلمين. يُغْرَّئ مع القوي الفاجر. وقد قال النبي يَكِِّ: «إن الله يؤيد هذا 
الدين بالرجل الفاجر)('2» وروي: «بأقوام لا خلاق لهم:(", فإذا لم يكن 
فاجرًا كان أولئ بإمارة الحرب ممن هو أصلح منه في الدين إذا لم يسد مسله. 


ولهذا كان النبي يَكِلِ يستعمل خالدَ بن الوليد علئ الحرب منذ أسلم» 
وقال: «إن خالدًا سيف سلَّه الله علئ المشركين»7؟) مع أنه أحيانًا قد كان 


.)١119/5( و«الإنصاف»:‎ 

)١(‏ (ي): «نغزو»ء (ظ): «يغزو). 

(؟) أخرجه البخاري (7077)» ومسلم )١١١(‏ من حديث أبي هريرة وَعَيهَْنة. 

22 روي بهذا اللفظ عن عدد من الصحابة» أحسنها حديث الحسن عن أنس» أخرجه 
الترمذي في «العلل الكبير»: (1/ 407-406)» والبزار »)11/17١(‏ والطبراني في 
«الأوسط» ».)١959(‏ و«الصغير»: .)١71/1(‏ وحكيئن الترمذي عن البخاري أنه قال: 
وأخرجه النسائي في «الكبرئ» (88175)» وابن حبان (/4019)» والبزار (109/77)) 
والطبراني في «الأوسط» (7708) جميعًا من حديث أبي قلابة عن أنس. صححه ابن 
حبان والعراقي في «تخريج الإحياء»؛ وقال الهيئمي: رجاله ثققات. 
وأخرجه أحمد (5 55 »))35١‏ وابن عدي في «الكامل»: (؟7/ »)١6١‏ والطبراني كما في 
«المجمع»: (0/ 044) عن الحسن عن أبي بكرة. قال الهيئمي: رجالهما ثقات. 

(:) أخرجه أحمد("57)» وابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (195)). والطبراني 
(4/"). والحاكم: )١98/7(‏ من حديث أبي بكر وَيَدََيَْعَنهُ. قال الهيئمي في إسناد 
أحمد والطبراني في «المجمع»: (3148/4): رجالهما ثقات. وله شواهد عن عدد من 
الصحابة» وأخرج البخاري (41517) من حديث أنس في قصة مؤتة: (... حتئ أخذ 
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يعمل ما ينكره النبي يَلَِك حتئ إنه مرةً رفع يديه إلئ السماء وقال: «اللهم إن 
أبرأ إليك مما فَعَل خالد»(21 لما أرسله إلئ جَذِيمة('©2» فقتلهم وأخذ أموالهم 
بنوع شبهة» ولم يكن يُُجَوّز ذلك؛ وأنكره عليه بعض مّن كان( معه من 
الصحابة» حتئ وَدَاهم النبي يكل وضمن أموالهم. ومع هذا فما زال يقدّمه في 
إمارة الحرب؛ لأنه كان أصلح في هذا الباب من غيره؛ وفعّل ما فَعَلّه بنوع 
تأويل. 

وكان أبو ذر ري #كإلقغنة أصلح منه في الأمائة والصدق» ومع بدا فقال له 
النبي و «يا أبا ذر إني أراك ضعيفًاء وإني أحبٌّ لك ما أحبٌ لنفسي» لا تأمّرَّن 
علئ اثنينء ولا تَوَلينَ مال يتيم؟ رواه مسلم4». ونبئ أبا ذر عن الإمارة 
والولاية لأنه رآه ضعيفًا . مع أنه قد رُوي: : «ما أظلّت الخضراءٌ ولا أقلّت 


الغبراء أصدقٌ لهجةً من أبي ذر»( 6 


الراية سيف من سيوف الله حتئ فتح الله عليهم). 

)١(‏ أخرجه البخاري (477794) من حديث ابن عمر وََادَئْعَنْهًا. 

(؟) الأصل وف: «بني جذيمة»» خطأ. 

(*) من الأصل. 

.)1855( )5( 

(0) أخرجه أحمد(2519). والترمذي »)780١(‏ وابن ماجه .)١55(‏ والحاكم: 
(/7"7) من حديث عبد الله بن عمرو رََادَدعَنها. قال الترمذي: حديث حسن. 
وأخرجه الترمذي »)7”8٠07(‏ وابن حبان (1/17"75), والحاكم: (/ 757) من حديث 
أبي ذر وَبعَيَُعَنَةُ. قال الترمذي: حديث حسن غريب» وصححه ابن حبان» والحاكم 
علئ شرط مسلم, وفيه نظر. وصححه الألباني. 
وللحديث شواهد عن عدد من الصحابة. 


و" 


وأمَّرَ النبيئ َك مرةً عَمْرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل ‏ استعطافًا 
لأقاربه الذين بعثه إليهم على مَن هو أفضل منه(١".‏ وأمّر أسامة بن زيد 
لأجل طلب ثأر أبيه2"7. وكذلك كان يستعمل الرجل لمصلحة راجحة» مع 
أنه قد كان يكون مع الأمير مّن هو أفضل منه في العلم والإيمان. 

وهكذا كان أبو بكر خليفة رسول الله وك ردَيَعَدهُ ما زال يستعمل خالدًا 
في حرب أهل الرّدَّة وفي فتوح العراق والشام, وبَدّت منه هفوات كان له فيها 
تأويل» وقد ذُكِر له عنه أنه كان له فيها هوئء فلم يعزِلّه من أجلهاء بل عَتَبّه(”") 
عليها لرجحان المصلحة علئ المفسدة في بقائه(؟2» وأن غيره لم يكن يقوم 
مقامه؛ لأن المتولى الكبير إذا كان حُلّقه يميل إلئ السَّدَّة فيتبغي أن يكون 
خلّق نائبه يميل إلئ اللين» وإذا كان خلّقه يميل إلئ اللين» فينبغي أن يكون 
خلق نائبه يميل إلئ الشدة. ليعتدل الأمر. 

ولهذا كان أبو بكر الصديق وََدَلِنَدَعَنَهُ يُؤثْر استنابةة خالد» وكان عمر بن 
الخطاب وَوَإََةَْنَةُ يؤثر عزل خالد واستنابة أبي عبيدة بن الجراح؛ لأن خالدًا 
كان شديدًا كعمرء وأبا عبيدة كان لينَا كأبى بكرء فكان [1/ ق7] الأصلح لكل 
منهما أن يولى من ولاه؛ ليكون أمره معتدلاء ويكون بذلك مِن خلفاء رسول 
الله يك الذي هو معتدل» حتئ قال رسول الله كَل «أنا نبيئٌ الرحمة: أنا نبي 


)١(‏ أصله في البخاري (5708)»: ومسلم (717*84)) وانظر «سيرة ابن هشام)»: 
(ق؟/ 5/ ”57 075). 

00 انظر «سيرة ابن هشام»: (ق؟/ -5145). 

(”) (ي): «عاتبهك (ظ): «لم يعبه). 

(5:) (ظء لء ب): «إبقاتها. 


1١ 


,)١()ةمَحْلَملا‎ 


وقال: «أنا الضَّحُوك القَتّال2"(0» وأمته وسطء قال الله تعالئ فيهم: 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأوسط»: »)8١/١(‏ وأبو يعلئ (/701/)» ومن طريقه ابن حبان 
(2715) من طريق الأعمشء والطبراني في «الأوسط» (717/71) من طريق مِسْعر - 
كلاهما عن عَمْرو بن مُرّة عن أبي عبيدة عن أبي موسيئ الأشعري بلفظه. لكن أخرجه 
مسلم (1706) من طريق الأعمش عن عَمُْرو به بلفظ: «... نبي التوبة» ونبي 
الرحمة». وأخرجه أحمد )١91771(‏ وابن أبي شيبة: )7١١/7(‏ وغيرهما من طريق 
المسعودي عن عمرو به بلفظ: «... نبي التوبة» ونبي الملحمة». 
وأخرج الطيالسي (4) من حديث جبير بن مطعم بلفظ حديث مسلمء وروي نحوه 
عن غيره من الصحابة. 

( نسبه المصنف حديثًا في عدد من كتبه مثل «المنهاج»: (188/5): و«الدرء»: 
.»١١١/(‏ وكذا ابن كثير في موضع من «تفسيره»: (177//5). وقال الذهبي في 
«تاريخ الإسلام» (ص77- السيرة): إنه جاء في بعض الآثار عنه يلي ... ومثله ابن 
كثير في التفسير»: )١1977/77(‏ و«الفصول» (ص750). 
ولم نجد الحديث؛ وإنما وجدنا أثرًّا عن ابن عباس أخرجه ابن فارس في «أسماء 
رسول الله وكيد ومعانيها» (ص١‏ ”27 /"1) قال: حدثنا سعيد بن محمد بن نصرء حدثنا 
بكر بن سهل الدمياطي» قال: حدثنا عبد الغني بن سعيدء عن موسئ بن 
عبد الرحمنء عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس. وعن مقاتل عن ابن عباس 
قال: (اسمهفي التوراة: أحمد الضحوك القَنّالء يركب البعير, ويلبس الشََّمْلةَ 
ويجتزئ بالكِسَرَة سيفه علئ عاتقه). 
ونسبه ابن القيم في «هداية الحيارئ» (ص777) إلئ بعض الكتب المتقدمة. وانظر 
«النهجة السوية» (ص 2١188‏ للسيوطي. 
وفي معنئ «الضحوك القتال» قال ابن فارس: «وإنما سمي الضحوك؛ لأنه كان طيب 
النفس فَكِهًا علئ كثرة من يأتيه ويد عليه من جُفاة العرب... وإنما سمي بالقتال؛ 


- 
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«أَشِدَة عَلَ لمر لي تر 4 [الفتح: 14]» وقال تعالئ: : «أَرايِعلاً َمُؤْمِنِنَ لِرَةِ 
عَلَ كربت [المائدة: 4 60]. ْ 

ولهذا لما ولي أبو بكر وعمر وَََزَتَهَعَنْها صارا كاملّين في الولاية» واعتدل 
منهما ما كانا يُنْسَبان فيه إلئ أحد الطرفين في حياة النبى يَلكلِ من لين أحدهما 
وشدة الآخرء حتئ قال فيهما النبي يَلِةِ: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر 
م20 


لحرصه علئ الجهاد ومسارعته إلئ القراع». وقال ابن القيم في «هداية الحيارئ»: 
«وأما صفته كك في بعض الكتب المتقدّمة بأنه «الضحوك القتال» فالمراد به أنه لا 
يمنعه ضحكه وحُسْن خلقه - إذا كان حدًا لله وحقًا له ولا يمنعه ذلك عن تبسمه في 
موضعه فيعطي كل حالٍ ما يليق بتلك الحال» فترك الضحك بالكلية من الكبر 
والتجبر وسوء الخلق» وكثرته من الخِفّة والطيشء والاعتدال بين ذلك». 

وأما كيفية إطلاق الاسمين فقال ابن القيم في «الزاد»: :)8//١(‏ «وأما الضحوك 
القتال فاسمان مزدوجان لا يُفْرد أحدهما عن الآخرء فإنه ضحوك في وجوه المؤمنين 
غير عابس ولا مقطّبٍ ولاغضوب ولا فظ. قتَّال لأعداء الله لا تأخذه فيهم لومة 
لائم». وانظر (شرح العثيمين: ١0‏ ط ابن حزم). 

)١(‏ أخرجه أحمد (73771775). والترمذي (577")) وابن ماجه (/41): وابن حبان 
(3540)» والحاكم: (1/ 70). من طريق ربعي بن خراش عن حذيفة وَعَإيَهعَنهُ. قال 
الترمذي: هذا حديث حسنء وقال العقيلي في «الضعفاء» :(40-45/5):(يرول 
عن حذيفة بأسانيد جياد تثبت)؛ وصححه ابن حبان» وقال الحاكم: (هذا حديث من 
أجل ما روي في فضائل الشيخين» وقد أقام هذا الإسناد عن الثوري... فثبت بما ذكرنا 
صحة هذا الحديث. وإن لم يخرجاه) اه. وحسّنه ابن الملقن في «البدير المنير»: (9/ 
4ل/اه2). 
وله شاهد من حديث ابن مسعود أخرجه الترمذي »)7"8٠06(‏ والبزار «الكشف» 
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وظهر من أبي بكر وِدَيَدعَدَهُ مين شجاعة القلب في قتال أهل الردة 
وغيرهم ما بَرِّرَّ به علئ عمر وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين١١).‏ 

وإن كانت الحاجة في الولاية إلئ الأمانة أشد قم الأمين 0" مثل حفظ 
الأموال ونحوها. فأما استخراجها وحفظها9" فلا بد فيه من قوة وأمانة» 
فيولئ عليها شادّ(؟) قويّ يستخرج الأموال بقوته(22» وكاتبٌ أمينٌ يحفظها 
ل 0 
بعل راح له قن علد لاك ل لضع الأعاج ار تند لسرا انا ل 
تقع الكفاية بواحجيٍ تام. 

ويُقَدّم ف ولاية القضاء الأعلم الأورّع الأكفأ فإن كان أحدهما أعلم 

6 ء _- 7 : 55 ع 
والآخر أورع قدّمَ ‏ فيما قد يظهر حكمّه ويُخاف فيه الهوئ _الأورء20, 


(271». والطسبراني في «الكبير) (/8560). و«الأوسط» (7"878). والحاكم: 
(/ 175 78). قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث 
ابن مسعود لا نعرفه إلا من حديث يحي بن سلمة بن كهيل» ويحيئ بن سلمة 
يضعف في الحديث) اه وقال الحاكم: بإسناد صحيح. 

.)8١ -1/4/48( انظر «منهاج السنة»:‎ )١( 

(؟) (ي): «قدم الأمير الأمين». 

() (ظيىء ب): امن متحفظها"». 

(14) تقدم تفسيرها (ص94). 

(4) (ظء ط): #يستخرجها بقوتها» (ي» ز): ايستخرج بقوته). 

)١(‏ من هنا إلئن (ص؟5) ساقط من (ظ). 
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وفيما يدِقٌ(١2‏ حكمه ويّخاف فيه الاشتباه الأعلم. ففي الحديث عن النبي 
يكةِ أنه قال: «إن الله يحب البصر الناقد('2 عند ورود الشبهات» ويحب العقل 


الكامل عند حلول الشهوات»)20©. 
ويقدّمان علئ الأكفأ إن كان القاضي مؤيدًا تأيبدًا تامًّا من جهة والي 
الحرب أو العامة. 


ويقدّم الأكفأ إن كان القضاء يحتاج إلئ قوة وإعانة للقاضي أكثر من 
حاجته إلئ مزيد العلم والورع؛ فإن القاضي المُطْلّق يحتاج أن يكون عالمًا 
عادلًا قادرّاء بل وكذلك كل والٍ للمسلمين» فأيٌّ صفةٍ من هذه الصفات 
نقصتء ظهر الخلل بسببه. والكفايةٌ: إما بقهر ورهبة7*»» وإما بإحسان 
ورغبة» وفي الحقيقة فلابد منهما. 


ا( 
وسئل بعض العلماء: إذا لم يوجد من يتولئ القضاء ء إلاعالم فاسق”” 


)١(‏ (ف):«ندر). 
() (طء ز): «النافذ4» وهو كذلك في أكثر المصادر. ويبدو أن الخلاف قديم ففي ففي «تاج 
العروس»: (/ا/ 08): (البصير الناقد هكذا بالقاف والدال في سائر النْسَخْ والذي في 

التكملة وغيرها: النافذٌ في كُلّ شىء بالفاء) اه. 

فر أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (81: فلويعمه »٠‏ والبيهقي في «الزهد الكبير» 
(465)» وأبو نعيم في «الحلية» :/44) من حديث عمران بن حصين. قال 
البيهقي: تفرد به عمر بن حفص قال العراقي في «تخريج الإحياء؛: 20200 
وفيه عمر بن حفص العدني ضعفه الجمهور. وقال المصنف: مرسل. لمجم 
الفتاوئ»: (ل/ا/ ٠‏ 05). 

() ليست في (ز). 

(0) (ز): «فاسق عالم». 
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أو جاهل دَيّن(١2:‏ فأيهما يقدم؟ 

فقال: إن كانت الحاجة إلئ الدين اكرلو الفساد, قَدَّم الدَّيّنَء وإن 
كانت الحاجة إِلئ العلم أكثر لخفاء الحكومات» دم دم العاله0). 

وأكثر العلماء يقدَّمون ذا الدين» فإن الأئمة متفقون علو أنه لابدّ في 
المتولي من أن يكون عدلا أهلّا للشهادة9). 


يكون مقلدًا؟ أو الواجب تولية الأمثل فالأمثل كيفما تيسر؟ علئئا ثلاثة 
أقوال7*؟. وبَسْط الكلام علئ ذلك في غير هذا الموضء 57 


ومع أنه يجوز تولية غير الأهل(") للضرورة إذا كان أصلح الموجود. 
[أ/ ق8] فيجب مع ذلك السعي في إصلاح الأحوال» حت يكمل ف الناس ما 


)00 هل المقصود بالجاهل هنا المقلد الذي يقابل المجتهد أو العامي؟ فيه نزاع. انظر: 
«رد المحتار»: (4/ 7 4)» و«شرح العثيمين» (ص2088). 

(؟) علق الشيخ العثيمين في #شرحه» (ص 6) بقوله: «يعني إذا كانت المسائل مشتبهة 
د ل ا 
والشر والفساد والرشوة فاشية يُقَدٌ شية يُقَدّم الدَّيّن علئ العالم» وكل منهما أهل للقضاء». 

.)١1- 0 000 /١1( انظر «البيان»:‎ )*( 

(5) (ي): «العالم». 

(4) الخلاف في ذلك مع أبي حنيفة إذ أجاز تولية المقلد. انظر «رد المحثار»: (55/4- 
7غ ).» و«المغنى»: /١5(‏ 7١).؛‏ و«البيان»: .)١9/17(‏ 

(7) من قوله: (وأكثر العلماء... » إلى هنا ساقط من (ف). 

(0) فوقها في (ي) علامة »اما وكتب في الهامش: (الظاهر: الأمثل). 
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لا بد منه من أمور الولايات والإمارات ونحوهاء كما يجب على المعيير 
السعى في وفاء دينه» وإن كان في الحال لا يُطْلَّبٍ منه إلا مايقدر عليه» وكما 
يجب الاستعدادٌ للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجزء 
فَإِنَّمالايتجٌ الواجبٌ إلا به فهو وا جبء بخلاف الاستطاعة في الحج 
ونحوهاء فإنه لا يجب تحصيلها؛ لآن الوجوب هناك لا يتم إلا بها. 
والمهه'(١2‏ في هذا الباب معرفة الأصلح(") وذلك إنما يتم بمعرفة 
مقصود الولاية» ومعرفة طريق المقصود. فإذا عرفت المقاصد والوسائل تم 
الأمر. فلهذا لما غلب علئ أكثر الملوك قصد الدنيا دون الدين قدَّموا في 
ولايتهم من يُعينهم علئ تلك المقاصدء وكان من يطلب رئاسة نفسه يؤثر 
وقد كانت السّنة أن الذي يصلى بالمسلمين الجمعة والجماعة ويخطب 
بم هم أمراء الحربء الذين هم ثُوّاب ذي السلطان علئ الجند, ولهذا لما 
قدم النبي يلك أبا بكر في الصلاة» قدّمّه المسلمون في إمارة الحرب وغيرها. 


وكان النبي يك إذا بعث أميرًا علئن حرب(؟ كان هو الذي يوم 


)١(‏ (ط): «وأهم ما». 

(؟) (ي): «الإصلاح» وكتب فوقها: الظاهر: الأصلح. 

2 علق الشيخ العثيمين في «شرحه» (ص75): (ولهذا تجد الملوك ورؤساء البلدان 
يقربون من العلماء مّن يوافقهم علئ أهوائهم؛ وإن كان في البلد مَن هو أعلم وأدين 
ممن قربوه؛ لأنهم إنما يريدون الوصول إلئ أهوائهم...). 

(5) (ي): «الحرب». 


>» 


الصلاة(١2‏ بأصحابه. وكذلك إذا استعمل رجلا نابا علئ مدينة كما استعمل 
عَتَّاب بن أسيد علئ مكة» وعثمان بن أبي العاص علئ الطائفء وعليًا 
ومعادًا وأبا موسئ علئ اليمنء وأبا سفيان7' [و]عَمرو بن حزم علئ 
نجران- كان نائبه هو الذي يصلي بهم» ويقيم فيهم الحدود وغيرها مما يفعله 
أمير الحرب. 

وكذلك7) خلفاؤه بعده» ومن بعدهم من الملوك الأمويين وبعض 
العباسيين؛ وذلك لأن أهم أمر الدين الصلاة والجهاد. ولهذا كانت أكثر 
الأحاديث عن النبي يي في الصلاة والجهاد. وكان إذا عاد مريضًا يقول: 
«اللهم اشف عبدك يشهد لك صلاةً وينكأ لك عدوًا»49). 


)١(‏ (يء زء به ل): «يؤمّره للصلاة». 

(0) قوله: «أبا سفيان» من الأصل فقط. . وقد ذكر غير واحد من العلماء أن النبي يله توفي 
وأبو سفيان والٍ له علئ نجران بعد عمرو بن حزم. لكن قال الواقدي: (املكنابنا 
يتكرون ذلك ويقولون: : كان أبو سفيان بمكة وقت وفاة النبي يك وكان عاملها حينئذ 
عمرو بن حزم) اه. وقال ابن حجر: ولا يثبت. انظر «معرفة الصحابة»: (/ 57) 
ىق نعيم» و«أسد الغابة»: (؟/ 891) لابن الأثير و«الإصابة في معرفة الصحابة»: 
١7 /٠(‏ 5) لابن حجر. 

9) (فءز): «وكذلك كان)». 

)0( أخرجه أحمد (25500)» وأبو داود (72101)» وابن حبان (741/4). والحاكم: 
/١(‏ 14 ؟) وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو وََإِئهُعَنْها. والحديث صححه ابن 
حبان» وقال الحاكم: صحيح علئ شرط مسلم. ولم يتعقبه الذهبي. لكن في سنده 
خيي بن عبد الله المعافري لم يخرج له مسلم وفيه ضعفء وقال ابن عدي 
(؟/ :)50٠‏ إن عامة أحاديثه بهذا الإسناد لا يُتابع عليها. 


5384 


ولما بعث النبى يَلِِ معاذًا إلئ اليمن قال: «يا معاذ إن أهمّ أمرك عندي 
الصلاة)23107. 


وكذلك كان عمر بن الخطاب وََإيدعَنَُ يكتب إل عماله: إن أهمّ 
أموركم عندي الصلاة» فمن حفظها وحافظ عليها حَفِظ ديته ومن ضيعها 
كان لما سواها من عمله أشد إضاعة(2). 


وذلك لأن النبي يك قال: «الصلاة عماد الدين92"). فإذا أفام المتولي 
عمادٌ الدين» فالصلاة تنهئ عن الفحشاء والمتكرء وهي التي نين الناس 
اي «وأستص وأا لصَّيْرٍ 
تَةَوَإِتَا لَجَيرَةإلَاعَلَالْكَينْعِينَ4 [البقرة: ه4]» وقال: كانت دَامموا 
سل شَتَعِمُوا بِالصَبْرِوَالصَاوةٍ إِنَأنَهَ ا 1و كال عدر 
وجل لعبده ونيب 49 و: «وأر داق الضَر اهلاق رذن 


)000 لم أجده. 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ؛ (5): وعبد الرزاق في «المصنف» (/17 ١79-17‏ 7)) 
والبيهقي في «الكبرئ» :20/1 6). 

م2 أخرجه البنهقي في «الشيغبة :100) بدن ضتزفن من خيش عكرمة عن تنيز مرفوتاء 
ونقل عن شيخه الحاكم أنه قال: عكرمة لم يسمع من عمرء قال: وأظنه أراد عن ابن عمر 
وقال النووي في التنقيح: منكر باطل. وتعقبه ابن حجر في «التلخيص»: /١(‏ 177) بقوله: 
(وليس كذلكء بل رواه أبو نعيم شيخ البخاري في «كتاب الصلاة» عن حييب بن سليم» 
عن بلال بن يعحيئ» قال: «جاء رجل إل النبي يَكْ فسأله فقال: الصلاة عمود الدين». 
وهو مرسل رجاله ثقات) اه. ويشهد له حديث: «رأس الأمر الإسلام» وعموده 
الصلاة...» وسيأقي تخريجه. وانظر: «المقاصد الحسنة» (ص5717-1575). 

(5) (ف»ه يء ز): «وقال تعالئ لنبيه». 
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يك ةق 8 و4 اطه: 7 وقال سبحانه وتعالن: «وَمَاحَلَقَتُ 
<. رسي و»ه 
وَاَلْإضسَإِلَالِتجْدُونِ © © يفصن رَْق وَمَآأريدأك بظعِمُون © إنَانَهَ هوَالرَرَاقٌ ذو 


دوس م< 


الَو الْمَتِيٌِ # [الذاريات: 08-057]. 


والمقصود الواجب بالولايات: إصلاحٌ دين الخلق الذين متئ فاتهم 
خسروا خسرانًا مبيئاء ولم ينفعهم ما تَعِمُوا به في الدنياء وإصلاحٌ ما لا يقوم 
الدين إلا به من أمر دنياهم» وهو نوعان: قَسْم المال بين مستحقيه» وعقوبات 
١ 9‏ 
المعتدينه 200 


بعل 


فمن لم د يَْتدِ أصلحٌ له ديته ودنياه؛ ولهذا كان عمر بن الخطاب وَليْعَنة 
يقول: إنما بعثت بعت عُمّالِي إليكم ليعَلّموكم كتاب ربكم؛ وسنة نيكم ويقسموا 
يك فاك 7 


فلما تغيرت الرعية من وجه. والرّعاة من وجهء تناقضت29) الأمور. فإذا 
اجتهد الراعي في إصلاح دينهم ودنياهم بحسب الإمكان. كان من أفضل 


(1) (ي): «المتعدين». 

(؟) أخرجه أحمد (53876)» وأبوداود(/ا40), والحاكم: (5/ 579). والبيهقي: 
(4/ 57) من طريق أبي فراس عن عمر بن الخطاب. وإسحاق في امسنده ‏ كما في 
المطالب العالية: 24١19805‏ من طريق عطاء قال: «كان عمر...» الأثر» وغيرهم 
مطولاء ورواه غيرهم مختصرًا. قال الحاكم: صحيح علئ شرط مسلم» ولم يتعقبه 
الذهبي؛ لكن مسلم لم يخرج لأبي فراس. . وصححه أحمد شاكر في تعليقه علئ 
«المسند»: .)4١0 /١(‏ ولفظة: : (ويقسموا بينكم فيأكم» جاءت في رواية الحاكم 
واسحاق 

2 (ي. ز» ل): اتناقصت». 


أهل زمانه» وكان من أفضل المجاهدين في سبيل الله تعالى» فقد رُوي: ايوم 
من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة»(1). 

وفي «المسند)20 للإمام أحمد عن النبي كَل أنه قال: اأحبٌ الخلق إلئ 
الله إمامٌ عادل» وأبغض الخلق إليئ الله20 إمام جائر)(0(.24) 


وفي «الصحيحين 2١7‏ عن أبي هريرة عنعن دَدُعَنْهُ قال: قال رسول الله ك8وِ: 
اسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظلّ إلا ظله: مام عادل» وشابٌ نشأ في عبادة 
لله ورجلٌ قلبه معلّق بالمسجد إذا خرج منه حت يعود إليهه ورجلان تحابًا 
في الله اجتمعا علئ ذلك وتفرّقا عليه ورج ذَّكَر الله خاليًا ففاضت عيناه» 


)١(‏ أخخرجه الطبراني في «الكبير» )١1977(‏ و«الأوسط» (4777)» وأبو نعيم في افضيلة 
العادلين» (17)» والبيهقي في «الكبرئ»: (8/ 177) و«الشعب» (1440) من طريق 
عكرمة عن ابن عباس ويَإَيَدعَنْها الحديث. قال الطبراني: (لم يرو هذا الحديث عن 
عكرمة إلا عفان بن جبير» تفرد به جعفر بن عونء ولا يروئ عن ابن عباس إلا بهذا 
الإسناد). وقال الهيشمي في «المجمع»: (5/ 7 (فيه زريق بن السخت ولم 
أعرفه). وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (449). 

(؟) (9/5وا١١١1).‏ 

22 (ي): «وأبغضهم إليه». 

(4:) وأخرجه الترمذي (1779)» والبيهقي: )88/٠١(‏ من حديث عطية العوثي عن ابي 
سعيد الخدري. قال الترمذي: (حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه)؛ 
وقال ابن القطان في ”بيان الوهم»: (4/ 777): (وعطية العوني يضعفء. وقال ابن 
معين فيه: صالح» فالحديث حسن) اه. 

(0) هذه الفقرة ليست في (ف). 

(5) البخاري (5750)» ومسلم .)1١71(‏ 


١ 


وجل دعته امرأة ذاتٌ منصب وجمال17) فقال: إن أخاف الله رب العالمين» 
ورجلٌ تصدق مادق فاعقاما عد لاتعلمَ شمالّه ما تنفق يميئه). 


سه سا 2و مدو 


وفي «صحيح مسلم»21(0 عن عياض بن حمار يَوََإََدُعَتَهُ قال: قالرسول 
الله عَللِهِ: «أكل الجدووة: : ذو سلطان مُقَسِطء ورجلٌ رحيم رقيق() القلب 


بكل ذي قُرْب ومسلم» ورجل غني عفيف متصدق». 


وفي ا(السنن)(؟) عنه عَلِيَةِ أنه قال: «الساعي علئ الصدقة بالحق 
كالمجاهد في سبيل اللّه». 


وقد قال سبحانه وتعالئ ‏ لما أمر بالجهاد _: «وَقَيَنُومٌمَحَوَّ لا 
.2 - 21 28 0 سع 
يحون فِتَيَه وَيَكوْرت الزبرل حك [ة نه * [الأنفال: وم], 


ءَ. 171 0 و 2 3 
وقيل للنبي َكةِ: يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعةً» ويقاتل حمية؛ 
ويقاتل رياء» فأيٌّ ذلك في سبيل الله؟ فقال: «ممن قاتل لتكون كلمة الله هي 


(0) (ز) زيادة: «إلئ نفسها». 

(؟) (5856). ولفظه: «أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق» روعت انه 
رقيق القلب لكل ذي قربئ ومسلم» وعفيف متعفف ذو عيال). 

9 ليست في (ز). 

2 أخرجه أحمد (10877))» وأبو داود(3977)» والترمذى (346).» وابن ماجه 
(9» وابن خزيمة (77754)» والحاكم: (505/1). والبيهقى (17/9) من 
حديث رافع بن خديج َدَليهُعَنهُ بلفظ: «العامل علىئ الصدقة...». قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح علئ شرط مسلم. وفي سنده محمد بن 
إسحاق صاحب السيرة» وفيه كلام معروف. 


3 


العليا فهو في سبيل الله» أخرجاه في "الصحيحين)17). 

فالمقصود أن يكون الدين كله لله. وأن تكون كلمة الله هي العليا. وكلمة 
الله : 3 6 لكلماته التي تضئّنها كتابه(" 2 وهكذا قال الله تعالئ: #لقَدّ 
أَرسَزتَا 1 سَلنا بِالْبِيست وَدَلتَ 1 معيو الحكتب وَالْميرات له 0 م م ألنَّاسُ 
ل فالمقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب أن يقوم 
الناس بالقسط في حقوق الله وحقوق خلقه. ثم قال تعالئن: #وَأَنرلنًا لَلَدِيدَ 
فيه بَأَسٌ سَرِيدٌوَمتَِعْ ناس وََِحكَأمَّهُ م يضار وفك بأ َعَيِ4» فمّن عَدَل 
عن الكتاب قُوّمَ بالحديد» ولهذا كان قِوامٌ الدين بالمصحف والسيف. 


2 
نألف 


ار ا 0 أَمَرَنا رسول الله صلئ 


الله عليه [1/ ق١٠]‏ وسلم أن نضرب بهذا يعني السيف -من عَدَل عن هذا 
: 37 

- يعني المصحف_( 4 

)0 البخاري (/55/)؛ ومسلم (5 ٠‏ ) من حديث أبي موسئ الأشعر ي دَلئَدُعَنة. 


وقوله: «أخرجاه في الصحيحين» ليست في (ف). 

00 وشرحها المصنف أيضًا بقوله: (وكلمة الله هى: خبره وأمره؛ فيكون أمره مطاعًا مقدمًا 
علون أمر غيره: وخبره مصدًّا مقدمًا علئ خبر غيرها. «مجموع الفتاوئل»: (17/8:/0). 

() أخخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (017/ 717/4). ولفظه: عن عمرو بن دينار قال: 
(رأيت جابر بن عبد الله وبيده السيف والمصحف وهو يقول: أمرنا رسول الله وك أن 
نضرب بهذا مَن خالف مافي هذا). لكن أخرجه سعيد بن منصور في اسننه': 
(؟/ “77), والحاكم: (577/1)» وابن عساكر: (777/89) بسياق آخخر ليس من 
قول جابر» عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: بعثنا عثمان في 
خمسين راكبًا وأميرنا محمد بن مسلمة:» فلما انتهينا إلئ ذي خشب استقبلنا رجل في 
عنقه مصحف. متقلدًا سيفهء تذرف عيناه» فقال: إن هذا يأمرنا أن نضرب بهذا يعني 


1 


فإذا كان هذا هو المقصود فإنه يُتَوسَّل إليه بالأقرب فالأقرب. ويُنظر إلى 
الرجلين أيهما كان أقرب إلئ المقصود وَل فإذا كانت الولاية ‏ مثلًا -إمامة 
صلاة فقطء قُدَّم من قدمه النبي ولك حيث قال: «يؤمٌ القومَ أقرؤهم لكتاب 
اللهء فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسئة» فإن كانوا في السنة سواء 
فأقدمهم هجرة» فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سن ولا يُوْئَنَ الرجلُ في 
سلطانه ولا يجلس علئ تَكْرِمَِهِ إلا بإذنه» رواه مسلب (1). 

فإذا تكافأ رجلان» أو خفي أصلحُهما أُْرع مهما كينا اقرع سعد من 
أبي وقاص بين الناس يوم القادسية لما تشاجروا عليئ الأذان("2» متابعةً لقوله 
كِ: الو يعلم الناس ما في النداء والصفٌ الأوّل ثم لم يجدوا إلا أن يَسْتَهموا 


عليه م ُ 2640000, 


فإذا كان التقديم بأمر الله إذا ظهرء أو بفعله 22‏ وهو ما يرَ جّحه بالقرعة 


السيف على ما في هذاء فقال له محمد: «اجلس فنحن قد ضربنا مبذا علئن ما في هذا 
قبلك أو قبل أن تولد» قال: فلم يزل يكلمهم حتئ رجعوا. وصححه الحاكم علئ 
شرط الشيخين. 

)١(‏ (5071) من حديث أبي مسعود الأنصاري وََإيَهُعَنَهُ. 

هم أخرجه الطبري في تاريخه؛: (7/ 570)» والبيهقي في «الكبرئ»: (1/ 474). وعلقه 
البخاري في باب الاستهام علئ الأذان بصيغة التمريض. وقال الحافظ عن سند 
البيهقي: إنه منقطع. «فتح الباري؟: (5/ .)١١5‏ 

() (يء زء به ل) زيادة: «عليه». 


)0( أخرجه البخاري (715)» ومسلم (477) من حديث أبى هريرة رهواكةءنة. 


)20 المثئبت من (ل). والمعنئ: أي بفعل الله. ووقع في الأصل و(ز): «ظهر ويفعله». 
(ي): «ظهر بفعله», (ب): «ظهر وبفعله». 


1 


إذا خفي الأمر كان المتولي قد أدئ الأمانات في الولايات 217 إلئ أهلها. 
فصل 7) 

القوة في الولايات تجمع قوة المرء في نفسه؛ وقوته علئ غيره؛ فقوته 
علئ نفسه بالحلم والصبر» كما رُوي عن النبي يَكلِةِ في الحديث الصحيح: 
«ليس الشديد بالصرعة. وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب»27). 
وهذا هو السيد الذي قال الله تعالئ فيه: #وَسَيَدَاوَحَصُورًا © [آل عمران: 9 ؟]» 
وقال النبي وَلةٌ عن الحسن: إن ابني علائب: رقع الاب جين بلالطيين 
عظيمتين من المسلمين»(47). 

فبين النبي يَكْةِ أن الرجل الشديد القوي ليس هو القوي في بدنه الذي 
بصروع الناس ويغلبهم كثيرًاء وإنما هو القوي في نفسه الذي يملك نفسه 
ويغلبها عند الغضب. 

وأما قوته عل غيره؛ فالشجاعة في نفسه. والخبرة وسائر أسباب القوئ 
من الرجال والأموال» كما دل عليه قوله تعاليل: #وَلكِدُو لصوم اسْتَطعيرسّن 
قَوَوَمِن ريال أَلْحَيلٍ © [الأنفال: .]6١‏ 


وروئ مسلم في (صحيحه2(*) عن أبي هريرة َصِوَلِنَةْعَنَهُ قال: قالرسول 


() «في الولايات» ليس في (ز). 

(؟) هذا الفصل إلئ (ص9؟) من الأصل فقط. 

00 أخرجه البخاري »)51١15(‏ ومسلم (4 امن حديث أبي هريرة وََلنَةْعَنَهُ. 
(5) أخرجه البخاري (5 )70١‏ من حديث أبي بكرة وعَإيَدْعَنَُ. 

ْ .6554( )0( 


م" 





الله يلِ: «المؤمن القوي خيرٌ وأحبٌُ إلئ الله من المؤمن الضعيف وفي كلّ 

خير» احرص عائ ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك شيء فلا 

تقل: لو أن فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل: قَدَرُ الله وما شاء فعلء فَإِنَّ لو 
تفتحٌ عمل الشيطان». 


فبالقوّة الأولئ يصير المرء من المهاجرين الذين هجروا ما نبئ الله عنه» 
ومن المجاهدين الذين جاهدوا نفوسهم في الله» وهو جهاد العدو الباطن من 
الشيطان والهوئ. 

وبالقوة الثانية يصير من المهاجرين المجاهدين في سبيل الله» الذين 
جاهدوا أعداءه ونصروا الله ورسوله؛ وبهم يقوم الدين. 

وكثيرًا ما يحصل للرجل إحدئ القوتين دون الأخرئ, فيختلٌ من أمره 
بحسب ذلك؛ ولهذا وصّئ العلماء لمن ولي القضاء وغيره من الولايات: أن 
يكون قويًا من غير عنفء ليْنّا من غير ضعفه بمنزلة كف الإنسان [1/ ق١1]‏ 
لمحت و العؤة واللين: »ليس يابسًا في قوته كالعظم والحجرء ولا ضعيمًا في 
يِه كالدم والماءء فإنَ من كان قويًا علئ الناس ولم يكن قويًا علين نفسه حتئن 
يكون حليمًا كريمًا ينا للناس صبورًا علئ أذاهم- > كان فيه من الهَلّع والضيق 
ما يصير به عاسفًا لهم ولنفسه حتئ قد تبلكه شجاعته. 

ومن كان قويّا على نفسه مخالفًا لهواء. إلا أنه ليس فيه قوة علي الناس 
وسلطان يحملهم ب به علئ الحق- خرجوا عن الحق. ولم يؤدوا الواجبات 
ولم يتركوا المحرّمات. 

وقد يكون الرجلان مُتّصِفَين بالصفات الحميدة» وبعضهم أكمل في 
بعضها من بعضء فإن الخلفاء الراشدين كل منهم موصوف بالفضائل التي 
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سبقوا بها الخلقء وكان عثمان وعلي وَيِدَِيَدعَنْهًا متفاض اين ١!‏ في الحلم 
والشجاعة؛ وفي الزهد في المال والزهد في الرياسة» وفي الجهاد بالنفس57) 
والجهاد بالمال» وني العلم بالكتاب والعلم بالسنة» فيظهر فضل أحدهما في 
أحد النوعين كما يظهر فضل الآخر في النوع الآخرء وكما يظهر فضل أبي 
بكر وعمر في عامة ذلك عليهماء وكما يظهر فضلهم ‏ رضوان الله عليهم ‏ 
علئ من سواهم في عامة ذلك. وكما يظهر هدي محمد وَكْةٌ علئ هدي موسئ 
وعيسئ ‏ صلوات الله عليهم أجمعين -. 

وهؤلاء الأربعة هم الذين يجب علئ المسلمين عمومًا وعلئ العلماء 
والأمراء خصوصًا أن ينظروا في سيرتهم ويقتدوا بهديهم بعد النبي ولق فإنه 
قد ثبت في السئن» عن العِرْباض بن سارية أنه قال: خطبّنا رسول الله وَكِلٍ 
كله كردت هنها العيون ووجلت هنا القلزب» فقا ل قات زا رول الله كان 
هذه خطبة مودّع فماذا تَعْهّد إلينا؟ فقال: «أوصيكم بتقوئ الله تعالئ وعليكم 
بالسمع والطاعة, فإنه من يعش منكم بعدي فسيرئ اختلافًا كثيرٌاء فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديبن من بعدي, تمسّكوا بها وعضوا 
عليها بالنواجذ, وإيّاكم ومحدّثات الأمور فإنّ كل بدعة ضلالة»07". 


)١(‏ الأصل: «متفاضلان». 

(؟) تكررت في الأصل. 

() أخرجه أحمد .)١17/147(‏ وأبو داود(/5501).» والترمذي (77/5)» وابن ماجه 
(57)» وابن حبان «الإحسان» (50)؛ والحاكم: /١(‏ 45-40) وغيرهم. قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح» وصححه ابن حبان والحاكم والبزار والمصنف في 
«الفتاوئ»: )7١9/7١(‏ وغيرهم. 
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وثبت أيضًا في «السنن» عن سفينة مولئ النبي يك عن النبي وَل أنه قال: 
«تكون الخلافة من بعدي ثلاثين سنة ثم تصير مُلكا21(0. 


وكان عمر بن عبد العزيز رَبَوَلنََّعَنَهُ الذي شهد له المسلمون بأنه كان 
خليفةٌ راشدًا يقول: سر رسول الله و وولاة الأمر بعده سدئاء الخد بها 
تصديقٌ لكتاب الله» واستكمال لطاعة الله» وقوة علئ دين الله» ليس لأحد 
تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي مَن خالفهاء من اهتدئ بها فهو مهتدي» 
ومن استنصر بها فهو منصورء ومّن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله 
ما تولئ وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا(؟). 

وهذه الأصول الثلاثة: كتاب الله» وسنة رسوله. وسبيل عباده المؤمنين؛» 


)00( أخرجه أحمد (31419)» وأبو داود (57417). والترمذي (7777). والنسائي في 
«الكبرئ» ,.)8١949(‏ وابن حبان «الإحسان» (27 39), والحاكم: /0١‏ الاء 6 ١1)ء‏ 
وغيرهم من طرق عن سعيد بن جِمْهان عن سفينة به بألفاظ متقارية. والحديث 
صححه الإمام أحمد كما في «السنة» (575) للخلال» ونقله ابن عبد البر في «جامع 
بيان العلم»: .)١١19/5(‏ والمصنف في «الفتاوئ»: (96/ .)١18‏ وقال الترمذي: 
(هذا حديث حسن قد رواه غير واحد عن سعيد بن جمهان. ولا نعرفه إلا من حديث 
سعيد بن جمهان)» وصححه ابن حبان» وقال المصنف في «الفتاوئ»: (75/ 18): 
(وهو حديث مشهور من رواية حماد بن سلمة وعبد الوارث بن سعيد والعوام بن 
حوشب وغيرهم عن سعيد بن جمهان عن سفينة... واعتمد عليه الإمام أحمد وغيره 
في تقرير خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة» وثبته أحمد واستدل به علئ مَن توقف في 


خلافة علي) أه. 
(؟) أخرجه الآجري ني «الشريعة» (247.» واللالكائي »)١1154(‏ وابن عبد البر في «الجامع» 
(7755). 
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هي دين الله» وصراطه المستقيمء وحبله المتين» الذي هو أفضل الأديان» 
واهله أكرم الأمم على الله» وخير أمةٍ أخرجت للناس» وأوجبت [أ/ ق؟7١]‏ 
علئ أهل الأرض الدخول فيه علمًا وعملاء بحيث لا يُخْرّجِ منه ما دخل فيه 


ولا يُدّخل فيه ما خرج منه. 
نسأل الله العظيم أن يهدينا إليه كلّهء ويُبّنا عليه باطنّا وظاهرّاء وسائر 
إخواننا إنه جواد كريم. 


2 


>23 


فصل 
القسم الثاني من الأمانات7١):‏ : الأموال» كما قال الله سبحانه وتعالئ في 
الديون: #وَن لمن بحص ؤْ يِسَصاكَْيوَوَالى أَؤْمْونَ سمدم لبِق َق مه رهد 
[البقرة: 7/؟7]. 
ويدخل ني هذا القسم: الأعيان» والديون الخاصة والعامة» مثل رد 
الودائع» ومال الشريك والمُوَكَلء والمضاربء ومال المولَّئ من اليتيم 
وأهل الوقف. ونحو ذلك. وكذلك وفاء الديون من أثمان المبيعات» ويدل 
القرض» وصَّدّقات النساءء وأجور المنافع» ونحو ذلك. 
وقد قال الله سبحانه وتعاليل: م ادال ا فنَْاقَعَاوع مسار جَزه عا 
معَهللموع إلا الصا © ال لسكا وتتيارة6 وان ون 
7 م إلىئ قوله: ورين مول ميجر وع هيه دعوب * 
[المعارج: »]77-١14‏ وقوله تعالل: نلبد اهيب يكف عون 
لاس يما أَربنكَ َو ولاح يكاين حَصِيمًا » [النساء: »]٠١8‏ أي: لا تخاصم 
عنهم. 
وقال النبي يَلِِّْ: «أَدْ الأمانة إلئ من ائتمنك ولا تخن مَن خانك» رواه 
أهل السنئن100). 


)١(‏ (ي» ب): «في أمانات». 

(0) قوله: «رواه أهل السنن» من الأصل. والحديث أخر جه أحمد: (6/ »)81١5‏ وأبو داود 
(701)» والترمذي »)١574(‏ والدارقطني: (/ 0 *7), والحاكم: (47/1)) 
والبيهقي: )71/١/٠١(‏ وغيرهم من رواية شريك وقيس بن الربيع كلاهما عن أبي 


م 


وقال يَليِةِ: «المؤمن من أيته المسلمون علئ دمائهم وأموالهم» والمسلم 


من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمهاجر من مجر ما نهئ الله عنه. 
والمجاهد من جاهد نفسّه في ذات الله». وهو حديث صحيح بعضه في 


«(الصحيح.- )5000١(‏ وبعضه د الترمدئ00. 


(010 
00 


09 


وقال يَككِيَةِ: امن أكَحذ أموالٌ الناس يريد أداءها أذَّاها الله عنه. ومن 


صالحء والحارث من رواية الحسن كلاهما عن أبي هريرة. قال الترمذي: حسن 
غريبء وقال الحاكم: صحيح علئ شرط مسلمء؛ ولكن قد أعله ابن حزم وكذا ابن 
القطان والبيهقي. وقال أبو حاتم: إنه منكر» وقال الشافعي في «الأم»: (0/ 4 :)٠١‏ إنه 
ليس بثابت عند أهله. وقال أحمد: هذا حديث باطل لا أعرفه عن النبي يَكِ من وجه 
صحيح. وقال ابن ماجه: وله طرق ستة كلها ضعيفة. وضعفه ابن الجوزي من جميع 
طرقه. انظر «المحلئ»: (// 7)») و«العلل المتناهية»: (7/ 0947).: و«البدر 
المنير»: (/ا/ 917 ))7١ ١-17‏ و«المقاصد الحسنة» (ص١7).‏ 

وله شواهد من حديث جماعة من الصحابة؛ كأنس وأبي أمامة وأبي بن كعب» 
وجميعها فيها مقال» لكن قال السخاوي: إنه بانضمامها يقوئ الحديث. 

وقوله: «رواه أهل السنن» ليس في (ف). 

(ي): «الصحيح». 

وهو قوله: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» وزاد البخاري: «والمهاجر 
مَن هجر ما نبئ الله عنه». البخاري (١١)؛‏ ومسلم )4٠(‏ من حديث عبد الله بن عمرو 
(ف,ء ب. ل» ط): «في سنن الترمذي». أخرجه الترمذي (/7771), وأحمد (5790/4)؛ 
وابن ماجه (7955), وابن حبان «الإحسان» (؟5101)., والحاكم: ١ /١(‏ )وغيرهم 


2و سدور اه 


من حديث فضالة بن عبيد َعَلِيَدْعَنْةُ. قال الترمذي: حديث حسن صحيح» وصححه 
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الحاكم وابين حبان. وله شواهد بنحوه من حديث جماعة من الصحابة. 


١ 


أخدّها(١)‏ يريدٌ إتلاقّها أتلقّه الله» رواه البخاري(). 

وإذا كان الله تعالئ قد أوجب أداء الأمانات التي قُبِضَّت بحق ففيه 
تنبيه2"2 عل وجوب أداء العَضُب والسرقة والخيانة ونحو ذلك من المظالمء 
وكذلك أداء العاريّة. وقد خطب7؟ النبي يَكِنه01» في حجة الوداع» وقال في 
خطبته: «العارية مؤدّاة والمنحة مردودة» والديْن مقضييٌ. والزعيم غارم؛ إن 
لله قد أعطئ كلّ ذي حقٌ حقّه فلا وصية لوارث)7). 


وهذا القسم يتناول الرّعاة”؟) والرعية؛ فعلئ كل منهما أن يؤدي إلئ 
الآخر ما يجب أداؤه إليه؛ فعلئ كل ذي السلطان وُوّابه في العطاء أن يؤتوا 


٠. 8 8 6 3 5 '‏ 
كل ذي حقٌ حقه» وعلئل جباة الأموال ‏ كأهل الديوان أن يؤدوا إل كل ذي 


)١(‏ الأصل: «أخذ أموال الناس». 
(5) (ل/مم737). 
(") في (ي) كتب فوقها: «في الأم: بينة». 
(5) (ي): "وقد قال في خطبته خطبة النبي...» وكتب فوق «خطبته»: صح. 
(65) (ف». به ل) زيادة: «المسلمين». 
(5) في (ل) زيادة: ارواه أبو داود وغيره». 
وهذا الحديث روي من طريق جماعة من الصحابة» منها حديث أبي أمامة الباهلي 


2 ده 


يدنه أخرجه أحمد (941 27517 وأبو داود (3877). والترمذي (5170)»: وابن 
ماجه (77/17) مطولا ومختصرًا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. (وفي التحفة 
والبدر: حسن فقط). قال ابن الملقن: وهو كما قال؛ لأنه من رواية إسماعيل بن 
عياش عن شرحبيل بن مسلم؛ وهو حمصي من أهل الشام. انظر «اليدر المنير»: 
(0/ 559-555). 


(0) كذا في الأصلء وفي بقية النسخ: «الولاة». 
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السلطان ما يجب إيتاؤه إليه. وكذلك علئ الرعية الذين تجب عليهم 
الحقوق. 

وليس للرعية أن يطلبوا من ولاة الأموال ما لا يستحقونه. فيكونون من 
جنس من قال الله سبحانه وتعال فيه: لوَمِنْهَممَن يَلْمِرْكَ 0 
عو ناص أوان أنه ]لض ينوع جوف أن وأمة ا 
ُلْوَق لُوأْحَس م أسَّهسَيؤْتِيمَ أنه عن فوم نإل أ يت 
ِنَّمَاأَلصَدَقَتُ فقيل والساكن / 1ق وَاْعيايت عَليهَا َاوَالْموَلكَةَ مُوِهُمَ 
قف ألرَكَا وَالْمرِمِينَ وَفِ سَيِيِلٍ أله أن لتَييزٌمّ فريضة من أله وله 
عر ختصكية (421 [العوبة: 4ه- 50]. 

ولا لهم أن يمنعوا السلطان ما يجب دفعه من الحقوق وإن كان ظالمًا 
كما أمر النبي بَلِةِ لما ذكر جور الولاة» فقال: «أدوا إليهم الذي لهم. فإن الله 
سائلهم عما استرعاهم». ففي «الصحيحين2"72 عن أبي هريرة وَيدَْيَهعَنهُ عن 
النبي يَكةٍ قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبيائ”"2: كلما هلك نب لَه 
نبيّ» وإنه لا نب بعدي» وسيكون خلفاء فتكثر2*؟»» قالوا: فما تأمرنا؟ فقال: 


2000 الأصل: «عزيز حكيم». 

0( أخرجه البخاري (5006 ”)» ومسلم )١18147(‏ من حديث أبي هريرة وَعََهعَنهُ. 

() علق الشيخ العثيمين في «شرحه» (ص 45): «في هذا دليل علئ أن الشريعة سياسة؛ 
لأن الأنبياء يأتون بالشرائع سياسة» لأن فيه إصلاح الخلق في معاملة الله وإصلاحهم 
في معاملة عباد الله وهذه هي السياسة» اه. 

(4) سقطت من (ب)» وني (ف):«فيكثرون» وبعدها بياض قدر ثلاث كلمات» وفي (ل): 
«تعرفون وتتكرون». 


او 


«فو(١‏ بيعةالأول فالأول. : ثم أعطوهم حة حقهم. فإن الله سائلهم عما 
استرعاهم». 


وفيهما”'' عن ابن مسعود وََدَيهَعَنَةُ قال: قال لنا رسول الله وَككةِ: «إنكم 
سترون بعدي كر وأمورًا تنكرونها» قالوا: فما تأمرنايا رسول الله؟ قال: 
«أدوا إليهم حقهم. واسألوا الله حقّكم). 

وليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم كما يقسم المالك 
ملكه فإنما هم أَمَناء ونُوّاب وؤُكلاء» ليسوا ملكا قال رسول! الله عَلَِيةِ: «إني 
وال لا أعطي أحدًا ولا أمنع أحدّاء وإنما أنا قاسم أضع حيث ل ت» رواه 


ا ا 0١‏ 


ل 
الملوك الذين يعطون من أحبوا ويمنعون من أحبوا(؟»» وإنما هو عبد الله 
يقسم المال بأمره» فيضعه220 حيث أمره الله سبحانه وتعالئ. 

وهكذا قال رجل لعمر بن الخطاب ووَتَليَهُعَنهُ: يا أمير المؤمنين لو 


وسَّعْتَ علئ نفسك في النفقة من مال الله تعالن؟ فقال له عمر: أتدري ما 

)١(‏ (بءلء وهامش ف): «أوفوا». 

2( أخرجه البخاري (7"507)) ومسلم (18147). 

.) "١173 )5( 

(5) (ل): «من أبغضوا». وكتب فوق «أحبوا» في (ي): : امَنْعه يعني : أحبوا منعه. واستظهر 
أحد المعلقين في هامش (ف) ما ورد في (ل). 

(0) ليست في (ز). 
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مَتْلي ومَثّل هؤلاء؟ كمثل قوم كانوا في سفرء فجمعوا منهه(١2‏ مالا وسلَّموه 
إلئ واحد ينفقه عليهمء نيال ير ذلك الرجل ان تر عت من 
أموالهه(")؟! 

وول مرةً إلئ عمر بن الخطاب وِعََتَْعَُْ مال عظيم من الخمس فقال: 
إن قومًا أدوا الأمانة في هذا لأمناء؛ فقال له بعض الحاضرين: إنك أديت 
الأمانة إلئئ الله تعالئن فأدوا إليك الأمانة» ولو رَتعتَ لرتعوا9". 

وينبغي أن يُعرّف أن ولي الأمر كالسوق ماتَقّقَ فيه جَلِب إليه!؟»» هكذا 
قال عمر بن عبد العزيز220» فإن تَقّقَ فيه الصدق والبر والعدل والأمانة جلِب 
إليه ذلك» وإن نفق فيه الكذب والفجور والجّوْر والخيانة جَلِبَ إليه ذلك. 
والذي علئ وليّ الأمر: أن يأخذ المال من حلّه ويضعه في حقّه» ولا يمنعه 


و 7 
تح 


وكان علي بن أبي طالب ره يَليَدعَنهُ إذا بلغه أن بعض نوابه ظَلَّم يقول: 
اللهم إن لم آمرهم أن يظلموا خلقك أو يتركوا حقك210. 


لل كتب فوقها في (ي): انسخة: بينهم. صح". وكتب فوقها في (ف): كذا. 

(؟) أخخرجه ابن سعد: (7/ »)78٠‏ والدينوري في «المجالسة» (5717). 

(*) أخرجه أبو إسحاق الفزاري في «السير» »)57١(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق»: 
(5 57/5 ") بنحوه. 

(:) (ف) زيادة: «ذلك المتاع». 

(5) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد»: .)75١16 /١١(‏ 

)3( لم أجده. 


م 


)١(لصف‎ 

الأموال السلطانية التى أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف: الغنيمة» 

والصدقة, والفي». ‏ 
فأما الغنيمة: فهي'" المال المأخو ذمن الكفار بالقعال9©, ذكرها الله 
و ع ل ل 0 
ا ل ل 00 «يتحَويكَع نا لدنَمَال قر الَْعَالُ 
َِووَاَسُولٌ 4 إلين أن قال: لوَاعَليوَا أَتَمَاغَيْمَيٌ 0 00 ججة, وَلِاتَسُول 
وَلِذَى لْقَرَقَ ونس وَالْمَدسكين يناسل ... اله ة [الأنفال: »]4١-1١‏ 


هه 2 م 1ك ]ا آل سدم أله ع فور آ ها 5 
وقال في أثنائها: «وْحح اعم عيمج للد طيّبا انوأ دمن أنه مور تعر * 
[الأنفال: 16]. 


2 


وفي (الصحيحين72؟2 عن جابر بن عبد الله وََدَإَيَهَعَتعَا أن النبي يَكلةِ قال: 
أعطيتٌ خمًا لم يُنطهنٌ: نبي قبلي: نْصِرتٌ بالرّعب مسيرةً شهرء وججعلت 
لي الأرضُ مسجدًا وطهورًاء فأيّما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلء 
ا ل 
يُبَحَث إلا قومه خاصة ويَعِثت تَ إلي الناس عامة». 


)000( للمصنف رسالة خاصة في الأموال السلطانية» وهي مطبوعة ضمن آثار شيخ الإسلام 
«جامع المسائل»: (0/ 1807 7919). 
(0) الأصل و(فء. ز): «فهو). 
() وذكر المصنف أن المال المأخوذ من المرتدين والخارجين عن شريعة الإسلام 
يسمئ فينًا وأنفالاء على تفصيل في ذلك. «جامع المسائل»: (0/ 725). 
(4) أخرجه البخاري (770)) ومسلم .)07١(‏ 


1 


وقال النبي يَكلِ: ١بَعشْتٌ‏ بالسيف بين يدي الساعة حت يُعبد الله وحده لا 


سل 
ات 


ََ 4 وات ا" 06 
خالف أمريء ومن تشبّه بقوم فهو منهم». رواه أحمد في المسند»(١2‏ عن ابن 
230 


والواجب في المَغَْمِ تخميسه؛ وصرف الخْمُّس إلئ من ذكره الله تعالى» 
وقِسْمةٌ الباقي بين الغانمين. قال عمر بن الخطاب وِيََيَهَْنهُ: الغئيمة لمن 
شهد الوقعة9). 


)0١15( 00‏ وأخرجه أبو داود )507١(‏ مختصرّاء وابن أبي شيبة في «المصنف»: 
(7/5 ©» والطحاوي في «شرح المشكل» (171) وغيرهم من طريق 
عبد الرحمن بن ثوبان» عن حسان بن عطية» عن أبي مُنِيبٍ الجَرّشي عن ابن عمر به. 
وفيه ابن ثوبان مختلّفٌ فيه ومدار الحديث عليه والحديث احتجٌ به الإمام أحمده 
وجوّده المصنف في «الاقتضاء»: (1/ 7374)» وقال الذهبى في «السير»: /١0(‏ 009): 
إسناده صالح» وصححه العراقي في "تخريج الإحياء»: (717/1)) وحسنه ابن حجر 
في «الفتح»: .)187/1١(‏ لكن ضعف سنده السخاوي في «المقاصد» (ص7٠‏ 4) من 
أجل ابن ثوبان» ومال إلئ تقويته بشواهده؛ فله شواهد من حديث حذيفة وأبي هريرة 
وأنس»ء ومن مرسل طاوس. والمرسل حسّنه الحافظ في «الفتح»: »)١15/5(‏ 
و«التغليق»: 55/50 5). 

(6) (يء ز) زيادة: «واستشهد به البخاري». قلت: في كتاب الجهادء باب ما قيل في الرماح 
قبل .)591١5(‏ 

() أخرجه عبد الرزاق: (7207/0)» وابن أبى شيبة: (1/ 445)» وسعيد بن منصور: 
(/2586). وابن المنذر في #الأوسط»: 0١ ١(‏ 9و والبيهقي في «الكبرئ»: 
(96/7). وصحح إسناده ابن حجر في «الفتح»: (5/ 7104). وقد جاء أيضًا من قول 
أبي بكر الصديق وغيره. 


وا 


وهم الذين شهدوها للقتال؛ قائّلوا أو لم يقاتلواء ويجب قَسْمُها بينهم 
بالعدل» فلا يُحَابَن أحدٌ لا لرياسته(١2‏ ولا لتّسّبه ولا لفضله؛ كما كان النبي 
يَكلِةِ وخحلفاؤه يقسمونها. 

وفي (صحيح البخاري2"(0 أن سعد بن أبى وقاص رأئ له فضلا علئ 
مَن دونه» فقال النبي يَكلهِ: «هل تُنْصَرون وتُرْرّقون إلا بضعفائكم». 

وفي امسند أحمد»20) عن سعد بن أبي وقاص قال: قلت: يا رسول الله 
الرجلٌ يكون حاميةً القوم» فيكون سهمه وسهم غيره سواء؟! قال: «ثكلتك 
أمّك ابن أم سعد وهل تُرْرّقون وتُنُصرون إلا بضعفائكم؟». 

وما زالت الغنائم تَقْسَم بين الغانمين في دولة بني أمية وبني العباسء لما 
كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر» لكن يجوز للإمام أن يتفل من 
يرنه زياد يكاية هري قهرت من الحيشن: أو زيجال معد حضة 
عالًا(؟) ففتحه» أو 4 حَمّل علل مُقَدَّم العدوٌ فقتله فَهزه(0) العدوٌء ونحو ذلك»؟ 
فإن النبى يَكَِةِ وخحلفاءه كانوا يتفلون لذلك. 


وكان يُتَقّل السرية في البَذأة(" الربع بعد الخمسء وفي الرجعة الثلث بعد 


)١(‏ الأصل: «لرياسة». و (ف):«فلا يحابى أحدا». 

(؟) (5845). ْ 

.)١5947( )*(‏ وأخرجه عبد الرزاق: (707"/0) من طريق مكحول عن سعد به 
ومكحول لم يسمع من سعد. 

(4) (ف): اعلى حصن». 

(5) (ل): أو هزمه". 

(7) (زء ب): «البداية». قال الزبيدي ‏ بعد أن ذكر أن البُداءة والبّداءة بالفتح والضم لغتان 


4 


الخمس(2)2. 

كل ا سوه ديد هر 
ا ا 0 
بعض لمصلحة دينية لا هووئ النفسر » كما فعل النبي يَليِْةِ غير مرة. وهذا قول 


فقهاء الشا 00 أنه عق أ حييك ع 600 
ع وابىئ ةق وعيرهم 


وعلئ هذا فقد قيل: إنه ينمل الربع والثلث بشرط وغير شرطء ويُتقَل 


الزيادة علئ ذلك بالشرطء مثل أن يقول: من دلني علئ قلعة فله كذاء ومن 
جاء برأس فله كذاء ونحو ذلك. وقيل: لايتمّل زيادةٌ علئ الثلثء ولا ينفلّه 


82 


صحيحتان -_: (أما البدايَةٌ بالكسر والتحتيّة بدلّ الهمزة ‏ فقال المطرزي: لغةَ عاميّة 
وعدّها ابن بتي من الأغلاطء ولكن قال ابنٌ القطّاع: هي لغةٌ أنصاريّة). انظر «تاج 
العروس»: .)١١١-١١9/١(‏ 

))548756( وأبو داود (77/594)» وابن حبان «الإحسان»‎ »)١17/576( أخرجه أحمد‎ )١( 
وغيرهم من حديث حبيب بن مسلمة‎ )7١4 /5( والحاكم: (؟/ 21177)» والبيهقي:‎ 
رََِِنَهُعَنَهُ. وقد صححه ابن حبان والحاكم.‎ 
وابن ماجه (7867). وابن حبان (548665) من حديث‎ ».)١071١( وأخرجه الترمذي‎ 
عبادة بن الصامت رَوَليَدُعَنْهُ. قال الترمذي: حديث حسن» وصححه ابن حبان» وابن‎ 
.)17771 /19/( الملقن في «البدر المنير»:‎ 

(؟) الأصل: «الأربعة أخماس». 

() (ي. ز): «فقهاء الثغرا . وهم فقهاء الشام, لأن كثيرًا من الثغور كانت هناك. انظر 
«مجموع الفتاوئ»: )178/1١1(‏ و(01/71- لام 559). 


.) 0١ -75٠ /11( انظر «المغني»:‎ 200 
8 


إلا بالشرط» وهذان قولان لأحمد وغير:(١2.‏ 

وكذلك ‏ علئ القول الصحيح ‏ للإمام أن يقول [1/ ق0١]:‏ من أخذ شيئًا 
فهو له» كما رُوِيَ عن النبي يَكيِةِ أنه قال في غزوة بدر2"7» إذا رأئ المصلحة0) 
راجحة علا المفسدة. 

وإذا كان الإمام يجمع الغنيمة ويقسمهاء لم يَجُز لأحد أن يغلّ منها شيئًا 

2 سم 9< رع 5 رو 2 6 

ومن يَخَالٌَيَاتِبِمَاعلكوْماْلْقِيَكمَةٍ # [آل عمران: )]17١‏ فإن الغلول خيانة. ولا 
تجوز النهبّة» فإن النبي يل نمئ عنها(؟»» فإن20» ترك الإمام الجممّ والقسمة 
وأذنَ في الأخذ إذنًا جائرٌاء فمن أخذ شيئًا بلا عدوان حل 210 له بعد تخميسه» 
وكل ما دل علئن الإذن فهو إذن. 

وأما إذا لم يأذن أو أذنَ إذنًا غير جائز - جاز للإنسان أن يأخذ مقدار ما 
يصوية بالقتنحة تعس ا للعدال فى ذلك 


)١(‏ انظر «المغني»: (170/ 00)» و«الإنصاف»: .)١57/4(‏ والقول الثاني هو الصحيح في 
المذهب المنصوص عليه. 

(0) كذافي الأصلء وني باقي النسخ: «كما روي أن النبى يَكليِِ كان قد قال في...». 
والمصنف يشير إلئ ما أخرجه البخاري (7141)؛ ومسلم (17/07) من حاديث 
عبد الرحمن بن عوف في معركة بدر لما قضئ النبي وك بِسَلَب أبي جهل لمعاذ بن 
عمرو ومعاذ بن عفراء لاشتراكهما في قتله. أما حديث أبى قنادة: (من قتل قتيلًا له 
عليه بيئة فله سلبه) فهو في غزوة حنين. أخرجه البخاري ,)١47(‏ ومسلم (17/81). 

() باقي النسخ: «رأئ ذلك مصلحة». 

(4) أخرجه البخاري (751/0)» ومسلم (017). 

0( بقية النسخ: «فإذا». 

)5( (ي): افهوا. 


ومن حرّم علئ المسلمين جمع المغانم ‏ والحال هذه_أو أباح للومام 
أن يفعل فيها ما شاءء» فقد تقابل القولان(١'‏ تقابُلَ الطرفين» ودين الله7") 
وسط. 


والعدل في القسمة: أن يقسم للرّاجل سهم, وللفارس ذي الفرس العربي 
ثلاثة أسهمء سهم له وسهمان لفرسه. هكذا قسم النبي كَل عام خيبر7"©. 

ومن الفقهاء من يقول: للفارس سهمان, والأول هو الذي دلت عليه 
السنة الصحيحة؛ ولأن الفرس يحتاج إلئ مؤونة نفسه وسائسه2)47) ومنفعة 
الناس20) به أكثر من منفعة راجلّين. ومنهم مَن يقول: يسوّئ بين الفرس 
العربي والهجين في هذا. ومنهم من يقول: بل الهجين يُسْهَم له سهم واحدء 
كما روي عن النبي كه وأصحابه20. 


)١(‏ الأصل: «القولين»! 

(؟) (ف): «دين الله ورسوله» 

() أخرجه البخاري (5877؟)»: ومسلم (1777) من حديث عبد الله بن عمر يَيَلَيَهعَنْها. 

(5) (ل): «إلئ مؤنة وسياسة». 

(0) غير الأصل: «الفارس» وهو بعيد في المعنئ. 

() أخرجه أبو داود في «المراسيل» (2375)» والبيهقي في «السئن الكبرئ»: (578/5) 
عن مكحول: أن النبي يل عَرّب العربي وهجّن الهجينء للعربي سهمان وللهجين 
سهم. ثم نقل عن الشافعي أنه قال: «وقد ذكر عن النبي ولِةِ أنه فضل العربي على 
الهجين وأن عمر فعل ذلك» ولم يرو ذلك إلا مكحول مرسلا والمرسل لا تقوم بمثله 
عندنا حجة». وأخرجه البيهقي موصولًَا من حديث حبيب بن سلمة:؛ وقال: إن 
المرسل أصح. 


اه 


والفرس الهجين: الذي تكون أمه نبطية» ويسمئ في هذا الزمان: 

التترّ(١»؛‏ سواء كان حصانًا أو حجرّاء ويسمئ الرّمَكة, أو حَصِيًا ويسمئ 
ء (5؟5 

الإكديش0). 

كان السلف يعدون للقعال الحصان لشدته ولقوّته وحدّته؛ وللإغارة 
والبّيات الحجُر0©؛ لأنه ليس له صهيل ينذر العدو فيحترزونء وللسَّير 

وإذا كان المغنوم مالا قد كان للمسلمين قبل ذلك من عقار أو منقول؛ 
وعَرّقَه صاحبّه قبل القسمة: فإنه يُرَدٌ إليه بإجماع المسلمين. 

وتفاريع الغنائه7؟2 وأحكامها فيه آثار وأقوال اتفق المسلمون علئ 
بعضها وتنازعوا في بعض ذلكء ليس هذا موضعهاء وإنما الغرض ذكر 
الجمل الجامعة. 


)١(‏ (يءز): «ويسمئ البرذون» وبعضهم يسميه: التترئ». أقول: كذا وقع في النسخ 
«التتري» وجاء في كتاب «الأقوال الكافية» للرسولي (ص١31"):‏ «الشهري: وهي ما 
بين المقرف والبرذون». 

(1) الحِجّر: هي الأنشئ من الخيل «القاموس» (ص 476), والرّمكة: هي الفرس 
والبرذونة تتخذ للنسل «القاموس» (ص5١7١).»‏ والإكديش: الكديش من الخيل 
خلاف الجواد؛ يمتهن بالركوب والحمل» جمعه كٌدش وأكاديش. والكديش وما 
بعده من كلام العامة انظر «الأقوال الكافية والفصول الشافية» (ص51”) للملك 
الرسوليء و«تكملة المعاجم»: (58/4) لدوزي. 

(©) (ف»ءيء ز): «الحجرة». 

() بقية النسخ: «المغانم». 


0, 


فصل 

وأما الصدقات؛ فهى لمن سمئ الله سبحانه وتعالئ في كتابه» فقد روي 
عن النبي يك أن رجلا سأله من الصدقة فقال: «إن الله لم يرضّ في الصدقة 
بقسم نبي ولا غيره. ولكن جرّأها ثمانية أجزاء. فإن كنت من تلك الأجزاء 
أعطيتك2)0(0. 

فَلالتقره' وكساك ) تحنحييا ند الخلحة رن الكقايه0 فلا جل 
الصدقة لغن ولا لقويّ مكتسب. 

(والعاملون عليها) هم الذين يَجُبوهاء ويحفظونهاء ويكتبونها(؟2» ونحو 
ذلك. 

(والمؤلفة قلوبهم) سنذكرهم إن شاء الله تعالئ في مال الفيء. 

(وني الرقاب) يدخل فيه إعانة المُّكَّاتبِينَ» وافتداء الأسرئ» وعتق 
الرقاب» هذا أقوئ الأقوال فيها. 


(والغارمون) هم الذين عليهم ديون لا يجدون وفاءهاء فيَعْطّون وفاء 


))1107/ /7( والطبراني في «الكبير» (01786)» والدارقطني:‎ »)١177*0( أخرجه أبو داود‎ )١( 
والبيهقي: (4/ 175) من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعهم» عن زياد بن نعيم‎ 
الحضرمي أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي به. وفيه عبد الرحمن بن أنعم أكثر‎ 

(؟) وفي مقدار الكفاية أقوال» منها أن يعطئ مقدار ما يكفيه سنة كاملة. 

() يعني من قبل الإمام أو ولي الأمر» لا من يوكّله آحادُ الناس في توزيع زكواتهم. 


00: 


دينهه(١2‏ ولو كان كثيرّاء إلا أن يكونوا عَرموه في معصية الله تعالئ("2» فلا 
يُعْطَون حت يتوبوا. 

(وفي سبيل الله) هم [1/ ق1] الغْرّاة الذين لا يُعُطَون2"9 من مال الله ما 
يكفيهم لغزوهم. فيُعْطَون ما يغزون به أو تمام ما يغزون به» من خيل وسلاح 
ونفقة وأجرة. والححٌ من سبيل الله كما قال النبي يَلك0؟). 

(وابن السبيل) هو الذي يجتاز(*) من بلد إلئ بلد80). 


)١(‏ بقية النسخ: «ديونهم». 

(؟) كمن غرمه في معاملة محرمة كالقمار أو الرباء أو اشترئ به محرمًا أو غير ذلك. 

(9) في (ي) كتب فوقها علامة »ا وكتب في الهامش: «الظاهر: لا يجدون». 

(5) ولفظه: عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال: أرسل مروان إلئ أم معقل 
الأسدية يسألها عن هذا الحديث فحدثته: أن زوجها جعل بكرًا لها في سبيل الله وأنها 
أرادت العمرة» فسألت زوجها البكر فأبئ فأتت النبى يكل فذكرت ذلك له فأمره أن 
يعطيهاء وقال النبي 5: #الحجج والعمرة من سبيل الله». 
أخرجه أحمد (77/787) وهذا لفظه. (ولفظة العمرة شاذة)» والطيالسى »)١751/(‏ وأبو 
داود(1140). والترمذي(41*5)؛ وابن خزيمة (7017/0), والحاكم: /١(‏ 487) 
وغيرهم من طرق عن أم معقل. قال الترمذي: حسن غريب» وص.ححه الحاكم علئ 
شرط مسلم؛ قال الزيلعي: وفيه نظرء فإن فيه رجلا مجهولاء وإبراهيم بن مهاجر متكلم 
فيه. والحديث له شواهد من حديث ابن عباس وجابر وغيرهم» وهو صحيح بشواهده. 
وما رججحه المصنف من جواز إعطاء الزكاة مَن لم يجد نفقة الحج هو أحد القولين 
فيهاء والقول الآخر لا يُعطئ منها؛ لأن الفقير لم يجب عليه الحج فيكون هو 
والمتطوع بالحج سواء. انظر: تعليق الشيخ العثيمين في اشرحه» ص .١١7-1١10‏ 

)2 (ز): «هو المجتاز». 

(5) علق الشيخ العثيمين في اشرحه» ص :١١7‏ (الأصناف الأربعة الأولئ يُعطون الزكاة 


6 


وأما الفىء7١2:‏ فأصله ما ذكره الله سبحانه وتعالئ في سورة الحشر التي 
أنزلها في غزدة بغي النضير بعد بدر في قوله: «(وما أئك أنه عل وسُواه 


0 


قيفش عليه عَكَنَهِمنَحَبَ لِوَلَارِكَان وَلنَللَه لظ ملظ رش]فعا من يَفَآد وَأ علص 
ء يد 0 لَه عل رسُوإوء من أهل لتر هه وول وإذِى ارق وأ 
يك ون ألسََلٍ 3 0 دول بين ال عو ونا كالول 
فَحُدُودُوَمَا تك رده هوأ وتوا مهن لَه سَدِي د اتاج لتقو الْمهيرينَ 
نجعن ديكره وأو يت كمه لله ووو وطزية لله 
رسو َأوليكَ مُرضَرِونَ ج وَالدنَ يكوا دار روصن هَاجرَ 

در مقي يي 0 م نأو مروت عل أشجز 1 
00 وَمَن يوق 1 تشينوه ةازلبلك هر الكتلمورت © وَالَدينَ جو عن 
بهم يفوت ربا فرلا 00 برت سَبَقُوي الي وَلَا جحل في ويا 


غِلَّ لََينَءَا موا ريا توك تج »تند .]1١-‏ 

فذكر الله سبحانه وتعالئ المهاجرين والأنصاره والذين جاؤوا من 
ا ا ا ا ل ا 
إلئ يوم القيامة» كما دخلوا في قوله تعالئ: «وَلببنَءَامَنوأْمن بكَنُوهَاجرواً 


م 


تمليكاء ولهذا دخلت 0 © إِّمَاألصَدَقَتُ لِلْفْقَراه وَالْمَسككين 
اليرت عََنيَ عَبَهَا رَالْموَلَكَةَ مُوْمُْرَ 4 فبُمَدّكون ما يعطون: ويكون ملكا لهم. أما 
السذين دخلت عللسيهم «في»: وف الرْكَانوَاْعَدمِينَوَف َيِل اله وَأ 
ألسَيِيلُ 4 فإنه إذا فضل منه شيء وجب عليهم رده. .. إن كانوا يعلمون الذي 
أعطاهم ردوه إليه» وإن كانوا لا يعلمونه صرفوه في أهل الزكاة) اه. 
)١(‏ قبله في (ف): «فصل». 


60 


تله آله 5 ٠.‏ ا آ د 
فَجَهَدُوأ أ متحطز ةليك 4 [الأنفال: 76]» وفي قوله: #ووالذين تبح تَبَعوهّم 
بِِحَسَنِ 4 [التوبة: »]٠٠١‏ وفي قوله تعالئن: وج احَرِين مهم مكهيجو وَهواْريدُ 
للكْرٌ © [الجمعة: ]. 

ومعنيل قوله: : #فما أَرَجَفْسْرَعَلتَهِ 2 عَلْنهِ من حيو رِكايٍ» أ أي: : ما حركتم ولا 

3 

سقتم خيلا ولا إبلاء ولهذا قال الفقهاء: الفيء هو ما أَخِدّ 
قتال» لأن إيجاف الخيل والركاب هو معنن القتال. 

وسمّي فينًا لأن الله سبحانه وتعالئ أفاءه علئ المؤمنين27(7) أي: رده 
عليهم من الكفار» فإن الأصل أن الله تعالئ إنما خلق الأموال إعانة علئ 
عبادته؛ لأنه إنما خلق الخلق لعبادته؛ فالكافرون به أباح نفوسّهم التي لم 
يعبدوه مهاء وأموالهم التي لم يستعينوا مها على عبادته لعنا 23 المؤمنين 
الذين يعبدونه؛ وأعاد عليهم” ما يستحقونه» كما يُعاد علي الرجل ما 
غُصِب من ميراثه» وإن لم يكن قبضه قبل ذلك. 

وهذا مثل الجزية التي علئ اليهود والنصارئء والمال الذي يُصالح عليه 
العدوء أو يهدونه إلئ سلطان المسلمين”*2» كالحمل الذى يُحْمَل من بلاد 
النصارئ ونحوهم» وما يؤخذ من تجار أهل الحرب وهو العْشْر ومن تجار 


- 


)١(‏ (ط): «المسلمين». 
(؟) الأصل: «كعباده»» والصواب ما في بقية النسخ. 
() بقية النسخ: «أفاء إليهم». 


(54) سقطت من الأصل. 


01 


أهل الذمة إذا انتجروا في(١)‏ غير بلادهم وهو نصف العُشْر. هكذا كان 
عمر بن الخطاب رَيَعَإَيَدَْن!!) يأخذ7). وما يؤخذ7؟2 من أموال من ينقض 
العهد منهم» والخراج الذي كان مضروبًا في الأصل عليهم» وإن كان قد صار 
بعضه [أ/ ق17١]‏ علئل بعض المسلمين. 

ثم إنه يجتمع مع الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال 
المسلمين؛ كالأموال التى ليس لها مالك مُعَيِّن؛ مثل من يموت من 
المسلمين ؤلس له وراك شين »و كالفطوت: والغوازف »و الوذائع 197 التي 
تعذّر معرفة أهحانباء وخير ؤللكمن أهوالا المسلعين العقار والشقول1". 


)١(‏ (ف): «إذا تجروا»» و(ي): «إلل». 

(؟) الأصل زيادة «كان». 

() أخرجه البيهقي: (4/ )7١١‏ عن أنس عن عمرء وعبد الرزاق في «المصنف»: 
3٠١ /(‏ ) عن ابن عمر عن أبيه» ويحيئ بن آدم في #الخراج» (778) عن أبي موسئ 
عن عمر. 

(5) (ي): «أخذ». 

(6) الأصل: «والوديعة». 

00 وهل تُدفع هذه الأموال وغيرها كالزكاة إلئ السلطان أو يقسمها بنفسه؟ فقد تل 
أحمد عن ذلك فقال: لا تدفع ! إليهم بل يقسمها بنفسه» وساق أثرًا عن ابن عمر قي 
ذلك. انظر «مسائل ابنه عبد الله (؟ الا 7/17). 
وقد سئل المصنف عن ذلك فأجاب: (أما ما يأخذه ولاة المسلمين من العشرء وزكاة 
الماشية» والتجارة» وغير ذلك. فإنه يسقط ذلك عن صاحبه إذا كان الإمام عادلا 
يصرفه في مصارفه الشرعية باتفاق العلماء. فإن كان ظالمًا لا يصرفه في مصارفه 
الشرعية» فينبغي لصاحبه أن لا يدفع الزكاة إليهء بل يصرفها هو إلئ مستحقيهاء فإن 
أكره علئ دفعها إلى الظالم بحيث لو لم يدفعها إليه لحصل له ضررء فإنها تجزئه في 


لاه 


فهذا ونحوه مال المسلمين» وإنما ذكر الله سبحانه وتعالئ في القرآن 


الفيء فقط؛ لأن النبي يَكِِ ما كان يموت علئ عهده ميت إلا وله وارث 
معيّن ؟ لظهور الأنساب في أصحابه. 


وقد مات مرةٌ رجل من قبيلة فدفع ميراثه إلئ كبير 2١0‏ تلك القبيلة7"), 


في قول منصوص وغيره 


02 


م0 
ومات رجل ولم يُخَلّف إلا عتيقًا له فدفع ماله لعتيقه(؟». وقال بذلك 


هذه الصورة عند أكثر العلماء) اه. من «مجموع الفتاوئ»: (76/ 81)» وتعليق 
الشيخ العثيمين في اشرحه)ا ص .١70-١75‏ 

(ل): «أكير»» (ز): «كبر», (ط): «أكبر رجل من». 

ولفظه: (مات رجل من خزاعة فأتي النبي يك بميراثه فقال: «التمسوا له وارثًا أو ذا 
رحم» فلم يجدوا له وارنًا ولاذا رحمء فقال رسول الله يِه «أعطوه الكسبر من 
خزاعة»)» وفي لفظ: (أكبر خزاعة). أخرجه أحمد (379545). وأبو داود (5 595)»: 
والنسائي ني «الكبرئ» (2777775-571251)» والبيهقي: (1/ 47 7) من طرق عن أبي 
بكر جبريل بن أحمر عن ابن بريدة عن أبيه به. قال النسائي: جبريل بن أحمر ليس 
بالقوي. والحديث منكر. نقله المزي في اتحفة الأشراف»: (؟/ .)١/4‏ وله شاهد من 
حديث عائشة أخرجه أحمد (04٠0؟)‏ وغيره» ومن حديث ابن عباس الآي. 

انظر: «المغني»: (9/ 857- 86). 

بقية النسخ: اميرائه إلئ عتيقه». ولفظه: (أن رجلا مات ولم يدع وارثًا إلا غلامًا له 
كان أعتقه فقال رسول الله يِه «هل له أحد؟» قالوا: لا إلا غلامًا له كان أعتقه» فجعل 
رسول الله وَْةِ ميراثه له). أخرجه أبو داود (5405). والترمذي :»)7١١(‏ والحاكم: 
(:/5:"). قال الترمذي: حديث حسنء وقال الحاكم: حديث صحيح علئ شرط 
البخاري. 


مه 


طائفة من العلماء(١)‏ من أصحاب أحمد وغيرهم. 


ودفع ميراتٌ رجل إلئ رجل من أهل قريته("2. وكان النبي وَكِْةِ هو 
وخلفاؤه يتوسعون في دفع ميراث الميت إلئ من بينه وبينه سبب7" كما 
ذكرناه. 

ولم يكن يأخذ من المسلمين إلا الصدقات» وكان يأمرهم بأن يجاهدوا 
في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. كما أمر الله تعالئ به في كتابه. 


ولم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوانٌ جامع علئ عهده وعهد 
أبي بكر ويَدَلَتََعَدكُ بل كان يقسم المال شيئًا فشيئًاء فلما كان في زمان عمر 


سر 2 
لعن كثر المال» واتسعت البلاد» وكثر الناس» فجعل ديوان العطاء 


)١(‏ «من العلماء» من الأصل. 

00 ولفظه: (عن عائشة يَوَْيَْعَتَْا أن مولئ للنبي يل مات وترك شيئًا ولم يدع ولدًا ولا 
حميمًاء فقال رسول الله يل «أعطوا ميرائه رجلا من أهل قريته». أخرجه أحمد 
(56065)» وأبوداود )١107(‏ وهذالفظه والترمذي .)55١6(‏ وابن ماجه 
(27377). والبيهقي: (7/ “57 ؟). قال الترمذي. هذا حديث حسن. 
وقد علق البغوي علئ هذا الحديث بقوله: (ليس هذا عند أهل العلم على سبيل 
توريث أهل القرية والقبيلة» بل مال من لا وراث له لعامة المسلمين» يضعه الإمام 
حيث يراه علي وجه المصلحة» فوضعه النبي يَكِِ في أهل قبيلته علئ هذا الوجه) اه. 
شرح السنة»: (48/ 51" 3517), 

(7 الأصل و(ب): «نسب». والمثبت من (ي» ل) ورجحه العثيمين في اشر حها 
ص78١1١.»‏ وزاد في (ي): (أدنئ سبب». 


3 


وديوان الجيش ‏ في هذا الزمان ‏ مشتمل على أكثر ذلك الديوان» 
وهو(١‏ أهم دواوين المسلمين. 

وكان للأمصار دواوين الخراج والفيء لما يُقَبَض من الأموال» وكان 
النبي يَِةٌ وخلفاؤه يحاسبون العمال علئ الصدقات. والفيء. وغير ذلك. 

فصارت الأموال في هذه الأزمان وما قبلها ثلاثة أنواع: 

نوع7') يستحقٌ الإمام قبضّه بالكتاب والسنة والإجماعء كما ذكرناه. 


وقسم يحرم أخذه بالإجماع؛ كالجبايات7" التى تؤخذ من أهل!*؟) 
القرية لبيت المال؛ لأجل كيل كل يدهم إن كان له وارنكه أو يوسدمين 
الرجل علئ حدٌّ ارتكبه(*2» وتسقط عنه العقوبة بذلكء وكالمكوس التي لا 
يسوغ وضعها اتفاقًا. 


وقسم فيه اجتهاد وتنازع(١‏ 2» كمال من له ذو رَحِمِ | يس بذي فرض ولا 


)١(‏ بقية النسخ: «علئ أكثره» وذلك الديوان هو؛. 

0( من بقية النسخ. 

(*) الأصول: «الجنايات4» والصواب ما أثبت. ورجحه الشيخ المعينين ارخ 
ص179١.‏ 

() من بقية النسخ. 

(0) بقية النسخ: «أو علئ حد ازتكب». 

() وهذا القسم جعله المصنف نوعين ني رسالته «الأموال السلطانية»: (0/ -791١‏ جامع 
المسائل) فقال: «ومنها ما هو اجتهاد يسوغ بين العلماء» وقد يسقط الوجوب بأعذار» 
ويباح المحظور بأسباب... ومنها ما هو اجتهاد. لكن صدوره لعدوان من المجتهد 
وتقصير منه شاب الرأي فيه الهوئ» فاجتمعت فيه حسنة وسيئة» وهذا النوع كثير جدًا». 


و 


عصّبة» ونحو ذلك. 

وكثيرًا مايقع الظلم من الولاة والرعية؛ هؤلاء يأخذون ما لا يحل؛ 
وهؤلاء يمنعون ما يجبء كما قد يتظالم الجندٌ والفلاحون» وكما قديترك 
بعض الناس من الجهاد ما يجبء ويكنز الولاة من مال الله مما لا يحل كنزه. 
وكذلك العقوبات علين أداء الأموال؛ فإنه قد يَيْركَ منها ما يباح أو يجب» وقد 
يفعل ما لا يحل. 

والأصل ني ذلك: أن كل مَن عليه مال يجب أداؤه؛ كرجل عنده وديعة. 
أو مضاربة» أو شركة» أو مال لمُوَكّله أو مال يتيو 2١7‏ أو مال وقفء أو مال 
لبيت المالء أو عنده دين هو قادر علىئ أدائه. فإنه إذا امتنع [1/ ]١83‏ من أداء 
الحق الواجب من عين أو دين» وعرفّ أنه قادر عليئن أدائه- فإنه يستحق 
العتونة كين تظهر السال أو يدل غلرةموض ع قإذا عَرِفَ المال وصبر 
عل(" الحبس- يُسْتو ف20 الحق من المال ولا حاجة إلى ضربه. 

وإن امتنع من الدلالة عليئ ماله ومن الإيفاء ضُْرِبٍ حتئ يؤدّي الحق أو 
يفك هدر أداقة. وكذلك لو امتنع من أداء النفقة الواجبة عليه مع القدرة 
عليها؛ لما روئ عمرو بن الشريد(؟) عن أبيه عن النبي وَل أنه قال: : الي 
الراجد نعل عر مها وغقريكه#رواء عل اليد 20 وقال يَكلِهِ: «مَطْلٌ الغنييٌ 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى «بينهم»! 

(؟) (ز): «وصبر في»)» وفي (شرح العثيمين: ١‏ إشارة إلئ أن في نسخة: ااوصيّر في1. 
() بقية النسخ: «فإنه يستوف». 

(4) تحرفت في الأصل إلئ «الشريك»! 

)0( أخرجه أحمد (11/457)» وأبو داود (7774)) والنسائي (5145)» وابن ماجه 


1١ 


ظَُلّم» أخرجاه في "الصحيحين72١2:‏ واللنُ: هو المَطّل. 
والظالم يستحق العقوبة والتعزير» وهذا أصلّ متفق عليه: أن كل من 


فعل محرمًا أو ترك واجبا استحقّ العقوبة» فإن لم تكن مُقَدّرة بالشرع كان 
تعزيرًا يجتهد فيه ولي الأمرء فيعاقب الغني الماطل("2 بالحبس» فإن أصرٌّ 
عوقب بالضرب حتئ يؤدّي الواجبء وقد نص علىئ ذلك الفقهاء من 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم؛ ولا أعلم فيه نخلاةًا270. 


وقد روئ البخاري في «صحيحه) 247 عن ابن عمر وَيَدَليَدْعَنها أن النبي كلل 


(5570)؛ وابن حبان «الإحسان» (5084): والحاكم: (5/ »223١7‏ والبيهقي: 
»)0١/5(‏ وعلقه البخاري كتاب الاستقراض» باب لصاحب الحق مقال. 

والحديث صححه ابن حبان» وقال الحاكم: صحيح الإسئاد» وص ححه العراقي ف 
ااتخريج الإحياء»: (؟/ 5 87)) وابن الملقن في «البدر المئير»: (7/ 567)» وحسّنه 
الحانظ في «الفتح»: 480 وفي «التغليق»: ("7/ 719). 

)00( أخرجه البخاري (7141)» ومسلم )١1675(‏ من حديث أبى هريرة رَصوَلتَدْعَنهُ. 

(0) (ي): «المماطل». 

(9) انظر المجموع الفتاوئ»: /95١(‏ ىل “لا زمار ١‏ 2) وقوله: «مالك و» ليس في 
(ف). 

(4) ذكر البخاري بعد (717170) سنده فقط دون متنه وقال: (اختصره)» وقد عزاه 
الحميدي مطولا للبخاري في الجمع بين الصحيحين»: (1/ ,)١71‏ وعزاه المؤلف 
في «الفتاوئ»: (10/ للصحيحء وشيخ الإسلام كثير الاعتماد علئ كتاب 
الحميدي؛ بل هو من أوائل محفوظاته فالغالب أنه اعتمد عليه في العزوء وقد نبه 
الحافظ ابن حجر في «الفتح»: (0/ /781) إل صنيع الحميدي في هذا الحديث فقال: 
(تنبيه: وقع للحميدي نسبة رواية حماد بن سلمة مطولة جدًا إل البخاري» وكانه نقل 
السياق من مستخرج البرقاني كعادته وذهل عن عزوه إليه. وقد نبه الإسماعيلي علئ 
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لما صالح أهلّ خيبر علئ الصفراء والبيضاء والسلاح سأل بعض اليهود 
وهو سَعْيّه17) عم حُيَي بن أ: خطب -_عن كنز حَيّي بن أ: خطب؟ فقال: أذهبته 
النفئقات والحروب» فقال: «العهد قريب» والمال أكثر من ذلك» فدفع رسول 
الله يَكِِ سعية إلى الزبير» فمّسّهِ بعذاب» فقال: قد رأيتٌ حييًا يطوف في خزبّة 
ههناء فذهبوا فطافواء فوجدوا المّسَك في الخربة. 

وهذا الرجل كان ذميّاء والذمي لا تحل عقوبته إلا بحق» وكذلك كل من 
كتم مايجب إظهاره من دلالة واجبة وغير ذلك عوقِب”7) علئ ترك 
الواجب. 


وما أخذ ولاةالأموال9) وغيرهم من مال(؟) المسلمين 220 
فلولي الأمر العادل استخراجه منهمء كالهدايا التي يأخذونها بسبب العمل 
قال أبو سعيد الخدري ووَدَنَدعَدهُ: هدايا العمال غلول(©). 


9“ 


أن حمادًا كان يطوله تارة ويرويه تارة مختصرًا) اه. والحديث أخرجه أبو داود 
(505"). وابن حبان «الإحسان» (0199), والبيهقي: (4/ /ا٠).‏ وابن المنذر في 
«الأوسط»: .)77/1١(‏ من رواية حماد بن سلمة» قال: حدثنا عبيد الله بن عمر_ 
فيما يحسب أبو سلمة -عن نافع؛ عن ابن عمر به. صححه ابن حبان» وقال الحافظ: 
رجاله ثقات. «الفتح»: (/1/ 58 0). 

)17/6( تصحف في الأصل و(ب): «شعية» و(ف): لاشعبة»» وانظر «الإكمال»:‎ )١( 
لابن ماكولا.‎ 

() بقية النسخ: «ونحو ذلك يعاقب». 

(*) (ط): «وما أخذه العمال». 

(4) هنا ينتهي السقط الطويل من نسخة (ظ) وكانت بدايته (ص 5 ؟). 

)20 أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف؛: (5/ 5 51). 
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وروئ إبراهيم الحربي في كتاب «الهدايا»217 عن ابن عباس وعَلَنَدْعَنْعا أن 
النبى يَلكِدِ قال: «هدايا الأمراء غلول»)0). 


وفي «الصحيحين»7" عن أبي حُمَيد الساعدي رَعيََءَنهُ قال: استعمل 
النبي يك رجالا من الأزّد يقال له: ابن اللّثية علئ الصدقة فلما قَدِم قال: هذا 
لكم وهذاأَمْدِي إليّ؛ فقال النبي و : ما بال الرجل نستعمله علئ العمل 
مما ولانا الله فيقول: هذا لكم وهذا أَمْدٍ دِي إلىّ؟! فهلًا جلس في بيت أبيه أو 
بيت أمه فينظر أَيهَدَئ إليه أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ منه شيئًا إلا جاء به 
يوم القيامة يحمله علو رقبته؛ إن كان بعيرًا له رُغاء؛ أو بقرة لها خُوار» أو شاة 


))60 /١( ذكرهياقوت في ترجمته باسم (الهدايا والسنة فيها) #امعجم الأدباء»:‎ )١( 
والحافظ في «المعجم المفهرس»: (5/ 7349)» ونقل منه في «الفتح».‎ 

(؟) أسخرجه الطبراني في «الأوسط» (184/8) بلفظ: (الهداية إلئن الإمام غلول). قال 
الهيثمي: فيه يمان بن سعيد وهو ضعيف. «المجمع»: .)١151/١١(‏ 
وله شاهد من حديث أبي حميد الساعدي أخرجه أحمد (27577017)» والبزار 
(0771» والبيهقي: )178/1١١(‏ وضعفه الهيثمي في «المجمع؛: (١191/1)؛‏ 
والحافظ في «التلخيص»: .)3١/4/5(‏ 
ومن حديث أبي هريرة أخرجه الطبراني في «الأوسط» (/784) قال الهيثئمي ني 
«المجمع» :20220001 : (وفيه حميد بن معاوية الباهلي وهو ضعيف)». . وقال 
الحافظ : إنه أشد ضعفًا من حديث أبي حميد. 
ومن حديث جابر أخرجه ابن أبي شيبة: (0/ .)١154‏ والطبراني في «الأوسط» 
(1475) وقال: لم يرو هذا الحديث عن عطاء إلا ليث تفرد به قيس. قال الهيئمي: 
إسناده حسن. «المجمع» ١١/8:‏ ). 


2 أخرجه البخاري ٠(‏ 65 ) ومسلم (1875). 
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تَبّعَرا ثم رفع بيده حت رأينا عَفْرَة(1) إبطيه: «اللهم هل بلغت,. اللهم هل 
بلغت») ثلانًا. 


وكذلك محاباة الولاة في المعاملة؛ من المبايعة والمؤاجرة والمضاربة» 
والمساقاة والمزارعة» ونحو ذلك- هو من نوع الهديّة» ولهذا شاطر عمر بن 
الخطاب وَيَدَيَدعَدْهُ من عماله مَن كان [1/ ق19] له فضل ودين لا يتهم بخيانة؛ 
وإنما شاطرهم لما كانوا حضوا به لأجل الولاية من محاباة وغيرهاء وكان 
الأمر يقتضي ذلك؛ لأنه كان إمامَ عدلٍ يقسم بالسوية7). 


)١(‏ الأصل و(ف»ء يء زء ظء ل): «عفر»» والمثبت من (ب) ومصادر الحديث. والعفرة 
البياض ليس بالناصع. انظر «النهاية»: (015/7). 

(0) وقال المؤلف في «الاختيارات» (ص177) : (ثبت ت أن عمر شاطر عماله كسعد وخالد 
وأبي هريرة وعمرو بن العاص ولم يتهمهم بخبائة بينة؛ بل بمحاباة لضت أن جعل 
أموالهم بينهم وبين المسلمين» ومن علم تحريم ما ورثه أو غيره وجهل قدره قسمه 
نصفين) أه. 
وقد أخرج أبو عبيد في «الأموال» (/751)» وابن زنجويه في «الأموال» (447) عن أبي 
هريرة أنه لما قدم من البحرين وكان أميرًا عليها -ساءله عمر عما بيده من المال» 
وأنه قبضه منه. 
وذكر الحافظ ابن حجر في «الإصابة»: )5١9/1(‏ أن الزبير أخرج في «الموفقيات" 
عن جعفر مول أبي هريرة قال: عزل عمر أبا موسئ عن البصرة» وقدامة بن مظعون» 
وأبا هريرة» والحارث بن وهب أحد بني ليث بن بكرء وشاطرهم أموالهم» فذكر 
القصة وفيها: وقال للحارث: ما أعبد وقلاص بعتها بمائة دينار؟ قال: : خرجت بنفقة 
معي فتجرت فيهاء قال: إنا والله ما بعثناك للتجارة في أموال المسلمين... وانظر «الفقه 
الاقتصادي لعمر بن الخطاب» (ص0//8- -60884). 
وهذه المشاطرة مبنية علئ معرفة ماله قبل الولاية» فقد كان عمر إذا استعمل عاملا 
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فلما تغير الإمام والرعية» كان الواجب علئئ كل إنسان أن يفعل من 
الواجب ما يقدر عليه» ويترك ما حرم عليه» ولا يحرم عليه ما أباح الله له. 


وقد يُبْتلئ الناس من الولاة بمن يمتنع من الهدية ونحوهاء ليتمكن 
بذلك من استيفاء المظالم منهم» ويترك ما أوجبه الله من قضاء حوائجهم» 
فيكون من أخدٌ منهم عِوضًا علئ كَفّ ظلم وقضاء حاجةٍ مباحة أحبٌّ إليهم 
من هذاء فإن الأول قد باع آخرته بدنيا غيره؛ وأخسرٌ الناس صفقةٌ من باع 
آخرته بدنيا غيره. 

وإنما الواجب كف الظلم عنهم بحسب القدرة» وقضاء حوائجهم التي 
لاتتم مصلحة الناس إلا بها؛ من تبليغ ذي السلطان حاجاتهم» وتعريفه 
بأمورهم؛ ودلالته علئ مصالحهم؛ وصرفه عن مفاسدهم بأنواع الطرق 
اللطيفة وغير اللطيفة» كما يفعل ذوو الأغراض من الكُنَّاب ونحوهم في 
أغراضهم» ففي حديث هند بن أبي هالة وَعَيَهُعَنَهُ عن النبي وَل أنه كان 
يقول: «أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغهاء فإنه من أبلغ ذا سلطان حاجة 
من لا يستطيع إبلاغها تَبّتَ الله قدميه علئ الصراط يوم تل الأقدام»(7) 


كتب ماله. أخرجه ابن سعد في «الطبقات»: (/ ١10/‏ م), 

)١(‏ أخرجه الترمذي في «الشمائل» (0» والآجري في «الشريعة» »223١77(‏ والطبراني 
في «الكبير)ا(؟5/ ))5١5‏ وابن عدي: (7/ 0115). والبيهقي في «الدلائل»: 
86/1 -584)) و«الشعب»: (1777) من حديث رجل من بني تميم من ولد أبي 
هالة زوج خديجة يكنئ أبا عبد الله؛ عن ابنٍ لأبي هالة؛ عن الحسن بن علي قال: 
سألت خخالي هند بن أبي هالة ‏ وكان وصافًا ‏ عن حلية رسول الله يدل فذكره مطولا. 
قال المزي في «تبذيب الكمال»: (578/1): (في إسناد حديثه بعض من لا يعرف». 
وحديثه من أحسن ما روي في وصف حلية رسول الله يكل وقال أبو عبيد الآجري: 
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وقد رو الإمام اند وأبو داود في الاسئئه) عن أبي أمامة الباهلي 
َصَعَلَهَعَنَةُ قال: قال رسول الله يَكَِةِ: امن شفع لأخيه شفاعة فأهدئ له عليها 
هدية فقبلهاء فقد أتون بابًا عظيمًا من أبواب الربا17). 


وروئ إبراهيم الحربي7') عن عبد الله بن مسعود وَوَوَلِبَةْعَنْةُ قال: 
السّحْت أن يطلب الحاجة للرجلء فُقْضِئْ له. فيّهُدي إليه فيقبلها("©. 

وروئ أيضًا عن مسروق: أنه كلم ابنَّ زياد في مظلمة فردهاء فأهدئ له 
صاحبها وصيفًا فرده عليه وقال: سمعت ابن مسعود يقول: من ردٌّ عن مسلم 
مظلمة فرَرّأه(4» عليها قليلا أو كثيرا فهو سُحْت. فقلت: يا أبا عبد الرحمن ما 
كنا نرئ السحت إلا الرشوة في الحكم؛ قال: ذاك كف 220. 


سمعت أبا داود وذكر حديث ابن أبى هالة» فقال: أخشيئ أن يكون موضوعا) اه. 

000 أخرجه أحمد (71701)» وأبو داود (041): والطبراني في «الكبير» (078.67. 
ضعفه ابن الجوزي في «العلل المتناهية»: (7/ 7717)» وابن القطان في «بيان الوهم»: 
»)2١9/5(‏ وقال الحافظ في «بلوغ المرام»: (؟/ 5 7): إسناده فيه مقال. 

00( هذا الأثر وما بعده لعله في كتاب «الهدايا» للحربي الذي سلف نقل المؤلف عنه 
قريبًا. ْ 

إفرة أخرجه ابن أبي حاتم في اتفسيره»: (4/ .)١1175‏ 

(:) (ي»ظء ل): «فرزقه»» (ب): «فرزئ». 

)02( أخرجه عبد الرزاق: »)١48/4(‏ والبيهقي في «الشعب» (0117) من طريق عمار 
الدهني» عن سالم بن أبي الجعدء عن مسروق بنحو لفظه؛ وإسناده صحيح. ومن 
طريق آخر أخرجه ابن سعد في «الطبقات»: (7/ )١‏ بنحوه. وبدون ذكر قصة ابن 
زياد أخرجه ابن أبي حاتم في #تفسيره»: (4/ ))١174‏ والطبراني في «الدعاء' 
(ص١08)‏ وغيرهم. 


1/ 


فأما إذا كان ولي الأمر يستخرج من العمال ما يريد أن يختص به هو 
وذويه'١2»‏ فلا ينبغي إعانة واحد منهماء إذ كل منهما ظالى كلِصٌ سرق من 
لصء وكالطائقئين المُمْبَدِلتيّن علئ عصبية ورتاسة» ولا يحلٌ للرجل أن يكون 
عونًا علئ ظلم(3» فإن التعاون نوعان209©: 

تعاون علئئ البر والتقوئ؛ من الجهادء وإقامة الحدود» واستيفاء 
الحقوق» وإعطاء المستحقين» فهذا مما أمر الله به ورسوله. ومن أمسكٌ عنه 
خشية أن يكون من أعوان الظلمة- فقد ترك فرضًا عليئ الأعيان» أو علئ 
الكفاية» متومّمًا أنه متورّع» وما أكثر ما يشتبه الجُّيْن والبخل7؟؟ بالوَّرّع؛ إذ 


كز توما كت و[فسالك: 

3# والثاني: تعاون علئ الإثم والعدوان. ع معصوم)» أو 
أخذ مال مغصوب( © أو ضرب من لا ب مدق الشوت» رقم الف فهنةا 
الذي حرمه الله ورسوله. 


. : 2 سر > 280 
نعمء إذا كانت الأموال قد أجذت بغير حق, وقد تَعَدَّر رذها إلى 
أصحابهاء ككثير من الأموال السلطانية» [أ/ق١٠]‏ فالإعانة عل صرف هذه 


)١(‏ كذا في النسخ. وأصلحت في بعض المطبوعات إلى «ذويه» وهو الوجه. 

(؟) (ف): «المظالم». 

222 من بقية النسخ. 

(5) في النسخ: «والفشل»؛ والمثبت من (ي) وهو المناسب للسياق» وستأتي علئ 
الصواب (ص77). 

لفن (ف؛ ظء رء بء ل» ط): «معصوم»» والمثبت من الأصل و(ي). 
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الأموال في مصالح المسلمين7١2؛‏ كسداد الثغور» ونفقة المقاتلة» ونحو ذلك 
من الإعانة علئ البر والتقوئ؛ إذ الواجب عليئ السلطان في هذه الأموال_إذا 
لم يمكن معرفة أصحابها وردها عليهم ولا علئ ورثتهم ‏ أن يصرفها مع 
التوبة إن كان هو الظالم إلئ مصالح المسلمين. 

هذا قول جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد» وهو منقول عن 
غير واحد من الصحابة» وعليئ ذلك دلَّت الدلالة(1) الشرعية» كما هو 


ا عي اك 
مبسوط في موضع آخر7". 


وإن كان غيره قد أخذهاء فعليه هو أن يفعل بها كذلك7؟؟» وكذلك لو 
اهنتم السلطان مه ودهاء كان الاعانة عل إنفاقها ق مضالح أهلها؟ أولئ 
منتع من : ا قٍ 
فزن تركهاريقورونية (9) يقبيدها اك امجدانا وضلك الاي 7 


)١(‏ ليست في الأصلء (ل). 

(؟) (يء ز): «الأدلة». 

(9) من قوله: «هذا قول» إلئ هنا ساقط من (ف» ظء ب» ك). 

(4) (ظى ب): «ذلك». 

(0) بقية النسخ: «أصحابها». 

(1) بقية النسخ: «بيد من». 

020 للمصنف رسالة في الأموال التي لا يُعرف صاحبهاء وما يجب العمل بهاء انظرها في 
امجموع الفتاوئ»: (78/ 047- فما بعدها). وقد ذكر الأقوال في هذا النوع من 
الأموال» ورد علئن من رأئ حبسها وعدم صرفها فقال: (هذا مثل إتلافهاء فإن 
الإتلاف إنما حرم لتعطيلها عن انتفاع الآدميين بهاء وهذا تعطيل أيضًاء بل هو أشد منه 
من وجهين؛ أحدهما: أنه تعذيب للنفوس بإبقاء ما يحتاجون إليه من غير انتفاع به. 
الثاني: أن العادة جارية بأن مثل هذه الأمور لابد أن يستولي عليها أحد من الظلمة بعد 


4 


فإِنَّ مدار الشريعة عليئا قوله تعالئ: #فَأتَقوأ أنه مَاأسَتَطعبرَ © [التغابن: 
7 المفسر لقوله: أَتَقواأنَهَ حَقَّ نَقَاتهِء * [آل عمران: 1٠١7‏ وعلئئ قول النبي 
كِ: «إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم» أخرجاه في «الصحيحين»217. 

وعلئ أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلهاء وتبطيل 7(" المفاسد 
وتقليلها. فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهماء 
ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع. 

والمُعِين علئ الإثم والعدوان: من أعان الظالم علئ ظلمه. أما من أعان 
المظلوم علئ تخفيف الظلم عنه أو علئ أداء المظلمة؛ فهو وكيلٌ المظلوم 
لا("© وكيلٌ الظالم247» بمنزلة الذي يُقرضه أو الذي يتوكّل في حمل المال له 
إلئ الظالم. 


هذا إذا لم ينفقها أهل العدل والحق» فيكون حبسها إعانة للظلمة وتسليمًا في الحقيقة 
إلئ الظلمة» فيكون قد منعها أهلّ الحق وأعطاها أهل الباطل» ولا فرق بين القصد 
وعدمه ني هذاء فإن من وضع إنسانًا بمَسْبّعة فقد قتله. ومن ألقئ اللحم بين السباع 
فقد أكله. ومن حبس الأموال العظيمة لمن يستولى عليها من الظلمة» فقد 
أعطاهموها. فإذا كان إتلافها حرامًا وحبسها أشد من إتلافها تعيّن إنفاقهاء وليس لها 
مصرف معيّن فتصرف في جميع جهات البر والقُرّب التى يتقرب بها إلئ الله؛ لأن الله 
خلق الخلق لعبادته؛ وخلق لهم الأموال ليستعينوا بها علئ عبادته فتصرف في سبيل 
الله) اه. 

)000 البخاري (9/788): ومسلم (17757) من حديث أبي هريرة وِفَايَدْعَندُ. 

(؟) (ط): «وتعطيل». 

(9) (ظ): «لآن». 


)0( (ي): «وكيل للمظلوم لا وكيل للظالم». 


الكل 


مثال ذلك: ولي اليتيم والوقف إذا طلب ظالقٌ منه مالا فاجتهد في دفع 
ذلك بما هو(١2‏ أقل منه إليه أو إلئ غيره» بعد الاجتهاد التام في الدفع فهو 
محسنء وما على المحسنين من سبيل. 

وكذلك وكيل المالك من المنادين(" والكَتَّابِ”) وغيرهم» الذي 
يتوكل لهم في العقد والقبض ودفع ما يُطْلَب منهمء لا يتوكّل للظالمين في 
الأخذ. 

وكذلك لو وّضِعَت مظلمة علئ أهل قرية أو دَرْبٍ أو سوق أو مدينة» 
فتوسّط رجل محسن في الدفع عنهم بغاية الإمكان. وقّسّطها عليههم”؟' قدر 
طاقتهم من غير محاباة لنفسه ولا لغيره ولا ارتشاءء بل توكل لهم في الدفع 
عنهم والإعطاء- كان محسنًا. 

لكرنّ الغالب أن من يدخل في ذلك يكون وكيل الظالمين» محابيًا مرتشيا 
مُُخْفْرًا لمن يريد» وآخدًا ممن يريد وهذا من أكبر الظلمة الذين يُخشرون في 
توابيت من نار» هم وأعواءهم وأشباههم, ثم يُقَدّفون في النار(22. 


)١(‏ (ظ): «بدفع ماهو و(ي): ابما هوء ثم كتب: ظ: بدفع ما». 

(7) كذافي الأصل و(زء ل» ظ) وهم الدلالون» و(ف» ي» ب): «الشادين». وزاد بعده قي 
(ظ): (والدلالين). 

() علق في هامش (ي) ما نصه: (أظن هذا مثل كبراء القرئ والعُرفاء»ء وكبراء القوافل 
وأشباههم. فهو كالوكلاء للملاك» مفاصلون عنهم ويتاقون (كذا) عليه» ويوزعوت 
ويقسطون ما يضرب عليهم, والله أعلم) اه. 

(4) (فءلء به ط): (بينهم علئ). 

(0) وانظر للمزيد عن هذه الموازنات «مجموع الفتاون؛: (#/ كه" 756), 


ا097 


فصل 

وأما المصارف؛ فالواجب أن يُبتدأ في القسمة بالأهم فالأهم من مصالح 
المسلمين العامة» كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة. 

فمنهم المقاتِلّة الذين هم أهل النُصْرّة والجهاد. وهم أحق الناس 
بالفيء؛ لأنه لا يحصل إلا بهم» حتئ اختلف الفقهاء في مال الفيء: هل هو 
مختصٌ بهم أو مشترك في جميع المصالح؟ وأماسائر اللأموال السلطانية 
فلجميع المصالح وفاقًاء إلا ما خص به نوع كالصدقات والمغنم. 

ومن المستحقين: ارال سات علبييا خائر ل وال 
والعلماء؛ والسّعاة علئ المال جمعًا وحفظًا وقسمةٌ ونحو ذلك» حتئ ' أكمة 
الصلاة والمؤذنين ونحو ذلك. 

وكذلك صرفه في الأثمان والأجور1[1/ق١؟]‏ لمايعمٌ نفعّه؛ من سداد 
الثتغور بالكراء90) والسلاح» وعمارة ما يحتاج إلئ عمارته من طرقات 
الناس. كالجسور والقناطر» وطرقات المياه كالانهار. 

ومن المستحقين: ذوو الحاجات. فإن الفقهاء قد اختلفوا: هل يقدّمّون 
في غير الصدقات من الفيء ونحوه علئ غيرهم؟ علئ قولين في مذهب أحمد 
وغيره؛ منهم من قال: يقدمون. ومنهم من قال: المال استحق ع 
فيشتركون فيه كما يشترك الورثة في الميراث. والصحيح أنهم يقدّمون» فإن 


)١(‏ الأصل: «ذوي». 
)2( الكراع: اسم جامع للخيل وعدتها وعدة فرسانها. انظر: «المصباح المنير» 
(ص”7١5).‏ 


ل 


النبي كَل كان يقدم ذوي الحاجات» كما قدمهم في مال بني النضير. 
وقال عمر بن الخطاب عن : ليس أحدٌ أحق بهذا المال من أحدء 
إنما هو الرجل وسابقتّه والرجلٌ وعّناؤه؛ والرجل وبلاؤه؛ والرجل 


وحاجته(1). 

فجعلهم عمر و مَلَدَعنَهُ أربعة أقسام: 

3 ذوو السوابق الذين بسابقتهم حصل المال. 

#* ومن يغني عن المسلمين في جلب المنافع لهم» ؛ كالسّاسة("2 والعلماء 
الذين يجلبون لهم منافع الدين والدنيا والآخرة. 

ومن يُبْلي بلاء حسنًا في دفع الضرر عنهم» كالمجاهدين في سبيل الله 
من الأجناد والعيون الذين هم القضّاد المناصحون7) ونحوهم. 

والرابع: ذوو الحاجات. 

وإذا حصل من هؤلاء متبرع فقد أغنئ الله بهء وإلا أَعْطِي ما يكفيه أو قدر 
مال المصالح وفي الصدقات - أيضًا _فما زاد علئ ذلك لا يستحقه الرجل إلا 
كما يستحقه نُظّراؤه» مثل أن يكون شريكًا في غنيمة أو ميراث. 


20010 أخرجه أحمد (5917), وأبو داود (75450): وقد صحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه 
علئئ «المسند»: (7381/1)» وفي إسناده مقال. 

(0) (يء ز): «كولاة الأمر). 

بقية النسخ: «من القصاد والمناصحين». 
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ولا يجوز للإمام أن يعطي أحدًا ما لا يستحقه لهوئ نفسه؛ من قرابة 
بينهماء أو مودة» ونحو ذلك» فضلا أن يعطيه لأجل منفعة محرمة منه؛ كعطية 
المُخنشين من الصبيان المردان؛ الأحرار والمماليك والسوم» والبغاياء 
والمغنين» والمساخرء ونحو ذلكء أو إعطاء العرّافينَ من الكَهّان والمُتَجُمين 
ونحوهم. 

لكن يجوزء بل يجب الإعطاء لتأليف من يحتاج إلئ تأليف قلبه» وإن 
كان هو لا يحل له أخذ ذلك» كما أباح الله سبحانه وتعالئ في القرآن العطاء 
للمؤلفة قلويهم من الصدقات» وكما كان النبي يك يعطي المؤلفة قلوبهم7١)‏ 

من الفيء ونحوه؛ وهم السادة المطاعون في عشائرهم» كما كان النبي و 
يعطي الأفرّع بن حابس سيد بني تميم» وعيينة مميينة بن حصن سيد بني فزارة» 
وزيد الخير (؟) الطائي سيد بني نبهان» وعلقمة بن علاثة العامري سيد بني 
كلاب. ومثل سادات قريش من الطلقاء7©؛ كصفوان بن أمية» وعكرمة بن 
أبي جهل؛ وأبي سفيان بن حرب» وسّهيل بن عمروء والحارث بن هشام. 
وعدد كثير. 


)١(‏ في هامش (ي) تعليق نثبت ما ظهر منه: ([كان] يؤلف أجل. .. وأما بعد قوة... فلم 
يؤثر أن النبي يه تألف مسلماء ولا وقع بعده من أحد من الخافاء الأربعة» حتئ قال 
بعض العلماء: إنه قد نسخ التأليف و... المصارف بعد سبعة) اه. 
(0) (يء ز): «الخيل» وهذا اسمه قبل إسلامه ثم سماه النبي يل زيد الخير. انظر 
«الإصابة»: (؟9/ 077-501717), 
(؟) تصحفت في (ف): «الخلفاء». 


/ 


فى «المسحعين )”عن أبي سعيد الخدري وََزََهُعَدَهُ قال: بعت عليٌ 
ال و 
أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظليء وعيّينة بن بدر7" القَرّاريء 
وعلقمة بن علاثة العامري أحد" بني كلابء وزيد الخير(؟2 الطائي أحد 
قال: فغضبت قريش والأنصار فقالوا: يعطي صناديد نجد ويدعنا؟! 
فقال رسول الله له [أ/ ق17]: «إني إنما فعلت ذلك لأتألّقهم». فجاء وج 
كت للع مغرف تسيو خالل سيقي ناتع الجبين» محلوق الرأس» 
فقال: اتق الله يا محمدءه فال رسول الله يَكلِِ: «فمن يُطِع الله إن عصيته؟ 
أيأمَئنِي علن أهل الأرض ولا تأمَئوني؟». 
قال: ثم أدبر الرجل» فاستأذن رجل من القوم في قتله ‏ ويرون أنه خالد بن 
الوليد فقال رسول الله يَكِِ: «إن من ضِيْضِئ هذا قومًا يقرؤون القرآن لا يُجاوز 
حناجرّهم. يقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان» يمرقون من الإسلام كما 
يمرق السهم من الرّمِيّ لئن أدركتّهم لأقتلتهم قتلّ عاده. 
وعن رافع بن ديج قال: أعطئ رسول الله يَكةِ أب سفيان بن حرب» 
وصفوان بن أمية» وعُيّينة بن حصنء والأقرعَ بن حابسء كلّ إنسان منهم مئة 


)١(‏ البخاري (5761)» ومسلم )9١714(‏ واللفظ له. 

(؟) (ف» ظء ب): «بن حصن»». وني هامش (ي): (الظاهر: عيينة بن حصن بن حذيفة بن 
بدر). 

(*) (يء ز): «ثم أحداء وكذلك ما بعدها في (ز) فقط. 

(:) (ي. ز): «الخيل» انظر ما سبق في الصفحة الماضية. 


ع 


من الإبل» وأعطئ عباسٌ بن مرداس دون ذلكء. فقال عباس بن مرداس: 
أ تجعل نهبي ونجهبالعبَيّا ل دبين عييئله والأقرع 
فماكان حخصً؟(1) ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع 

ا تخفِض اليومٌ لا يُرّفع 
وماكنت” ٠‏ دونامرئمنهما ‏ ومن بحخقص "يو) 

قال: فأتمٌ له رسول الله يك مئة. رواه مسله7©. والعْبّيد: اسم فرس له. 

فالكافر إما أن يُرْجَئْ بعطيّته منفعة؛ كإسلامه, أو دفع مضرته إذا لم 
يندفع إلا بذلك. 

والمسلم المُطاع يُرّجئ بعطيته المنفعة أيضَاءٍ كحُسّْن إسلامه» أو إسلام 
نظيره» أو جباية المال ممن لا يعطيه إلا لخوف. أو النكاية في العدوء أو كف 
ضرره عن المسلمين إذا لم يتكففٌ إلا بذلك. 

وهذا النوع من العطاء» وإن كان ظاهره إعطاء الرؤساء وترك الضعفاع. 
كما يفعل الملوك» فالأعمال بالنيات؛ فإذا كان القصد بذلك مصلحة الدين 
وأهله» كان من جنس عطاء النبي يَلِةِ وخلفائه؛ وإن كان المقصود العلو في 
الأرض والفساد. كان من جنس عطاء فرعون. وإنما ينكره(؟» ذو الدين 


)١(‏ في اصحيح مسلم»: ابدر» وهو نسبة إل جده. 

(؟) سقطت من الأصل. 

.)01١5١( )5 

)0( أي ينكر إعطاء المؤلفة قلوبهم» وفي هامش (ي) حاشية نصها: (يعني المقصود به 
المصلحة). 


كلا 


الفاسدء كذي الخُويّصرة الذي أنكره علئ النبي يل حتئئ قال فيه ما قال. 

وكذا حزبه الخوارج أنكروا علئ أمير المؤمنين علي روَليَهْعَنَةُ ما قصد به 
المصلحة من التحكيم, ومَّحَو اسمه؛ وما تركه من سبي نساء المسلمين 
وضينائب 219 وهؤلاء أمَرَ النبي كَل بقتالهم؛ لأن معهم ديئًا فاسدًا لايصلح 
به دنيا ولا آخرة. 

وكثيرًا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل» فإن كلاهما("" فيه ترك 
فيشتبه ترك27 الفساد لخه لحن الجا رايا وريد من الجيادر لنفقة: 
عا ريحات ونه نك التي لزب نزاو الغ ضح هالعٌ وجْبْن خالع»!؟). 

وكذلك قد يترك الإنسان العمل ظنًّا أوإظهارًا أنه ورع» وإنما هو كبر 


)000( انظر ما أنكره الخوارج عليئ علي ربتعن في «المعرفة والتاريخ»: /١1(‏ 5-871 07) 
للبسوي. و«المسند» (5057)» و«البداية والنهاية»: /1١(‏ 9017/0-0515). 

00 (ي): كلا منهما». وتشبه في الأصل: «كليهما». وقد جرت عادة الشيخ علئ إلزام 
(كلا) الألف كما هو ثابت بخطه. 

() سقطت من الأصل. 

20 أخرجه أحمد ( ٠‏ م وأبو داود »)7501١(‏ وابن أبي شيبة: (65/ 7”09). وابن حبان 
«الإحسان» (7060)» والبيهقي: )17١/4(‏ من طريق علي بن رباح عن 
عبد العزيز بن مروان قال سمعت أبا هريرة به. 
والحديث صححه ابن حبان» والمصنف في «الفتاوئ»: (7/ /"47)» وقال العراقي 
في «تخريج الإحياء»: (7/ ١‏ 4): سئده جيد. ولم أجد الحديث في الترمذي كما أشار 
المصنف. ولعله سبق قلم. 


ابا 


وإرادةٌ للعلو» وقول النبى يَكِِ: «إنما الأعمال بالنيات70(١2‏ كلمة جامعة كاملة» 
فإن القلة لمق كالروع الحس وله كور اهم ون اقماتعا فاو السائعة 
للشمس والقمر» قد وضع جبهته علئ الأرض» فصورتهما واحدةق ثم هذا 
أقرب الخلق إلئ الله تعالئ» وهذا أبعد الخلق عن الله. 

[/ق"؟] وقد قال الله عزوجل: «ونواضوا يالْحَق وَيَوَاضَوَا أبِاَلصَبَرٍ 2074 
[العصر: *]» #وَيوَاص” صَوَاْ بلصَبر وَتَاصَوَأْ يالْمَرَكََةٍ [البلد: /11]. وفي الأثر: «أفضل 
الإيمان: السماحة والصير»0©. فلا تتم رعاية الخلق وسياستهم إلا بالجود 


الذي هو العطاء. والنجدة التى هي الشجاعة. بل ا يصلح الدين والدنيا إلا 
بذلك. 


خغْ 


د 1 سا ور نميه 


عال: «يتأيه ليت >امثرأ مالك إدَاقِلَ1 مكارو أي وأفى َيِل اله 
نَاَلْحْ إِلَ الَْيَض أَنضِيكُر يالْحَمَوة ألدنينَا مرت الْآَخِرَةٌ هَمَا مَطََمُ 
ليزن لنياف الكجرة إلا كيل © إلا فوا بمَرْبكْرْ عَدَابًا ليما 


)١(‏ أخرجه البخاري (١)؛‏ ومسلم )١19017(‏ من حديث عمر بن الخطاب ووَدَلتَدُعَنةُ. 

(؟) هذه الآية من الأصل فقط. 

() أخرجه أحمد (7717117)» والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (307)» والبخاري في 
اخلق أفعال العباد؛ »)١75(‏ وابن أبي عاصم في «الجهاد» (0؟) ولفظهما مختصرء 
وعرمم بن ديك عاد ين الصات 2 بَدَلنَدعَنهُ ولفظه عند أحمد والخرائطي: أن 
رجلا أت النبي َل فقال: يا نبي الله أي العمل أفضل ؟ قال: «الإيمان بالله» وتصديق 
بهء وجهادفي سبيله»؛ قال: أريد أهون من ذلك ها سول اش قال: «السماحة 
والصير...» الحديث . وفي إسناد أحمد والخرائطي ابن لهي لهيعة» وفي إسناده غيره من 


05-07 


يضعف. 


3 


70 


01 


و 0 هيما عرد وإ و و1 2 وَأِلْهَ 
[التوبة: هم "- 9"]. 


ع 

وقال تعالئ: طهآَسْمَوْلجْرعَوَنَ دقف سَديلٍ أل ومن يبَحَل وم 
يَبَحَلْ قَإنَّمَايَبَخَلْحَن 2 ع ا 
متسطر ف لاج وا نقد 4 © [محمد: 8"]. 

وقد قال سبحانه وتعالىل: لمشتو و : 2 نون قبل امتح قحل ول كَ 
َطَوْدَوَيَمِنَ أو نَ مفو أو بد وتو ولاوَعدَأنَهُ ْنَىّ4 [الحديد 1٠١‏ 
فعلق الأمر بالإنفاق الذي هو السخاءء والقتال الذي هو الشجاعة. وكذلك 
قال في غير موضع: لوَبَحَهَدُوأْفِ سيبل لوهم ونج رٌ» [التوبة: ١٠؟].‏ 


صل وير 


وبيّن أن البخل من الكبائر في قوله تعالين: #وَلا بكسن أبن يبَحَأورت يمآ 
َاتَسِهُمْ أنه من فَصْلوء هوَحِيوا ١‏ بل كولمو سيطف َمَابخايوء وم 
الْقيَكْمَةَ > [آل عمران: 0]١16٠١‏ وفي قوله 00 «وَاأِينَ يكيو كروت الذَّهَبَ 
وَأَلْفِضََة وَلَاكفِفُوتهَا ف سَيِيلٍ لَه فَعقَ: 90 


"7 ]. 
وكذلك الجبن في مثل قوله تعالئ: ومن يوه ومين دُبْرَهة إلا مسَحَرَذ 
502 0 و 0 0 


لْقِعَالِ أو مْتَحَينَ ِل فَْةَّ فَعَدَ ب2 قصب يب أل مأو لله يتم ويْضل 
أَلْمَصِيرٌ > [الأنفال: 7) وفي قوله: وكين باك أ مر وي 1 
وَلكتَهْرْ قَرَم يورت © [التوبة: “0]» ودر قد واكاك والسئنة» وهو مما 
اتفق عليه أهل الأرضء حتئ إنهم يقولون في الأمثال العامية: لا طعنة ولا 


,/ 


جفنة(١2»‏ ويقولون: لا فارس الخيل ولا وجه العرب27"). 

لكن افترق الناس هنا ثلاث فرق: 

# فريق غلب عليهم حبٌ العلو ني الأرض أو الفسادء فلم ينظروا في 
عاقبة المعاد» ورأوا أن السلطان لا يقوم إلا بعطاءء. وقد لا يتأتئ العطاء إلا 

وهؤلاء يقولون: لا يمكن أن يتولئ علئ الناس إلا من يأكل ويُطْعِمء فإنه 
إذا تولئ العفيف”) الذي لا يأكل ولا يُطْعِمء سَخْط عليه الرؤساء وعزلوه. 
إن لم يضروه في نفسه وماله. وهؤلاء نظروا في عاجل دنياهم وأهملوا الآجل 
من دنياهم وآخرهم» فعاقبتهم عاقبة رديئة في الدنيا والآخرة» إن لم يحصل 
لهم ما يُضْلِح آخرتهم7؟) من توبة ونحوها مما يعتقدونه فينجوا منه(*2. 

م عه ا 2 ا 

* وفريق عندهم خوف من الله تعالئ» ودين يمنعهم عما يعتقدونه 
قبيحًاء من ظلم الخلق وفعل المحارم» فهذا حسنْ واجبء لكن قد يعتقدوت 
مع ذلك أن السياسة لا تتم إلا بما يفعله أولئك من الحرام» فيمتنعون أو 
يمنعون عنها مطلقاء وربما كان في نفوسهم ججبن أو بخلء أو ضِيق خلق 


)١(‏ والمعنئ: لا شجاعة ولا كرم. وني الأصل: «لا طعته ولا خفته»! وهو تحريف. 
)0 بمعنئ المثل السابق» وقد أنشد السراج (ت١141)‏ لزه ه كما في «أعيان العصر»: 
(6/١؟7١).‏ 
قال وقدابْصَرٌ وجهي مُمَبِلًا لافارس الخّيل ولا وجّْة العررب 
(*) (ي): «الضعيف». ّ 
(5) بقية النسخ: «عاقبتهم». 
)2 «مما يعتقدونه فينجوا منه»؛ من الأصل فقط. 


لم 


عاضد لما(١2‏ معهم من الدين» فيقعون أحيانًا في ترك واجب يكون تركه أضرّ 
عليهم من بعض المحرماتء أو يقعون في النهي عن واجب. يكون النهئ عنه 
من الصدّ عن سبيل الله. 

وقد يكونون متأؤّلين» وربما اعتقدوا أن إنكار ذلك واجب ولا يتم إلا 
بالقتال» فيقاتلون المسلمين كما فعلت الخوارج؛ فهؤلاء لا تصلح بهم الدنيا 
ولا الدين الكامل» لكن قد يصلح بهم كثيرٌ من أنواع الدين وبعض أمور 
الدنياء وقد يُعْمَى عنهم في بعض ما(" اجتهدوا فيه فأخطأواء ويُعْمَّر لهم 
قصورٌهمء وقد يكونون من الأخسرين”) الذين ضل سعيّهم في الحياة الدنيا 
وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا. 

وهذه طريقة من لا يأخذ لنفسه ولا يعطي غيره؛ ولا يرئ أن يتألف 
الناس من الكفار والفجار لا بمال ولا بنفع7؟؟» ويرئ أن إعطاء المؤلفة 
قلوبهم من نوع الجور والعطاء المحرّم. 

الفريق الثالث: الأمة الوسط» وهم أهل دين 2*0 محمد يلق وخلفاؤه 
علئ عامة الناس وخاصتهم إل يوم القيامة» وهو: إنفاق المال والمنافع 


(0) المثبت من (ي» ز)؛ الأصل: «عامد لما معهم'؛ (ل): امع مامعهم'؛ (ب): «ضيق 
خلق معهم»'. وبياض في (ف). 

(؟) بقية النسخ: «عنهم فيما». 

(”*) (ف) زيادة: «أعمالا». 


(5) الأصل: و«لا بمنع». 
(6) (ف): «وهو دين». 


8م/ 


للناس ‏ وإن كانوا رؤساء ‏ بحسب الحاجة إلئل صلاح الأحوال لإقامة17) 
الدين» والدنيا التي يحتاج إليها الدين. وعِمّته في نفسه فلا يأخذ ما لا 


سل حمل © 


يستحقه. فيجمعون بين التقوئ والإحسان إن أنه مَعَ أأزيت أتّقوا 


وَأ هْمِمُحَسِئُونَ 4 [النحل: 17]. 


ع 


فلا تتم السياسة الدينية إلا ببذاء ولا يصلح الدين والدنيا إلا هذه 
الطريقة» وهذا هو الذي يُطْعم الناس ما يحتاجون إلئ إطعامه("2: ولا يأكل 
هو إلا الحلال الطيبء ثم هذا يكفيه من الإنفاق أقل مما يحتاج إليه الأوّل» 
فإن الذي يأخذ لنفسه تطمع فيه النفوس ما لا تطمع في العفيف» ويصلح به 
الناس في دينهم ما لا يصلحون بالثاني فإن العِمَّة مع القدرة تقوّي حُحَزمة 
الدين. 


وفي «الصحيحين»0) عن أبي سفيان بن حرب أن هرقل ملك الروم قال 
له عن النبي ككِةِ: بماذا يأمركم؟ قال: يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف 
والصلة. 


وعليه وعلئ كافة الأنبياء والمرسلين -: يا إبراهيم أتدري لم اتخذتك خليلا؟ 
لأني رأيتٌ العطاءً أحبٍّ إليك من الأخذة). 


() بقية النسخ: «ولوقامة». 

(؟) (فءيء زءل): «طعامه). 

2 البخاري (/ا)» ومسلم (7/ا/179). 

(5) وردت في ذلك آثارعن جماعة من السلف. عن يوسف بن أسباط أخرجه أبو نعيم في 
«الحلية»: (48/ 57 .)١‏ وعن وهب بن منبه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»: 


م 


وهذا الذي ذكرناه في الرزق والعطاء الذي هو السخاء وبذل المنافع - 
نظيرٌه في الصبر والغضب الذي هو الشجاعة ودفع المضارٌ: أن الناس ثلاثة 
السسسيعلي 10 عن عافد ان لتَّمْعَنْهَا قالت: «مااضرب رسول الله يليد بيده 
ادك ند ول اعراداول داه اضيا نظا زلا أن يعاهه سول افولا 
نيل منه شي فانتقم لنفسى إلا أن تتتَمّكَ خرّمات الله فإذا انتهكّت خرّمات 
الله لم يَقّم لغضبه شيء حتئئ ينتقم لله تبارك وتعالئ». 

وآناامة يعفيت لتقيس لآ لزنن أو رأعة اشيج ول عقني خدر ره 

كما أن الصالحين أرباب السياسة الكاملة» هم الذين قاموا بالواجبات 
وتركوا المحرّمات؛ وهم الذين يعطون ما يُضْلِح الدين بعطائه ولا يأخذون 
إلاما أبيح لهم ويغضبون لربهم إذا انتّكّت محارٌه؛ ويعفون عن 
حظوظهم. وهذه أخلاق رسول الله و في بذله ودفعه. وهي أكمل الأمورء 
وكلما كان إليها أقرب كان أفضل. 

فليجتهد المسلم في التقرّب إليها بجهده. ويستغفر الله تعالئ بعد ذلك من 
قصور أو تقصير» بعد أن يعرف كمال ما بَعَث الله به محمدًا يَككِيَدِ من الدين. 


.)558-51//7( وغيرهما كما في «الدر المنثور»:‎ »)5١8--( 
ا ا من حديثها بلفظ: «ما‎ (00) 
خير النبي يكل بين أمرين إلا اخختار أيسرهما ما لم يأئم فإذا كان الإثم كان أبعدهما‎ 
منهء والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتئ إليه قط حتئ تَدْتّهك حُرّمات الله فينتقم لله؟.‎ 


8 


فهذا في قوله تبارك وتعالئ: 8 إِنَأَنّهَ أمَهيَأموَكرن دو ألْمَسَت إل أَمْلهَا» 
[النساء: /0]. 


فصل 
وأما قوله تعالئ: #وَإدَاحَكُنْتْ ِنَأ بيَنَألَاس أَنَكَكَكُموأيلْحَدَلٍ»4 [النساء: 04] 
نك الكت بين اناس يكرن فى التطلاود والستوقهويعتها تسيقات: 
فالقسم الأول: الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين» بل منفعتها 
لمطلق المسلمين» أو نوع منهم؛ وكلهم محتاج إليهاء وتسمئ حدود الله 
وحقوق الله(١2»‏ مثل: حدٌ قُطّاع الطريق» والسّرّاقء والزّناة ونحوهم؛ ومثل: 
ا ع الي يا ا 81 
أهم أمور الولايات؛ ولهذا قال علي بن أبي طالب رَليَْنهُ: لابدَ للدناس من 
ل ل 77 
بال الفاجرة؟ فقال: تقام بها الحدود وتأمن بها المَّيُّل ويُجامّد بها العدو, 
ا ال 


وهذا القسه7) يجب عائ الولاة البحث عنه(5», وإقامته من غير دعوئ 


.)١50 الأصل: «حدود وحقوق الله». وسيأتي القسم الثاني (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» )72١١7(‏ بنحوه؛ وفي سئده ليث بن أبي سليم. 
ورُوي نحوه عن ابن مسعود مرفوعًا عند الطبراني رقم .)٠١71١(‏ 

(*') يعني إقامة الحدود والحقوق المذكورة وغيرها. وقارن بنا ذكره الشيخ العثيمين في 
«شرحه» (ص 18/8). 

(:) هنا تعليق في (ي) لكن معظمه لم يظهر. 


ّم 


أحدٍ بهء وكذلك تقام الشهادة فيه من غير دعوئ أحدٍ بهء وإن كان الفقهاء قد 
اختلفوا في قطع يد السارق: هل يفتقر إلئ مطالبة المسروق بماله؟ علئ 
قولين في مذهب أحمد وغيره» ولكنهم متفقون علئ أنه لا يفتقر إلئ مطالبة 
المسروق بالحدٌء بل اشترط بعضّهم المطالبة بالمال(١2‏ لتلا يكون للسارق 

وهذا القسم يجب إقامته علئ الشريف والوضيع والقوي والضعيفء ولا 
يحل تعطيله لا بشفاعة ولا بهدية ولا بغيرهماء ولا تحل الشفاعة فيه» ومن عطله 
لذلك ‏ وهو قادر على إقامته ‏ فعليه لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين. لا 
يقبل الله منه صرفًا ولا عدلاء وهو ممن اشترئ بآيات الله ثمنًا قليلا. 


روئ أبو داود في «سننه»(21 عن عبد الله بن عمر وَزَيَدَعَنْهَا قال: قال 
رسول الله يَكِ: «من حالت شفاعتّه دون حدٌّ من حدود الله فقط ضادً7" الله في 
أمره» ومن خاصم ني باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتئ ينزع؛ ومن قال 
في مسلم ما ليس فيه حبس في ردغة الحبال حتئ يخرج مما قال». قيل:يا 
رسول الله» وما ردغة الخبال؟ قال: «عصارة أهل النار»7؟2. 


)1١(‏ (ف» به ل) زيادة: «لها. 

00 7041 وأخرجه أحمد (0186): والحاكم: (؟/ /71)» والبيهقي: (5/ 85)) 
وغيرهم. قال الحاكم: صحيح الإسناد؛ وجود إسناده المنذري في «الترغيب»: 
١198 /7(‏ )» وابن القيم في «أعلام الموقعين»: (0/ 477)» والذهبي في «الكبائر) 
(ص57/7)» وصححه أحمد شاكر في تعليقه علئ «المسند»: (/ا/ 5 .)7١‏ 

(9) (ظ): «حادء الأصل: «ضار). 

(54) هذا الحديث بهذا السياق مركب من حديثين» آخر هذا الحديث الذي أورده المؤلف 


6م 


فذكر الح ع الحَكَام والشهداء. والخصناء وهؤلاء أركان الحكم. 


و 


وفي «الصحيحين0(١)‏ عن عائشة يَََإَتَدُعَتهَا أن قريشًا أهمّهم شأن 
المخزومية التي سرقت. فقالوا: مَن يكلم فيها رسول الله؟ فقالوا: ومّن 
صم عا غلة إلا اسافة بن وين قال :نايا أحافة: أتشفعٌ في حدٌ من حدود الله ؟ 
[/ق7؟] إنما هلك بنوا إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. 
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي نفس محمد بيده لو أن 
فاطمة بنت محمدٍ سرقت لقطعت يدّها». 


ففي هذه القصة عبرة» فإن أشرف بيت كان في قريش بطنان: بنو مخزوم» 
وبنو عبد مناف» فلما وجب علئ هذه القطعٌ بسرقتهاء التي هي جهود العاريّة 


المشتمل علئ سؤالهم للنبي يَكيِ عن ردغة الخبال ليس في حديث ابن عمر هذاء وإنما 
هو في حديث آخر لعبد الله بن عمرو. 
وقد تقدم تخريج حديث ابن عمرء أما حديث ابن عَمرو فأخرجه ابن ماجه (1/ا/9"1) 
مرفوعا ولفظه: «من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحاء فإن مات 
دخل النار» فإن تاب تاب الله عليه» وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة أربعين 
صباحاء فإن مات دخل النار» فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له 
صلاة أربعين صباحاء فإن مات دخل النار فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد كان حقا 
علئ الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة» قالوا: يا رسول الله. ما ردغة الخبال؟ 
قال: #عصارة أهل النار». ومثله في حديث عياض بن غنم عند أبي يعلئ في مسنده 
0 بنفس اللفظ السابق. 
وجاء نحوه عن ابن عباس في المعجم الكبير للطبراني (17/ 59 1) قالوا: يا أبا 
العباس وما ردغة الخبال؟ قال: «شحوم أهل النار و ايده التفسير موقفوف. 
)١(‏ البخاري (7114/.5576)؛ ومسلم (/158). 


1م 


علئ قول بعض العلماء» أو سرقة أخرئ غير هذه علئ قول آخرين» وكانت 
من أكبر القبائل وأشرف البيوت» وشفّع فيها حب رسول الله يك أسامة- 
الحدود. ثم ضرب المثل بسيدة نساء العالمين ‏ وقد برّأها الله من ذلك 
فقال: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدّها». 

وقد رُوي: أن هذه المرأة التى قُطِعت يدها تابت» وكانت تدخل بعد 
ذلك علئ النبي يَلِةِ فيقضي حاجتها(١).‏ 

فقد رُوِي: «أن السارق إذا تاب سبقته يده إلى الجنة» وإن لم يتب سبقته 
يده إلا النار»20). 

وروئ مالك في «الموطأ»7©: أن جماعةً أمسكوا لضا ليرفعوه إلئ 
عثمانء فتلقاهم الزبير فكلَّمهم فيه» فقالوا: [فازقع إلى عثبان لامع به 
عنده» فقال : إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمُشفع. . يعني 
الذي يقبل الشفاعة. 


)١(‏ جاء ذكر ذلك في الحديث السالف في «الصحيحين». 

0,0( لم أجده بهذا اللفظ» لكن أخرج ابن عدي في «الكامل»: (507-1401/1) من 
حديث أبي هريرة مرفوعًا: (إذا قطعت يد السارق وقعت في النارء فإن تاب استشلاهاء 
وإن مات ولم يتب تبعها) ومعنئ استشلاها: استرجعها. وقال عنه: منكر» تفرد به 
أسيد بن يزيد وهو لا يعرف. وقال الذهبي في «الميزان»: /١(‏ 70/8): ليس بصحيح. 
وأخرج عبد الرزاق في المصنف»: (1/ )74٠‏ نحوه من مرسل ابن المنكدر. 

2 (3541)» قال الحافظ: منقطع» ورواه ابن أبي شيبة ‏ لعله في المسند ‏ بسند حسن 
كما قال الحافظ. 


لالم 


فسرقه» فأخذه فأتئ به النبي يله فأمر بقطع يده. فقال: يا رسول الله أعلى 
ردائي تقطع يده؟ أنا أَمَبّه له» قال: «فهلًا قبل أن تأتيني به(١2»‏ ثم قطعٌ يدّه. 
رواه أهل السئن7). 

يعنى يَكِِ: أنك لو عفوتٌ عنه قبل أن تأتينى به لكان» فأما بعد أن رُفِع 
إِليّ فلا يجوز تعطيل الحدّ لا بعفو ولا بشفاعةٍ ولا بهبة ولا غير ذلك. 

ولهذا اتفق العلماء ‏ فيما أعلم ‏ علئ أن قاطمٌ الطريق واللص ونحوهما 
إذا رُفِعوا إلئ ولي الأمر ثم تابوا بعد ذلك لم يسقط الحد عنهم؛ بل تعجب 
إقامته وإن تابوا. فإن كانوا صادقين في التوبة كان الحدٌ كفارةًٌ لهمء وكان 
تمكيئهم من ذلك من تمام التوبة» بمنزلة رد الحقوق إلى أهلهاء والتمكين 
من استيفاء القصاص في حقوق الآدميين. 

واتزججا الى قرا الرسيجانة وتمالوع» سس لق مققعَة 2م ا 

منْهَا 0 ا هك 27 سر 5 

تئر نتم كمقسقة بك اكز نل0آئ ع ل تنو ثة. 


[النساء: 86]» فت الشفاعة هى. إعانة الطالب حت ره معه شفعًا بعد أن كان 


)١(‏ (ي»ز) زيادة: «عفوت عنه). 

)2( أخرجه أحمد (19705)» وأبو داود (5795)., والنسائى (5/81/84): وابن ماجه 
(75096)» والدارقطني: (7/ 5 23١‏ والحاكم: (4/ ,)7*8٠١‏ والبيهقي: (8/ 5319) 
وغيرهم من طرق عن صفوان به بألفاظ مختلفة. قال الحاكم: صحيح الإسناد. 
وصححه ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق»: (4/ *0717)., وابن الملقن في «البدر»: 
(/107). ومجموع طرقه لا تخلو من مقال؛ ولذلك مال إلئن تضعيفها عبد الحق 
الإشبيلي» وابن القطان في «بيان الوهم والويهام»: (8/ده- إلاة). 


م8 


وتراء فإن أعانثه(١2‏ علئ برٌّ وتقوئ كانت شفاعةٌ حسنة» وإن أعائته علئ إثم 
0 ع 1 0 : 
وعدوان كانت شفاعة(') سيئة. والبر: ما أيرت به. والإثُ: ما تُهِيْتَ عنه» وإن 
كانوا كاذبين فإن الله لا يهدي كيد الخائنين 
وقد قال الله تعالن: إِمَّمَا 1 نيت مُحَارونَ أله سوك 


و2 


وَيَسَعَوَرت ف الْأَرْضِ قَسَادًا ا 2 َم يضم وَأ 
ِنْخِلف أو يِنهَوَا مُنْمَوَاْص تَالْارض ذلك لَهُدَجِرٌْ: 5 فليا وَل الرة 

عَدَاك عَطِيٌ © إلا الت تَاوأمن قعل أ أن تَفَورُواْعلجِرٌ َعَلمُو أن الله 
0 [المائدة: - 0674 فاستثنيل التائبين قبل القدرة عليهم فقط. 
فالتائب بعد القدرة عليه باق فيمن وجب عليه الحد7©؛ للعموم والمفهوم 
والتعليل. 

هذا إذا كان قد ثبت باليينة» فأما إذا كان بإقرارء وجاء مقرًا بالذنب تائبّاء فهذا 
فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع؛ وظاهر مذهب أحمد: : أنه لا تجب إقامة 
الحد في مثل هذه الصورة, بل إن طَلْبَّ إقامة الحد عليه أقيم؛ وإن ذهب لم يدم 
عليه حدّ وعلئ هذا حمل حديث ماعز بن مالك لما قال: «فهلًا تركتموه)(24 


)١(‏ (يءزءل): «أعنته»» (ف» ب): «أعانه». 

(؟) (ي): «شفاعته شفاعة». 

() «باق فيمن وجب عليه؛ سقط من (ز). 

(4) أخرجه أحمد (48094). والترمذي »)١57(‏ والنسائي في «الكبرئ» »)7١557(‏ وابن 
ماجه (7694): وابن حبان (474 4)» والحاكم: (4/ 007 والبيهقي: 17/8/40 


من حديث أبي هريرة يَيعَلَُعنكُ قال الترمذي: حسن» وصححه الحاكم علئ شرط 


مسلم. 
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وحديث الذي قال: «(أصبتٌ حدًا فأقمُه علّت20(0 مع آثار 7 


ا 


وفي «سئن أبى داود» والنسائى عن عبد الله بن عمرو رَََلَتَدْعَنْهًا أن رسول 
الله وَكِةِ قال: «تعاقوا الحدود فيما بينكم؛ فما بلغني مِن حدٌ فقد وجب)20. 


جد اسح صو سرحار 


وفي «سنن النسائي» وابن ماجه عن أبي هريرة ووَوَلَتَهْعَنَهُ عن النبي وَل 
5 28 م ٠.‏ 6 ع © 8و 
قال: «حد يُعْمّل به ني الأرض خير لأهل الأرض من أن يُمْطّروا أربعين 
صباحًا)(؟). 


وهذا لأن المعاصي سيب لنقص الرزق والخوف من العدوء كما يدل 
عليه الكتاب والسنة» فإذا أقيمتالحدوى ظهرت طاعة الله ونقصت 


معصيته» فحصل الرزق والنصر. 


وأخرجه أحمد »)75١1840(‏ وأبو داود .)447١(‏ والنسائى في «الكبرئ» 07/1510 
والحاكم: (4/ 777) وغيرهم من حديث تُعَيم بن مَزَّال ولتذعنف صححه الحاكم. 
وروي أيضًا من حديث جابر وغيره. 

010 أخرجه البخاري (18770) من حديث أنسء ومسلم )١1197(‏ من حديث عمران بن 

() من قوله: «هذا إذا كان...» إلئ هنا ساقط من (ف» ظ). 

(9) أخرجه أبو داود (571/5)» والنسائي (4885). والحاكم: (5/ *37*87): والبيهقي: 
اسم وغيرهم. قال الحاكم: صحيح الإسناد» وقال الحافظ: سنده إلئل 
عمرو بن شعيب صحيح. «الفتح»: /1١7(‏ 89). 

(5) أخرجه أحمد (8118)» والنسائي (4 .)54٠‏ وفى «الىرئن» (.7/7*0)» وابن ماجه 
(56778»). وابن حبان «الإحسان» (92": ), 0 الك في إسناده بين الرفع 
والوقف. ورجح الدارقطنيٌ في «العلل»: .)١١7/11١(‏ والنسائت الوقفت. 
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ولا ينبغي 2١7‏ أن يؤخدٌ من الزاني أو السارق أو قاطع الطريق ونحوهم 
مال(" يُعَطَّل به الحدٌّ لا لبيت المال ولا لغيره» وهذا المال المأخوذ لتعطيل 
الحد سحت خحبيث» وإذا فعل ولِيٌ الأمر ذلك فقد جمع فسادين عظيمين. 
أحدهما: تعطيل الحد., والثاني: أكل السحت. فتَرَّك الواجبٌ وفعّل 
المحرّمء قال الله تعالين: إوَلايَنض سكينوا لضَتبَارْحَن قَوْلِهِ ءاثر 
وسح ]سح تنس اكير تود تَعُون 4 [المائدة: ]0 وقال تعالئ عن اليهود: 
«تكتورت لكين لكوت روطن >4 [المائدة: 47]؟ لأنهم كانوا يأكلون 
السحت من الرشوة التي تسمئ: البِرْطِيل27: وتسمّئ أحيانًا: الهدية وغيرهاء 
ومتئ أكل ولي الأمر السَّحْتَ احتاج أن يسمع الكذب من الشهادة الزور 
وغيرهاء وقد لعن رسول الله يكِِ الراشي والمرتشي والرائش» وهو الواسطة 
الذي يمشي بينهما. رواه أهل السئن!؟). 
وفي «الصحيحين»20): أن رجلين اختصما إل النبي كل فقال أحدهما: 


2030 بقية النسخ: «ولا يجوز». 

(؟) (ظ): «ما». وفي (ف) زيادة «أو الشارب» بعد السارق. 

(*) سيذكر المؤلف معناها (ص١4).‏ 

(5) أخرجه أحمد (107)» وأبو داود(080)» والتر مذي (/177"1): وابن ماجه 
(771)» وابن حبان «الإحسان» (0077). والحاكه: )1١7-1١7/5(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو وَيَِيَْعَنْهاء قال الترمذي: حسن صحيح» وصحّح الحاكم إسناده» 
وقواه الحافظ في «الفتح»: .)17١/0(‏ وله شاهد من حديث جماعة من الصحابة 
منهم أبو هريرة» وعبد الرحمن بن عوف. وثوبان وغيرهم وَبعَإَتَهعَن. 

)0( البخاري (7714)» ومسلم (1191/6119/4) من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد 
َلِتَدعَنها. 


4١ 


يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله» فقال صاحبه ‏ وكان أفقه منه : نعم يا 
رسول الله اقض بيننا بكتاب الله واذَنْ لي» فقال: «قل». فقال: إن ابني كان 
عسيفًا في أهل هذا يعني أجيرًا ‏ فزنئ بامرأته» فافتديتٌ منه بمئة شاة وخادم» 
وإني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن علئ ابني جلد مئة وتغريب 
عام وأنّ علئ امرأة هذا الرجم . فقال: 'اوالذي نفسي بيده لأقضين بينكما 
بكتاب الله: المئة والخادم رد عليك؛ وعلئ ابنك جلد مئة وتغريب عام؛ وَاغْدٌ 
با أني سعل: امرأة هذا فاسآلها فإن اعترفت فارجمها»: فسألها فاعترفت 
فرجمها. 

ففي هذا الحديث أنه لما بذل عن المذنب هذا المال لدفع الحدّ عنه» 
أمر النبي يك بدفع المال إلئ صاحبه؛ وأمر بإقامة الحدء ولم يأخذ المال 
للمسلمين؛ من المجاهدين والفقراء وغيرهم. 

وقد أجمع المسلمون علئ أن تعطيل الحد بمالٍ يُؤخذ أو غيره لا يجوز 
وأجمعوا على أن [1/ ق18] المال المأخوذ من الزاني. والسارق» والشارب» 
والمحارب قاطع الطريق7(١2»‏ ونحو ذلك. لتعطيل الحدٌ- مال شحْتِ خبيث. 

وكثير مما يوجد من فساد أمور الناسء إنما هو لتعطيل الحد بمال أو 
جاه وهذا من أكبر الأسباب في فساد أهل البوادي والقرئ والأمصارء من 
الأعراب والدّرَكُمان والأكراد والفلاحين» وأهل الأهواء. كقيس ويّمَنء 
وأهل الحاضرة؛ من رؤساء الناس وأغنياتهم وفقرائهم؛ وأمراء الناس 
ومُقَدّمِيهم وجندهم. وهو سبب سقوط حُرمة المتولّي» وسقوط قدره من 


)١(‏ (ظءلء ب): «وقاطع الطريق». 
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8 > عم 


القلوب» وانحلال أمره. فإذا ارتة تشئ وتبَرٌّطل علئ تعطيل حذ ضَعْفت نفسه 
أن يقيم حدًا آخرء وصار من جنس اليهود الملعونين. 


ا الجر المستطيل» سمت به الرشوة لأنها تلقم 
تشي عن التكدّم بالحق» كما يلقمه الحجر الطويل17) .كما قد جاء في 
0 إذا دخلت الرشوة من الباب خرجت الأمانة من الكوّة(؟). يعني: 
الطاقة30) , 
وكذلك إذا أخذ مالا للدولة علئ ذلكء مثل هذا السّحْت الذي يسمئ: 
التأديبات». ألا ترئ أن الأعراب المفسدين إذا أخذوا مالا لبعض الناس» ثم 
جاءوا إلين ولى الأمرء فقادوا إليه خيلا فيقدمونها له. أو غيرها- كيف يقوئا 
يحي و لاصو زارب والجله اوس رع 
وكذلك الفلاحون وغيرهم؛ وكذلك شارب الخمر إذا أَخِذْ فدفعَ بععض 


ماله» كيف يطمع الخمّارون فيرجون إذا يكوا أن يفتدوا ببعض أموالهم» 
فيأخذها ذلك الوالي سحنًا لا يُبارك فيهاء والفساد قائم. 


)00( فائدة: يقال: إن أول من أظهر البرطيل بالشام وأوقع عليه هذا الاسم هو: محمد بن 
صالح بن عبد الله بن صالح (ت١71)‏ والي حلب وقنسرين في خلافة الواثق» 
وكانت سيرته غير محمودة» وكان لا يعرف قبل ذلك إلا الرشوة علئ غير إكراه. انظر 
«زبدة الحلب من تاريخ حلب»: .)18/1١(‏ 

(؟) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص88١)‏ عن الحسنء وابن عساكر في «تاريخه»: 
( 03037 عن شريح. 

(7) «يعني: الطاقة» من الأصل. 
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وكذلك ذوو الجاه(١2‏ إذا حموا أحدًا أن يُقام عليه الحد. مثل أن يرتكب 
بعض الفلاحين جريمة» ثم يأوي إلئ قرية نائب السلطان. أو أمير7) 
فيحتمي علئ الله ورسوله؛ فيكون ذلك الذي حماه ممن لعنه الله ورسوله. 
فقد روئ مسلم في «صحيحه0( عن علي بن أبي طالب ويِدَيَهعَنَهُ قال: قال 
رسول الله يكلِْ: لعن الله من أحدث حدنًاء أو آوئ محدئًا». فكل من آوئ 
محدثًا من هؤلاء المُحْدِئين فقد لعنه الله ورسوله. 

وإذا كان النبي يلك قد قال: «إن من حالت شفاعته دون حدٌٌ من حدود 
الله فقد ضادً الله في أمره»7؟2 فكيف بمن منع الحدود بقدرته ويده» واعتاض 
من 220 المجرمين بِسّحْتٍ من المال يأخذه؟! لاسيما الحدود علئ سكان 
البر» فإن من أعظم فسادهم: حماية المعتدين منهم بجاه أو مال» سواء كان 
المال المأخوذ لبيت المال أو للوالي سرًا أوعلانية» فذلك جميعه محرم 
بإجماع المسلمين» وهو مثل تضمين الحانات والخمر”»: فإِنَّ من مكنَ من 
ذلك أو أعان أحدًا عليه بمال يأخذه فهم("2 من جنس واحد. 


والمال المأخوذ علئ هذا شبيةٌ بما يُؤخذ من مهر البغيع» وحُلوان 


)١(‏ (ي): «الجاهات» (ل): «الحاجة». 

(5) (ز): «أمين» ومحتملة في (ب). 

(*) (17270). وأخرجه البخاري أيضًا (1817/0). 
0( تقدم تخريجه (ص 85). 

(6) بقية النسخ: «اعن». 

() «والخمر» ليست في الأصل. 

(0) (ي): «فهو»» (ف» ظء بء ل): «يأخذه منهم». 
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الكاهن» وثمن الكلبء وأجرة المتوسط في الحرام الذي يُسمّئ: القواد قال 
النبى يَكِِ: «ثمن الكلب خبيث؛ ومهر البغيٌ خبيثء وحلوان الكاهن خبيث» 
رواه الببتغاري2)310. 


فمَهْر البغ هو الذي يسمّئ: جُذور القحاب7"©) وفي معناه ما يُعطاه 
المتخقون النصياق من المناليك أو الاجرار عل الفسورجيه ارق 
وحُلوان الكاهن مثل حلاوة المنجم ونحوه على ما يخبر به7) من الأخبار 
المبشرة بزعمه. ونحو ذلك. 

وولي الأمر إذا ترك إنكار المنكرات وإقامة الحدود عليها بمالٍ يأخذه- 
كان بمنزلة مد مُقَدّم الحراميّة الذي يُقاسم المحاربين علئ الأخِيذة!؟2: وبمنزلة 
القوّاد الذي يأخذ ما يأخذه ليجمع بين اثنين علئ فاحشة. . وكانت حاله شبيهًا 
خال عددواق السوع ل نت(" تدلٌ الفجار علئ ضيفه 
التي قال الله فيها : «مَانَجَبَهوَاقَنوَالاأمَرَكَةُر كات كاين » 
[الأعراف: *47]» وقال تبارك 10 تسر كيطعن يَنَأَبََل وَلَايلتَقِتَ 
ا ميك مهمساب » [هود:41]» انا الله عجور 
السوء القوّادة بمثل ما عذدَّبٌ القوم السوء الذين كانوا يعملون الخبائث ثث» وهذا 


000( (310)» وأخرجه مسلم أيضًا )١971(‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري يَعََْهْعنه. 

(7) انظر في استعمال هذا اللفظ: «أخلاق الوزيرين» (ص47١)»‏ واستعمل أيضًا في أجور 
المغنيات والقيان» انظر «نشوار المحاضرة»: (01/8/1 01417 .)0١5‏ 

(*) (ف): «يخبرونه). 

(5) (ف): «الأحذ». والأخيذة: هى الشىء المأخوذ المغتصب. «اللسان»: (؟/ .)57/١‏ 

(0) بقية النسخ: «التي كانت». 00 
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لأنَّ هذا جميعه أخدُ مالٍ للإعانة علئ الإثم والعدوان» وولي الأمر إنما 
نُصِبَ ليأمر بالمعروف وينهئ عن المنكرء وهذا هو مقصود الولاية» فإذا كان 
الوالي يُمَكٌن من المنكر بمالٍ يأخذه- كان قد أتئ بضد المقصودء مثل من 
تَصَبْتّهِ ليعينك علئ عدوّكء فأعان عدوّك عليكء وبمنزلة من أخذ مالا 
ليجاهِد به في سبيل الله تعالئ» فقاتلٌ به المسلمين!! 

يوضح ذلك: أن صلاح البلاد والعباد بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر(١2»‏ فإن صلاح المعاش والمعاد(" في طاعة الله ورسوله. ولايتم 
ا ل و ا 

حرجت للناسء قال الله تعالئ: «مُسُرجِيَرََكَةِ أُخْرحَتَ لِلنَّاس تَأَمُرُونَ 
اوضق لشسقية لاسر : ١٠٠١‏ وقال تعالئ: ولتَك 

مَِأْتَميْتعون لَك فَبرءَيَأْمرودَ مروف وَيتَكوح الك 4 [آل عمران: »]1٠١5‏ 
وقال تعالئ: وَالْمُؤمونَوَالْمَؤيتْبَعَصْغْو و بَعَون يموت بِاَلْمَمْروفٍ 
ويسْموْنَعَنٍ الْمسَكرٌ 6 [التوبة: ]0 وقال الله تعالئ عن بني إسرائيل: 9 كَانْواً 
إِيَتسَامَوَ مَوََعِن مُنكرِبحَوْمِضَىَمَاحَاز أَيفْعَأْورَت > [المائدة: 04]» 
وقال تعالئن: قَلَمَام” مَمُوأماة كرو اتن ين : َيسمَوَرتَعَن]لسووة وَلَمَذَناالَذينَ 
موا عَدَايِبَعِيسٍ يمامأ يْمَُونَ © [الأعراف: دل 


فأخبر الله تعالئ أن العذابَ لما نزل تَجَئْ الذين ينهون عن السيئات» 
)١(‏ (ظ): «المنكرات)». 


(؟) الأصل: «الفاش والعباد»! والمثبت من بقية النسخ. 
(؟) هذه الآية سقطت من الأصل. 
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وأحَحدّ الظالمين بالعذاب الشديد. 

وفي الحديث الثابت: أن أبا بكر الصديق رََليَهعَنَهُ خطب الناس علئ منبر 
رسول الله يَكِيةِ فقال: أيها الناس» إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها علئ غير 

: آذآ 0 وس له هه 007 مه رج 

موض عها: ياه رين ءَامأعلٍأشٍَْ ابم صََنَإِدَالْيَدَيك017» 
[المائدة: ]٠١5‏ وإني سمعت رسول الله يلك يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم 
يغيروه أوشك أن يعمّهم النّه بعقات(5) منه2"70, 

وفي حديث آخر: إن المعصية إذا خفيّث7؛؟) لم تضرٌ إلا صاحبّهاء ولكن 
إذا ظهرّت فلم تُنْكّر ضرَّت العامة»00). 


وهذا القسم الذي ذكرناه من الحكم في حدود الله وحقوقه مقصودُه(") 
الأكبر هو: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف مثل: 
)١(‏ في هامش (ي) تعليق نصه: (فدل قوله تعالئ: لإدَاأَهْتَدَيتُمَ 4 علئ المقصود وأنها 

لا تتم الهداية إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). 
() (ظى ب» ل): «يعذاب». 
() أخرجه أحمد »)١(‏ وأبو داود (578).: والترمذي (/51 0 5178)» والنسائي في 

«الكبرئ» (947 ».)١١١‏ وابن ماجه (0 ٠٠‏ 5).؛ وابن حبان «الإحسان» (4 )1٠١‏ وغيرهم. 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح» وصححه ابن حبان» والمصنف. 

(5) (ز): «أخفيت». 

(0) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (47717) من حديث أبي هريرة وَيوََيَهعَنَهُ مرفوعا. قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (/9/ 0748): فيه مروان 7 سالم الغفاري وهو متروك. 
وأخرجه البيهقي في «الشعب» »07١97(‏ وأبو نعيم في «الحلية»: (0/ 177) وغيرهم 
من قول بلال بن سعد. 

(5) الأصل: «ومقصوده). 


41/ 


الصلاة» والزكاة» والصيام؛ والحجء والصدقة7'©» والأمانة» وبر الوالدين» 
وصِلَة الأرحام» وحُسْن العشرة مع الأهل والجيران» ونحو ذلك. 

فالواجب علئ ولي الأمر أن يأمر بالصلوات المكتوبات جميع من يقدر 
علئ أمره» ويعاقب التارك بإجماع المسلمين. 

فإن كان التاركون طائفةً ممتنعة [1/ ق0] قُوتَلوا بتركها('2 بإجماع 
المسلمين» وكذلك يقاتلون علئ ترك الزكاة» والصيام» وغيرهماء وعلئ 
استحلال ما كان من المحرمات الظاهرة المجمَ عليها؛ كتكاح ذوات 
المحارم؛ والفساد في الأرض» ونحو ذلك. فكل طائفةٍ ممتنعة عن التزام 
شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة والمتواترة يجب جهادّها حتئ يكون 
الدين كله لله باتفاق العلماء9©, 

وإن كان التارك للصلاة واحداء فقد قيل: إنه يُعاقّب بالضرب والحبس 
حتئ يصلي. وجمهور”؟) العلماء علئ أنه يجب قتلّه إذا امتنع من الصلاة بعد 
أن يُسْتتاب كما يُسْتتاب المرتد2*0» فإن تاب وصلين وإلا قدل. وهل يقتل 
كافراء أو مسلمًا فاسقا("2؟ فيه قولان. وأكثر السلف على أنه يُقتل كافراء 
وهذا كله مع الإقرار بوجوبها. أماإذا جحدّ وجوبّها فهو كافر بإجماع 


)١(‏ (ف): «الصدق». 

0( بقية النسخ: «علئ تركها». 

فر انظر «مجموع الفتاوئ»: (8؟/ 508-65 46ه- ثزمه), 
(5) (ف» ظء ب): «وأجمع». (ل): وأكثر؛. 

(5) «كما يستتاب المرتد» من الأصل. 

(5) (ي): «أو فاسقا». 


1/6 


المسلمين» وكذلك من جحد سائرٌ الواجبات المذكورة والمحرمات التي 
بحيب التحال عليهنا التقرنة على فرك الراججات ووو المدرما شيعو 
مقصود الجهاد في سبيل الله وهواوائدة غلرة الأمةباتف]ق 200 كينا دل عليه 
الكتاب والسنة» وهو من أفضل الأعمال. 


قال رجل: يا رسول الله دلني علئ عمل يَعْدِل الجهاد في سبيل الله» قال: 
«لا تستطيعه ‏ أو: لا تطيقه )» قال: أخبرني به؛ قال: «هل تستطيعٌ إذا خرجٌ 
المجاهدٌ أن تصوم لا تفطر وتقوم لا تفتر؟» قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال: 
«فذلك الذي يَمْدِلُ الجهاد في سبيل الله)(2©. 


وقال7): «إن في الجنة لمئة درجة, من(؟) الدرجة إلئ الدرجة كما بين 
السسماء والأرض أعدّها الله للمجاهدين فى سبيله22(0. كلاهما في 
«(الصحيحين». 

وقال النبي كه : «رأس الأمر الإسلامء وعموده الصلاة. وذروة سنامه 
الجهاد في سبيل الله2000. 


)١(‏ (ظ»): «باتفاق المسلمين»» (ب): «علين الأمير باتفاق المسلمين». 

(؟) أخرجه البخاري (717/86)» ومسلم )١417/(‏ من حديث أبي هريرة وََدَلَِهعَنهُ. 

() سقطت من الأصل. 

(5) بقية النسخ: «ما بين». 

(5) أخرجه البخاري (71740) من حديث أبي هريرة يَوَإََدَعَنكُ ومسلم )١1885(‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري يَدْعَنهُ. 


() أخرجه أحمد »)570١7(‏ والترمذي (75517).» والنسائى في «الكبرئ» ))١177*:0(‏ 
وابن ماجه 91/7 037 والحاكم: (؟/ وي" والبيهقى: (9/ )٠١‏ وغيرهم من حديث 


19 


4 . 11و 0 2 2ب ساسا 2 
وقال سبحانه وتعالل: 8إِنَمَا الْمُؤْمِيُونَ اليرت عَامَنوا أله وَرَسَولِو ثم 
و 


م 20 وس الى سكا اس و سس 6م كرس دو 6 سن 5 
يَرَيَابوأْ مَجَهَدُوأْ يأمولهم وأنفيجز في سََيبلٍ أنه أؤلتيلك هُرٌ أَلصَّدِفونَ * 
[الحجرات: »]1١6‏ 00 سبحانه وتعاليل: «لحعامر مرسِفَابَة فكع عازه ممح 
2 آ ب ا ا 20 رمي قارمع 31 
أَلْرَار كن مالي بهد سَولٍ انه لا يِسَمَوونَ عند الله الله لا 


يَقَدى الْقوَمَ اليتق أن جمد وما جروا صَهَدُوافِ سيل لَه اولخ 
وَأتشي هر عر دَيَجَةَ عند مووي هرا لإرو © يخز تف بَيَحْمَومِنَه 


كَيضْونِ كت لَمْرْفها قد مُق © حَلِدِبنَ فيهآ أبَدَا إن أكَّهَ عِنْدَةه آجْرٌ 
عَظيي © [التوبة: 19-؟77]. 


فصل 
فمن ذلك عقوبة المحاربين قَطَّاع الطريق» الذين يعترضون الناس 
بالسلاح في الطرقات ونحوها ليغصبوهم المال مُجاهرةٌ؛ من الأعراب» أو 


أبي وائل شقيق بن سلمة عن معاذ بن جبل وَلنَُعَنْةُ. قال الترمذي: حسن صحيح. 
وصححه الحاكم علئ شرط الشيخين» والمصنف في «الفتاوئ»: .)503/1١1(‏ 

وقد تعقب ابن رجب من صحح الحديث من وجهين: 

الأول: أنه لم ينبت ماس لي زائل عن تعاقروان كان قواائرقه الخد بوكار با 
بالشّامه وأبو وائل بالكوفة. وقد حك أبو زرعة الدّم* مشقي عن قوم أنَّهم توقوا في 
سماع أبي وائل من عمرء أو نفوه» فسماعه من معاذ أبعد. 

والثاني: : أنه قد رواه حمَّادُ بن سلمة» عن عاصم بن أبي النُجودء عن شهر بن 
حوشب»ء عن معاذ خرّجه الإمام أحمد مختصرًاء قال الدارقطني في «العلل»: 
(97/3--074): وهو أشبةٌ شبة بالصّواب؛ لأنّ الحديتٌ معروفٌ من رواية شهر علئ 
اختلافٍ عليه فيه. وله طرقٌ أخرئ عن معاذ كلّها ضعيفة. انظر «جامع العلوم 
والحكم»: (؟/ 1726). والحديث صحيح بشواهده. 


١٠و‎ 


التركمان» أو الأكراد» أو الفلاحينء أو فَسَقَةَ الجند» أو مَرّدةِ الحاضرة» أو 
غيرهم» قال الله تعالول فيهم: : #إِنَّمَا جر ذأ َأ أت ارون د َوُه 
وَيشَعَوَرت ف الْارْضِ فَسَادا أ م 1 وص ك2 أ عَم صم نجهم جَلهُم 

00 يُنعَوًا مُنْمَوَأْمتالْايضّ تإلك لَه ج: مَرَى ف الديَاوَلَهُمَ فى الجر 


عد دَاكَحَظك» [المائدة: “7 7]. 


وقد روئ الشافعيٌ ا يَدَلَدُعَنهُ [1/ ق1*] في «مسنده170) عن ابن عباس 
وعَيََُنهُ في فطاع الطريق: إذا قَتَلوا وأَحََذوا المالّ قتلوا وصّلبواء وإذا قتلوا 
ولم يأخدوا المال يلوا ولم يُصْلواء ذا أخذوا المال ولم يفتلوا مت 7" 
أيديهم وأرجلهم من خلاف. وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا تُقُوا من 
الأرض. 

وهذا قول كثير من أهل العلم كالشافعي وأحمد» وهو قريب من قول 
أبي حنيفة. ومنهم من يسوّغ للإمام أن يجتهد فيهم. فيَقتّل من رأئ قتله 
مصلحةً منهم(" وإن كان لم يَقْتلء مثل أن يكون رئيسًا مُطاعًا فيهم» ويتقطع 
من رأئ قطْعّه مصلحة وإن كان لم يأخخذ المال مثل أن يكون ذا جَلدِ وقوة 
في أخذ المال. 

كما أن منهم من يرك أنه إذا أخذوا المال قُتِلوا وقطِعوا وصّلِبواء والأول 


)001( (187- مع تخريجه)» ومن طريقه البيهقي: (8/ *71)» وفي سنده إبراهيم بن أبي 
يحيئ الأسلمي وأكثر العلماء علئ تضعيفه. وله طريق أخرئ من رواية العوفيين عن 
ابن عباس أخرجها البيهقي: (8/ 147) وهي ضعيفة أيضًا. 

(؟) الأصل: «قطعوا». ْ 

(*) اضطرب مكان «منهم» في النسخ» والمثبت من الأصل و(ي» ز). 
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قول الأكثر» فمن كان من المحاربين قد قَتّل فإنه يقتله الإمامٌ حدّاء لا يجوز 
العفو عنه بحالٍ بإجماع العلماء»؛ ذكره ابن المنذر(2. ولا يكون أمره إل 
ورثة المقتول» بخلاف ما لو قل رجلٌ رجلا لعداوة بينهما أو خصومة: أو 
رونك من الأسنات الخاضنة نان هنذا ونه لأولياءالمقغول إن أحدوا 
قتَلوا("2» وإن أحبوا عَمُوا عنه» وإن أحبوا أخذوا الدية؛ لأنه قتله لغرض 
عخاصن: 

وأما المحاربون فإنما يَُتلون لأخذ أموال الناس» فضررهم عامٌ بمنزلة 
السّرّاق؛ فكان قتلّهم حدًا لله. وهذا متفق عليه بين الفقهاء. 

حتئ لو كان المقتول غير مكافئ للقاتل؛ مثل أن يكون القاتل حرًا 
والمقتول عبداء أو القاتل مسلمًا والمتقول ذميّا أو مستأمنًا9'©): أو ولد 
القاتل(؟2» فقد اختلف الفقهاء هل يُقتل في المحاربة؟ والأقوئ أنه يقتل» 
كقول مالك وأحمد ني إحدئ”*' روايتيه والشافعى في قول له2107؟ لأنه يُقتل 
للفساد العام حدّاء كما يُقطع إذا أخذ أموالهم وكا لخد ل قي لكر 


)١(‏ انظر: «الجماع» (ص69)). و«الوقناع»: سم كلاهما لابن المنذر. 
(؟) «إن أحبوا قتلوا؛ سقطت من (ي). 

(9) (ظ): «ذميًا مستأمئًا». 

(5) «أو ولد القاتل» من الأصل. 

(5) الأصل: «أحدا. 

(5) من قوله: «كقول مالك...» إلئ هنا من اللأصل. 

3ع( انظر «المغني»: /١5(‏ /ا/59). 


٠١ 


وإذا كان المحاربون الحرامية جماعة7١)‏ فالواحدٌ منهم باشّر القتلّ 
بنفسه والباقون أعوان له ورذء له» فقد قيل: إنه يُقتل المباشرٌ رَ فقط. والجمهور 
علئ أن الجميع يقتلون ولو كانوا مئة» وأن الرّدْء والمباشر سواءء وهذا هو 
المأثور عن(22 الخلفاء الراشدين» فإن عمر بن الخطاب وَوَدَليَدُعَنَهُ قَكَل ربيئة 
المحاربين7؟. والربيئة هو: الناظر9؟2 الذي يجلس علئ مكان عال ينظر منه 
لهم من يجيء؛ ولأن المباشر إنما تمكّن من قَثْله بقوة الرّدْء ومعونته. 

والطائفة إذا انتصر بعضّها يبعضٍ حتئن صاروا ممتنعين» فهم مشتركون 
في الثواب والعقاب كالمجاهدين, فإن النبي وَكِلٍِ قال: «المسلمون تتكافاً 
دماؤهم, ويسعئ بِذْمّتهم أدناهم. وهم يد علئ مَن سواهم. ويِرُدُ متسرّيهم 
عل قاعِدهم2*00. 


يعني أن جيش المسلمين إذا برزت منهه17) سرية فغنمت مالاء فإن 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلئ: «حماقة»! 

() (ل) زيادة: «العلماء». 

(*) ذكره في «المدونة»: (7/ 701)» و«تبذيبها»: (4/ 5١‏ ) للبراذعى» وقد ذكر المصنف 
في «الفتاوئ»: 2)77757/١(2)85 /١5(‏ وني «المنهاج»: (5/ 007/9 ) أن عمركان 
يأمر بذلك. 

() (يء ز): «الناظور». والعبارة محرفة في (ل) مع محاولة الناسخ إصلاحها. 

(0) أخرجه أحمد (469). وأبو داود ( 07٠‏ 5)» والنسائي (4 877) عن علي وَيَدَيَدعَنَهُ. 
وأخرجه أحمد (17/947) وأبو داود(77/01). والحاكم: )١41/7(‏ ولم يسْق 
سنده ‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به. وله شواهد من حديث عدد من 
الصحابة» وهو صحيح بشواهده. 

() (ي): سرت منه؛» (ب): ااسرت سرية»» (ز): اتسرت منهم». (ف» ظ): اتسرت منه». 


1١١ 


الجيش يشاركها فيما غنمت؛ لأنها بظهره وقوّته تمكّنّت» لكن تَتَفّل عنه نفلاء 
فإن النبي يك كان يُتَقّل السّرية إذا كانوا في بداءتهم الرَبّعَ بعد الخُمسء فإذا 
رجعوا إلئ أوطانهم وتسرّت سرية نقّلهم الثلث بعد الخمس(١).‏ وكذلك 
لو غَيْم الجيش غنيمة شاركته السرية؛ لأنها في مصلحة الجيش [أ/ ق7”] 
كما قسم النبي يك لطلحة والزبير(" وَََلْتَهَعَنْهًا يوم بدر؛ لأنه كان قد بعثهم 
في مصلحة الجيش. فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها فيما لهم 
وعليهم. 

وهكذا المقتتلون علئ باطل لا تأويل فيه» مثل المقتتلين علئ عصبية 
ودعوئ جاهلية» كقيس ويمن ونحوهماء هما ظالمتان» كما قال النبي يَكلل: 
«إذا التقن المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار»» قيل: يا رسول الله 
هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه أراد قتلّ صاحبه» أخرجاه في 
(الصحيحين2000. 


وتضمن كل طائفة ما أتلفت للأخرئ7؟) من نفس ومالء وإن لم يُعْرَف 


)20 سبق تخريجه (ص58). 

(؟) كذافي الأصولء وهو سبق قلم فإن الزبير بن العوام ممن شهد بدرًا (صحيح 
البخاري» باب تسمية من سمي من أهل بدر)» وصوابه: سعيد بن زيد» فإن النبي كَل 
أرسله وطلحة بن عبيد الله يجّسّان له أمر قريش. أخرجه البيهقي: (9/ /51)» وابن 
عساكر في «تاريخه»: (170/ 58). ْ 

(*) البخاري »)7١1(‏ ومسلم (//78) من حديث أبي بكرة رَيِدَنَعَنْهُ. 

(5) بقية النسخ: «أتلفته الأخرئ»؛ وفي هامش (ي) كتب: «الظاهر: علئ الأخرئ. أو 
للأخرئ»؛ والمثبت من (س). 


غ١,‎ 


عينٌ القاتل؛ لأن الطائفة الواحدة المتمنء(١)‏ بعضها ببعض كالشخص 
الواحد0). 


وأما إذا أخذوا المال فقط ولم يقتلوا كما قد يفعله الأعراب كثيرًا ‏ فإنه 
يُقَطّع من كل واحد يده اليمنئ ورجله اليسرىء عند أكثر العلماء كأبي حنيفة 
ا . وهذا معنوا قول الله تعالئ: ٍَوتععَم سم 
كه مِنخِدليف 4 [المائدة: 7]) تُقُطَّع اليد التي يَبْطِش بهاء والرّجْل التي 
0 ونش يده ورجله بالزيت اللغالى رحو المشحيض دميو 
يخرجء لتفضي إلئ تلفه(2» وكذلك تَحُسَم يد السارق بالزيت(49). 


وهذا القَدْر2*0 قد يكون أَزْجَرَ من القتلء فإن الأعراب وفَّسّقة الجُند 
وغيرهم إذا رأوا دائمًا بينهم مَن هو مقطوع اليد والرّجل تذكّروا بذلك جُرمه 


)0 في بعض النسخ: : «الممتنع». 

(0) في (ل» سء ط) زيادة: «وني ذلك نزل قوله نعالئ: : « بعكم الْقِصَاصٌ ف الْقيْل4). 

(9) (ظء ب): «قتله». 

(5) «بالزيت» ليست في (ي» ز). 
وعلق الشيخ العثيمين في اشرحه» (ص )١16‏ علئ مسألتين: (الأولئ: في وقتنا 
الحاضر يوجد أشياء لإيقاف الدم غير هذاء فهل نستعملها؟ الجواب: نستعملها 
ولابد؛ لأن العلماء ذكروا ذلك وسيلة لإيقاف الدم؛ وليس عندهم سواه أما الآن 
فهناك أسباب كثيرة بدون هذا التعذيب. 
الثانية: هل يُبَنّحِ هذا الرجل عند قطع يده أو رجله أو لايُبنج ليذوق الألم؟ 
والجواب: أنه يبنج إلا في القصاص...» اه باختصار وتصرف. 


(0) بقية النسخ: «الفعل». 


١6 


فارتدعواء بخلاف القتل فإنه قد يُنسئ» وقد يؤثر بعضٌ النفوس الأبيّةَ قتلّه 
علئ قَطْع يده ورجله من خلاف. فيكون هذا أشد تنكيلًا له ولأمثاله. 

وأما إذا شّهّروا السلاح ولم يقتلوا نفسًا ولم يأخذوا مالا ثم أغمدوه 
وهربو(١2»‏ أو تركوا الحراب”' فإنهم يُنْقَونء فقيل: نفيهم تشريدهم فلا 
يتركون يأوون9" في بلد» وقيل: هو حبسهمء وقيل: هو ما يراه الإمام أصلح 
من نفي أو حبس أو نحو ذلك. 

والقتل المشروع هو: ضرب الرقبة بالسيف ونخوه؛ لآن ذلك أوحئن©) 
٠ . 8‏ مه 3 ع 
أنواع القتل» وكذلك شرع الله قتل ما يباح قتله من الآدميين والبهاتم إذا قدر 
عليه علئ هذا الوجه. وقال النبى يَكِِ: «إن الله كتب الإحسانً علئ كل شيء. 
فإذا قتلتم فأحسنوا القِثّلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذَّبْحة وليحد أحدّكم شفرته 
وليْرِح ذبيحتّه) رواه 80 

وقال: «إن أعفف الناس قتلة أهل الإيمان)200. 


)١(‏ (زء به ل): «أو هربوا». 
(0) (ل): «الحرب». 
(9) سقطت من (ي). 


(:) كذا في جميع النسخ» وني (ط): «أروح». ومعنئ أوحئ: أسرع وأمضئ. 
)١14066( )6(‏ من حديث شداد بن أوس ََاتَدْعَنَةُ. 


)0ن أخرجه أحمد (8؟/ا71)., وأبو داود(5555)), وابن ماجه (2351» وابن حبان 


«الإحسان» (0145)؛ والبيهقي: )1١/4(‏ وغيرهم من حديث ابن مسعود يَوبََتَهعَنَ. 


وفي إسناد الحديث اختلاف كثيرء انظر «العلل»: (0/ )١157-1١51١‏ للدارقطني» 
وضعّفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» .)1١7797(‏ 


1١5 


)١( فصا‎ 

وأما الصلب المذكور فهو: رفعهم علئ مكان عالٍ ليراهم الناس 
ويشتهر أمرّهمء وهو بعد القتل عند جمهور العلماء» ومنهم من قال: يُصلبون 
ثم يُقتلون وهو مصلوبون. 

وقد جور بعض الفقهاء قتلّهم بغير السيف» حتئ قال بعضهم: يُترَكون 
علئ المكان العالي حتئ يموتوا حتف أنوفهه7" بلا قتل. 

فأما التمثيل في القتل» فلا يجوز إلا علئ وجه القصاصء وقد قال 
عمران بن حصين وََعَيِةْعَنهُ: ما خطبنا رسولٌ الله يَكِِ خطبة إلا أمَرَنا بالصدقة 


ونبهانا عن المُثْلّة0©. 


حتئ الكفار إذا قتلناهم فإنا لا نمثل بهم بعد القتل» ولا نجدع أنفهم 
وآذائهم7؟) ولا نبقر بطونهمء إلا أن يكونوا [/ ق؟] فعلوا ذلك بناء فنفعل بهم 


مثل ما فعلواء والترك أفضلء كما قال الله سبحانه وتعالئ: لوَإِنْعَاقتمُرفمَاقِبُوأ 
يِممَلِمَاعْوفٍ قحم بوم وليب صَإر ع لوأ للصَبَدِيرت #4 [النحل:4]177 قيل: 


)١(‏ «فصل» من الأصل فقط. 

(؟) (ظى ب): «أنفهم». (ل): «أنفسهم». 

() أخرجه أحمد (19868.19845). وأبو داود(/755717). والحاكم: .)57١0/5(‏ 
والطبراني في «الكبير» ١8‏ (07”؟) وغيرهم. قال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد»: (4/ :)١184‏ رجال أحمد رجال الصحيح. وقوّئ إسناده 
الحافظ في «الفتح»: (/1/ 09 5): وله شواهد كثيرة. 

(:) (ف): «آذانهم وأنافيهم». 


إنها”21 نزلت لما مَثّل المشركون بحمزة وغيره من شهداء أحده فقال النبي 
عه :الث أظفرني الله بهم لأمئلنّ بضعفي ما ثلوا بنا6!') فأنزل الله هذه الا 
دون كانتا قد نزلك اقل ذلك ]ا يمك مثل قوله: ٍوسويكَعنِ ارو ل 
و عِنَأَمرَِق 4 [الإسراء: 6 وقوله: «وَأَق اَلضََكزة طرَق ألتَّهَارِ وَرْلَكَامَنَ 
تلان اد 1 هِبنَ أَلتَيدَاتِ © [هود: 46 وغير ذلك من الآيات 
التي رانك نمكة ةتح جرع بالمنيدة سية يفضي الحنات فالزلق مرة 
ثانية2؟) ‏ فقال النبى بَكلَِِ: «بل نصبر». 

وفي ااصحيح مسلم»(*)2 عن بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله عَتَنِندِ 
إذا بعث أميرًا علئ سريّة أو جيش أوصهه في خاصة نفسه بتقوئ الله تعالئ 
ويمن معه من المسلمين خيراء ثم يقول: «اغزوا بسم الله وفي سبيل الله 
قاتلوا من كفر بالله» لا تغلوا ولا تغدروا ولا تَُمَثْلواء ولا تقتلوا وليدًا). 


وقد يتنازع الأئمة في بعض أنواع القعل» كالتحريق بالنار عند شدة 


0 ع 


)١(‏ «قيل إنها» ليست في (ف. ي» زء ظ» ب). 

»0 أخرجه الحاكم: (؟/ )2 والطيراني في «الكبير» (/947”1 )»وايبن عديفي 
«الكامل»: (5/ *77) وغيرهم من حديث أبي هريرة أن رسول الله ولةٍ قال لما رأئ 
حمزة قد مُثْل به: (أما والله لأمثلن بسبعين منهم... ونزلت الآية...)» ولفظ ابضعفي» 
لم أجده. والحديث في سنده صالح المري وهو ضعيف. قال الحافظ في «الفتح»: 
071/1 إسناده فيه ضعف. وضعفه الهيثمي في «المجمع»: .)١١9/5(‏ وله 
شواهد من حديث ابن عباس وأبي بن كعب. 

(9) من (ي» ز). 

(5) من قوله: (وإن كانت قد نزلت...) إلئ هنا ليس في (ف» ظء بء ل). 

(ه) ١١ثا/ا١).‏ 
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حال 


الذنوب» فيجوّره بعضهم؛ لأن أبا بكر الصديق وَعَلَدعَنَهُ أمر بتحريق ناس من 
المرتدين07١؟»‏ وكذلك علي بن أبي طالب يَوَليَدعَنهُ حرّق المغالية الذين 
ادعوا إلاهيته”2. ومنعه آخرون؛ لما روي عن النبي يلك من النهي عن 
تتحريق من كان أمر بتحريقه40007). 

ولو شّهّر المحاربون السلاح في البنيان لا في الصحراء ‏ لأخذٍ المال» 
فقد قيل: إنهم ليسوا محاربين بل هم بمنزلة المُخُتلس والمُنتَهِب؛ لأن 
المطلوب يدركه الغوث إذا استغاث بالناس. وقال الأكثرون: إن حكمهم في 
البنيان والصحراء واحدء وهذا قول مالك في المشهور عنه» والشافعي» وأكثر 
أصحاب أحمد وبعض أصحاب أبي حنيفة» بل هم في البنيان أحق بالعقوبة 
منهم في الصحراء؛ لأن البنيان محل الأمن والفدنا لق لايور (15ثنا لير 
الناس وتعاونهم» فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة210 والمغالبة؛ ولأنهم 
يسلبون الرجل في داره جميعٌ ماله» والمسافر لا يكون معه غالبا إلا بعض 
ماله. 


فهذا هو الصوابء لاسيما هؤلاء المتحرّبون الذين تسميهم العامة في 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق: (5/ 717) أن خالد بن الوليد أحرق جماعة من المرتدين وأقره 
أبو بكر علئ ذلك. وانظر «فتح الباري»: (5/ .)16١‏ 

(؟) أخرجه البخاري (/7011). 

() أخرجه البخاري (017؟) من حديث أبي هريرة يعن 

(5) من قوله: (وقد يتنازع...) إلئ هنا من الأصل فقط. 

(6) «لأنه محل» ليست في (ظ). 

() (ي): «المعاقبة». 


ل 


الشام ومصر: المِنْسَر(١2»‏ وكانوا يسمّون ببغداد: العيّارين7” 

ولو حاربوا بالعصي والحجارة المقذوفة بالأيدي أو المقاليع ونحوهاء 
فهم محاربون أيضًاء وقد حكي عن بعض الفقهاء: لا محاربة إلا بالمحذد. 
وحكول بعضهم الإجماعَ علئ أن المحاربة تكون بالمحدّد والمثقل. وسواء 
كان فيه خلاف أو لم يكن فالصواب الذي عليه جماهير المسلمين: أن من 
قاتل علئ أخذٍ الأموال بأي نوع كان من أنواع القتال فهو محارب قاطع» كما 
أن من قاتل المسلمين من الكفار بأي نوع كان من أنواع اع القعال7"؟ فهو 
حربي» ومن قاتل الكفار من المسلمين بسيفي أو رمح أو سهم أو حجارة أو 


وأما إذا كان يقتل النفوس سر لأخذ المال» مثل الذي يجلس في خان 


)١(‏ المِنْسَر: جماعة من الجيش اختلف في عددهمء وتكون في العادة متقدمة علئ الجيش» 
ثم استعمل هذا المصطلح ب بمعنئ «العيارين»؛ انظر «اللسان»: (1/ .)5١ 5 /0 .591١‏ 

وانظر: بعض أخبارهم في «السلوك لدول الملوك» للمقريزي. 
() العيّارون: جمع عيّار وهو الكثير الحركة والتطوافء واستعملته العرب في المدح 
والذم» لكنه استعمل بعد ذلك في وصف جماعة من الشّراق كانوا ينتهزون فرصة 
انشغال الدولة فيقومون بمهاجمة الدكاكين والمنازل وأنخذ الأموال وقتل الناس وغير 
ذلك من أنواع الفساد. وكانت تقوئ شوكتهم فيسيطرون علئ أماكن كثيرة» واشتهر 
أمرهم في العصر العباسي» وأخبارهم كثيرة في #تاريخ الطبري»» و«الكامل» لابن 
الأثير » و«البداية والنهاية». انظر «ألفاظ الحضارة في القرن الرابع الهجري» (ص74)؛ 


ولمعجم المصطلحات التاريخية» (ص78). 
(') من قوله: «فهو محارب...2 إلئ هنا ساقط من (ل)» وقوله «من أنواع القتال» ليست في 
(ز). 


١٠ 


يكون 2١7‏ لأبناء السبيل» [1/ ق4"] وإذا انفرد بقوم منهم قتلهم وأخذ أموالهم. 
أو يلاعو إلزا شر لمن ونا جر لغباطة أو كلك أو عو ذلك» فيقفله رحد 
ماله. وهذا القتل يسمئ: قتل غيلة» وتسميهم العامة: المعرضين("). 
القوّد؟ ففيه قولان للفقهاء: 

أحدهما: أنهم كالمحاربين؛ لأن القتل بحيلة كالقتل مكابرة» كلاهما لا 
يمكن الاحتراز منه» بل قد يكون ضرر هذا أشد لأنه لا يدرئ به. 

والثاني: أن المحارب هو المجاهر بالقتال» وأن هذا المغتال يكون أمره 
إلئ ولي الدم. والأول أشبه بأصول الشريعة» بل قد يكون ضرر هذا أشد؛ 
لأنه لا يُدرئ به. 

واختلف الفقهاء أيضًا فيمن يقتل السلطانٌ؛ كقَتلّة عثمان» وقاتل علي 
ئهَةن0©: هل هم كالمحاربين فَيْقْتَلونَ حدًاء أو يكون أمرّهم إلئ أولياء 
الدم؟ علئ قولين في مذهب أحمد وغيره7؟)؛ لأن في قتله فسادًا عامّا2). 


)20030 في بقية النسخ: ايكريه». 

(؟) كذافي الأصل وفي نسخة كما في هامش (ط). وفي (ف, ي» زء ب» س): «المعرخين»» 
وفي (ل» ط): «المعرجين»؛ وفي هامش (ط) الإشارة إلئ قراءة أخرئ ففي نسخة 
«المفسد)»»ء وفي أخرئ «المحترفون». وفي ط الفتاوئ: «العيّارين»» ولم أهتد إلئ 
صحتها. وفي (ف): #وتسميهم بعض العامة». 

)0 «وقاتل علي» ليست في (ف). 

(4) «في مذهب أحمد وغيره» ليست في (ظ). 

مه انظر «المغني»: »)5907-1561/١17(‏ و«البيان شرح المهذب»: )717/1١17(‏ للعمراني. 
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فصل 

وهذا كله إذا قير عليهم» فأما إذا طلبهم السلطان أو تُوّابه لإقامة الحدة") 
بلا عدوان فامتنعوا عليه» فإنه يجب علئ المسلمين قتالهم باتفاق العلماء 
حتئ يُقُدّر عليهم كلهم» ومتئ لم ينقادوا إلا بقتالٍ يفضي إلئ قتلهم كلهم 
قوتلوا وإن أفضيئ إل ذلك(" سواء كانوا قد قَتَلوا أو لم يقتلواء ويُقتلون في 
القتال كيفما أمكن في العُنق وغير العنق. 

ويقائل من قاتل معهم ممن يحميهم ويُعينهم» وهذا قتال وذاك إقامة 
حد. وقتال هؤلاء من آكد9" قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام» 
فإن هؤلاء قد تحرَّبوا لفساد النفوس والأموال» وهلاك الحرث والنسل» ليبس 
مقصودهم إقامة(؟2 دين ولا ملك» وهؤلاء كالمحاربين الذين يأوون إلئ 
حصنء أو مغارة» أو رأس جبلء أو بطن واد ونحو ذلك؛ يقطعون الطريق 
علئ من مر بهم؛ وإذا جاءهم جندٌ ولي الأمر يطلبهم للدخول في جماعة 
المسلمين والطاعة لإقامة الحدود- قاتلوهم ودفعوهم.» مثل الأعراب الذين 
يقطعون الطريق عليئئ الحاج”*؟ أو غيره من الطرقاتء وكالجبلية الذين 
يعتصمون برؤوس الجبال أو المغارات لقطع الطريق» وكالأحلاف الذين 
تحالفوا لقطع الطريق بين الشام والعراق ويسمون ذلك: النهيضة- فا: 


)١(‏ (ف): «الحدود». 


(؟) (ي): «أفضئ ذلك إلئ» ثم كتب في الهامش: (ظ: قتلهم). 
(6) (زء ظء ب. ل): «أوكد من»» وسقطت «من» في (ي). 
(:) (ي» زء» ظء ب): «لا إقامة...4. 

(0) بقية النسخ: «طريق الحاج». 
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يُقاتلون كما ذكرنا؛ لكنّ قتالهم ليس بمنزلة قتال الكفار إذ لم يكونوا كفارّاء 
فلا تؤخذ أموالّهم(7 إلا أن يكونوا أخذوا أموال الناس بغير حق؛ فإِنَّ عليهم 
ضمانبهاء فيؤخذ منهم بقدر ما أخذوا وإن لم يُعْلّم عين الآخذ, وكذلك لو 
عله(" فإن الرّدْء والمباشر سواء كما قلناه2"0» لكن إذا عرف عيئه كان قرار 
الضمان عليه. 
2 ع - ع ع8 2 
ويُرَدٌ ما أخدّ منه(؟) علئ أرباب الأموال» فإن تعذّر الردٌ إليهم كان 
لمصالح المسلمين من رزق الطائفة المقاتلة لهم وغير ذلك. 
وو 
بل المقصود من قتالهم التمكن منهم لإقامة الحدود. ومنعهم من 
الفساد فإذا جرح الرجل منهم جرحًا مُنْخْنًا لم يُجهز عليه حتئ يموت إلا أن 
يكون [1/ قه"] قد وجب عليه القتل» فإذا هو هرب”22 وكفانا شرّه لم تَتْبّعه إلا 
اذكو عليه او انشاك عاقعه: 
ِ # 2 
ومن أسر منهم أقِيم عليه الحدذ الذي يُقام علئ غيره» ومن الفقهاء من 
يشدّد فيهم حتئ يرئ غنيمة أموالهم وتخميسهاء وأكثرهم يأبون22 ذلك(©. 


)0030( «فلا تؤخذ أموالهم» سقطت من (ف» ي» ز). 

(؟) (فءيء ظء ل): «علم عينه»» (ز» ب): اعلم عين الآخذ). 

() فيما تقدم (ص١١٠١).‏ 

(5) (ف): «يؤخذ منهم». 

(6)(ف): «وإذاهرب». 

(7) رسمهافي الأصل و(ز): «يأتون»! 

010 بعده في الأصل: ”إلا أن يكونوا أخذوا أموال الناس بغير حق فإن عليهم ضمانهاء 
فتؤخذ منهم بقدر ما أخذوا وإن لم يعلم عين الآخذ. وكذلك لو عرف عينه فإن الردء 
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فأما إذا تحيّروا إلئ مملكة طائفةٍ خارجةٍ علئ شريعة الإسلام وأعانوهم 
علئ المسلمين- قُوتِلوا كقتالهم. 

وأما من كان لا يقطع الطريق لكنه يأخذ خفارة أو ضريبة من أبناء السبيل 
عل الرقوسس والذواب والأخمال ونه ذلك فهذ تخاين 01 مكان عليه 
عقوبة المكاسين. 

وقد اختلف الفقهاء في جواز قتله» وليس هو من قُطَّاع الطريق» فإن 
الطريق لا تنقطع بهء مع أنه من أشدٌّ الناس عذايًا يوم القيامة» حتئ قال النبي 
يله في الغامدية: «القد تابت توبةٌ لو تابها صاحب مكس لغفر له200. 


ويجوز للمظلومين”2 الذين تراد أموالهم قتال المحاربين بإجماع 
المسلمين: ولا يجب أن يُبْذل لهم من المال شي475) إذا أمكن قتَالّهِمء قال 
النبي يل «من قل دون ماله فهو شهيد, ومّن قتل دون دمه فهو شهيد ومن 
قتل دون دينه فهو شهيدء ومّن قتل دون حرمته فهو شهيد)20). 


والمباشر سواء كما قدمناء لكن إذا عرف عينه كان قرار الضمان عليه» وهذا المقطع 
تقدم قريبًا بكامله» فلعل ناسخ الأصل سبق قلمه بتكراره. 

)١(‏ (زءل): «بخاس». 

(1) أخرجه مسلم )١190(‏ من حديث بريدة بن الحصيب ويَدَآَُعَنةُ. 

(9) (فوءزء ب): اللمطلوبين». 

(5) بقية النسخ بدلا من «شيء»: «لا قليل ولا كثير». 

(5) أخرجه أحمد (01107)» وأبوداود (477/7). والتر مذي »)١1471(‏ والنّسّائي 


و عرجر 
. 


.»6١٠45(‏ وابن ماجه(٠108)‏ مختصرًا من حديث سعيد بن زيد رِدَأتَدْعَنةُ. قال 


الترمذي: حديث حسن صحيح. والجملة الأولئ في البخاري (71/5)؛ ومسلم 
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وهذا الذي تسميه الفقهاء: الصائل» وهو الظالم بلا تأويل ولا ولاية» 
فإن كان مطلوبه المال جاز دفعه(١2‏ بما يمكن. فإذا لم يندفع إلا بالقتال 
قُوتِل("2» وإن ترك القتال وأعطاهم شيئًا من المال جاز. 

وأما إذا كان مطلوبّه الحَرّمة: مثل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان. أو 
يطلب من المرأة أو الصبي المملوك أو غيره الفجور به؛ فإنه يجب عليه أن 
يدقع عن نفسه بما يمكن ولو بالقتل("» ولا يجوز التمكينٌ بحال» بخلاف 
المال فإنه يجوز التمكين منه؛ لأن بذل المال جائز» وبذل الفجور بالنفس أو 
الحُرمة غير جائذ 59), 

وأما إذا كان مقصوده قتل الإنسان جاز له الدفع عن نفسه. وهل يجب 
عليه؟ علئ قولين للعلماء في مذهب أحمد وغيره60. 

وهذا إذا كان للناس سلطانء وأما إذا كان والعياذ بالله ‏ فتنة مثل أن 
يختلف سلطانان للمسلمين ويقتتلان علئ الملك؛ فهل يجوز للإنسان إذا 
دخلٌ أحذهما بلدَ الآخر وجرئ السيف أن يدقع عن نفسه في الفتنة أو 
يستسلم ولا يقاتل فيها(١)؟‏ علئ قولين لأهل العلم في مذهب أحمد 


4195 من حديث عبد الله بن عمرو‎ )١41( 
الأصل: «دفعها».‎ )١( 
(؟) الأصل و(ي.ء ز): «قوتلوا».‎ 
(ي): «بالقتال».‎ )( 
«وبذل الفجور بالنفس أو الحرمة غير جائز؛ سقطت من (ي).‎ ):( 
,)017 5 انظر «المغنى»: (؟7١/ 17ه-‎ )6( 
3ن الأصل: «فيهما».‎ 
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وعيرة 

فإذا ظفر السلطان [/ ق5] بالمحاربين الحرامية وقد أخذوا الأموال» 
فعليه أن يستخرج منهم الأموال التي للناس ويردَّها عليهم؛ مع إقامة الحدّ 
علئ أبدانهم » وكذلك السارق. فإن امتنعوا من إحضار المال بعد ثبوته 
عليهم» عاقبهم بالحبس والضرب حتئ يُمَكَنوا من أخذه بإحضاره. أو توكيل 
من يحضره؛ أو الإخبار عنه بمكانه كما يُعَانَبِ كل ممتنع عن حقٌ وجب 
عليه أداؤه(7), فإِنَّ الله قدأباح للرجل في كتابه أن يضرب امرأته إذا نَشَرَت 
فامتنعت من الحق الواجب عليها حتئ توفيه» فهؤلاء أولئ وأحرئ. 

وهذه المطالبة والعقوبة(© حقٌّ لربٌ المال» فإن أراد هِبّتَهم المال أو 
المصالحة عليه أو العفو عن عقوبتهم علئ ذلك؛ فله ذلك بخلاف إقامة 
0-7 وام العفوعنه بحال. وليس للإمام أن يُلْزِم رب 


)١(‏ بعده في الأصل: (وأما من كان لا يقطع الطريق» ولكنه يأخذ خخفارة أو ضريبة من أبناء 
السبيل علئ الرؤوس والدواب والأحمال وغير ذلك؛ فهذا مكاس عليه عقوبة 
المكّاسين. وقد اختلف الفقهاء في جواز قتله؛ وليس هو من قطاع الطريق» فإن 
الطريق لا تنقطع به مع أنه أشد الناس عقوبة يوم القيامة» حتئ قال النبي وَل في 
الغامدية التي زنت: «لقد تابت توبة لو تاها صاحب مُكْس لغفر له»). وقد تقدم قريبًا 
هذا النص برمته؛ فلعل ناسخ الأصل سبق قلمه بتكراره. وانظر ما سبق التنبيه عليه 
(ص١١١).‏ 

(1) انظر ما تقدم (ص57). 

() (ي): «والمعاقبة». 


وإن كانت الأموال قد تَلِمّت بالأكل وغيره عندهم أو عند السارق» 
فقيل: يضمنونها لأربابها كما يضمن سائر الغاصبين(١2‏ وهو قول الشافعي 
وأحمد وَعَيَءَ:(». وتبقئ مع الإعسار في ذمتهه(" إلى ميسرة؛ وقيل: لا 
يُجْمَع بين القطع والعْرْم7؟2» وهو قول أبي حنيفة» وقيل: يضمنونها مع اليسار 
فقط دون الإعسارء وهو قول مالك60). 

رايهم لتمياطان 1 اعدو ارتاب الأستر ان 1 طلتة لنت 
المحاربين» وإقامة الحدود("»2» وارتجاع أموال الناس2"7 منهم, ولا علئ 
طلب السارقين» لا لنفسه ولا للجُند الذين يرسلهم في طلبهم» بل طلب 
هؤلاء من نوع الجهاد في سبيل الله فيخرج فيه جند المسلمين كما يخرج(8) 
في غيره من الغزوات التي تسمئئ: البيكار97). 


)١(‏ الأصل: «كما الغاصبون» والمثيت من باقي النسخ. 

(؟) انظر «المغنى»: .)5/81//1١7(‏ 

22 (ز): الذممهم». 

(5) (ف): «لا يجتمع الغرم والقطع». 

)20 انظر «المغني»: /١1(‏ 505-505).» وافتح القدير»: (0/ ٠4-١8١)ءولرد‏ 
المحتار»: (5/ ».)١487‏ و«تهذيب المدونة»: (5/ )55١‏ للبراذعى. 

() (فءيء زء ظيىء ب): «الحد». ْ 

(0) (ي): «أموالهم إليهم». 

0 (ز): «ايخرجون). 

(9) (ب): «بيكارًا»؛ وفي هامش (ي): (ظ: البيجار). 
والبيكار: اصطلاح عسكري أطلق في العصر السلجوقي علئ الحملات العسكرية 
المكونة من المماليك والأتراك» ومن مزاياها كونها محدودة العدد مأمونة النتائج. 
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ويُنْمَّق علئ المجاهدين في هذا من المال الذي يُنمَق منه علئ سائر 
الغزاة27» فإن كان لهم إقطاع أو عطاء يكفيهه7(' وإلا أغطوا تمامً كفايتهم 
لغزوهم7" من مال المصالح ومال الصدقات. فإن هذا من سبيل الله. 


فإن كان علئ أبناء السبيل المأخوذين زكاة» مثل التجار الذين قد 
يوخذون. فَأْحَحدَ الإمامٌ زكاةً أموالهم وأنفقها في سبيل الله تعالئ» كنفقة الذين 
يطلبون المحاربين- جاز. 

ولو كانت لهم شوكة قوية تحتاج إلئ تأليف فأعطئ الإمامٌ من الفيء أو 
المصالح أو الزكاةٍ لبعض رؤسائهم. ليعينه علئغ إحضار الباقين» أو لترك(؟) 
شرّه فيُضعف الباقون(2), ونحو ذلكع جازء وكان هؤلاء من المؤلفة 
قلوبهم» وقد ذكر مثل ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره» وهو ظاهرٌ 
بالكتاب والسنة وأصول الشريعة. 

ولا يجوز أن يرسل الإمامٌ مَّن يَضْعَف عن مقاومة الحرامية» ولا مَن 
يأخذ مالا من المأخوذين؛ التجار وغيرهم” من أبناء السبيل» بل يرسل من 

انظر «معجم المصطلحات والألقاب التاريخية» (ص45). 
)١(‏ في هامش (ي): (ظ: الغزوات). 
(؟) (ي): «فإن كفاهم». 
() بقية النسخ: «كفاية غزوهم». 
20 (ف» ظءي» ب): «ليترك». 
)2 (ي): افك فيضعف الباقين». 


(5) (ف): الونحوهم). 
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اللجند الأقوياء الأمناء» إلا أن يتعذّر ذلك فيرسل الأمكّل فالأمثل. 
فإن كان بعض ثُوَّاب السلطان أو رؤساء القرئ ونحوهم من يأمر 
الحرامية في الباطن بالأخذ أو الظاهر(١2)‏ حتئ إذا أخذوا شيئًا قاسمهم ودافع 
عنهم» وأرضئ [أ/ ق77] المأخوذين ببعض أموالهم أو لم يُرْضِهم- فهذا 
أعظم جُرْمًا من مُقَدَّم الحرامية؛ لأن ذلك يمكن دفعُه بدون ما يُدّفع به هذا. 
والواجب أن يقال فيه ما يقال في الرّدْء والعون لهم فإن قَتَلوا قَتِل هو 


و 


علئ قول عمر بن الخطاب ووَوَزَيَُعَنَهُ وأكثر أهل العلم» وإن أخذوا المال 
قُطِعَت يده ورجله؛ وإن قَتَلوا وأتحذوا المال فيل وصّلِب. وهو علئ قول 
طائفة من أهل العلم يُقطع ويُقتل ويُصْلّبء وقيل: يُخيّر بين هذين. 

[وإن كانوا لم يؤذن لهم لكن لما قدر عليهم قاسمهم الأموال7'» وعطل 
بعض الحقوق والحدود]””» فهذا ليس بمنزلة الذين أذن لهم ابتداء» وإن 
كان جره من أعظم الجرائم» فيعاقب بما دون ذلك(؟). 

ومن آوئ محاريًا أو سارقًا أو قاتلا ونحوهم ممن وجب عليه خد أو 
حقّ لله سبحانه وتعالئ أو لآدمي؛ ومنعه ممن 220 يستوفي منه الواجب بلا 


)١(‏ بقية النسخ: «بالأخذ في الباطن أو الظاهر». 

(0) (ظ): «قاتلهم»؛ و(ف» ي) زيادة: «١على».‏ 

0 ما بين المعكوفين من بقية النسخ. وقوله «الحدود» ليست في ي. وينظر الفتاوى: 
)2 

(4) من قوله: «فهذا ليس بمنزلة» إلئ هنا من الأصل فقط. 

(6) (ز): «أن». 
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عدوان- فهو شريكه في الجره237, ولقد لعنه الله ورسوله.ء روئ مسلم في 
««اصحيحه)(05) غنق علق بن أبن طالب وَوَوَإَتَدْعَنْهُ قال: قال رسول الله جَكِة: 
«لعنّ الله من أحدّث حدنًا أو آوئ محدنًا؛. 

وإذا ظَفِر بهذا الذي آوئ المُحْدِثء فإنه يُطلّبٍ منه إحضاره أو الإعلام 
به» فإن امتنع حُوقِبِ بالحبس والضرب مرّةٌ بعد مرة حتئ يُمَكَّن من ذلك 
المُحْدِثء كما ذكرنا أنه يُعافّبٍ الممتنع من أداء المال الواجب7؟. فما 
وجب حضورّه من النفوس والأموال يُعاقب من منعٌّ حضورّها. 

ولو كان رجلٌ يعلهُ(*» مكان المال المطلوب بحقء أو الرجل المطلوب 
بحق وهو لم يمنعه فإنه يجبٌ عليه الإعلامٌ به والدلالة عليه ولا يجوز 
كتمانه» فإن هذا من باب التعاون علا البر والتقوئ وذلك واجب» بخلاف ما 
لو كان النفسٌ أو المالُ مطوبًا بباطل؛ فإنه لا يحلٌ الإعلام به؛ ولأنه من(0) 
التعاون علئ الإثم والعدوان» بل يجب الدفع عنه لأن نصر المظلوم واجب. 
وفي (الصحيحين:2172 عن أنس بن مالك ووَدَليَهَعَنةُ قال: قال رسول الله وَكِِ: 
«انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا» قلت: يا رسول الله. أنصره مظلومًا فكيف 


)١(‏ (ي» ظء ل): «الحرام» واستظهر في هامش (ي) أنها الجرم. 

(؟) »)١070(‏ وأخرجه البخاري أيضًا .)1817١(‏ 

(*) انظر ما سبق (ص 2537-55 .)١١5‏ 

(5) بقية النسخ: «#يعرف». 

(65) (ي» ب): «من باب». 

(7) هوفي البخاري (74141)» ولم أجده في مسلم» وقد ذكره الحميدي في «الجمع بين 
الصحيحين» )7١١54(‏ في أفراد البخاري. 


١ 


أنصره ظالمًا؟ قال: «تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه». 


١ : ْ/‏ 
وروئ مسلم نحوه عن جابر217. 


وفي «الصحيحين»!('2 عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله يك 
بسبع» ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريضء واتباع الجنائز» وتشميت 
العاطسء وإبرار القَسّم أو المُقَسِمِء وإجابة الدعوئء ونصر المظلومء 
[وإفشاء السلام]. ونمانا عن خواتيم الذهب. وعن شرب بالفضة» وعن 
المياثر» وعن لبس الحريرء والقَسّيء والاستبرق» والديباج. 

فإن امتنع هذا العالِمُ به من الإعلام بمكانه جاز عقوبته بالحبس وغيره 
حتئ يخبر به؛ لأنه امتنع من حقٌّ ج27" عليه لا تدخله النيابة» فعوقِب كما 
تقدم» ولا تجوز(؟) عقوبته علئ ذلك إلا إذا عرف أنه عالم به. 

وهذا مُطَرِدٌ فيما يتولاه الولاة والقضاة وغيرهم في كل من امتنع من 
الما ا ا 0 
ولاعقوبةٍ علئ خيانة(") غيره حتئ يدخل في قوله: وَلَاتَردُ وات ود 
حر 4 [الأنعام: /[]١75‏ ق8؟]» وفي قول النبي عد ألا لا يجني جانٍ إلا 


(0) 


.)55084( )١( 
.)5١57( (؟) البخاري (1779) ومسلم‎ 
(يء زء ظء ل): «واجب».‎ )( 

(4) (ف): اتجب». 

(5) (ي): اعن»). 

(5) بقية النسخ: «ولا عقوبته علئ جناية». 


١1١ 


علئ نفسه2(١2.‏ وإنما ذاك مثل أن يُطْلَّبٍ بمالٍ قد وجب عل غيره» وهو ليس 
وكيلا ولا ضامنًا ولا له عنده مالء أو يُعاقّب بجريرة(') قريبه أو جاره» من 
غير أن يكون هو قد أذنب لا بترك واجب ولا فعل محرّم. فهذا الذي لا 
يحل. 

فأما هذا فإنما يُعاقَب علئ ذنب نفسه. وهو أن يكون قد عَلِم مكان 
الظالم الذي يُطْلَب حضورّه لاستيفاء الحق» أو يعلم مكان المال الذي قد 
تعلق به حقوق المستحقين» فيمتنع من الإعانة والنصّرّة الواجبة عليه 
بالكتاب والسنة والإجماع؛ إما محاباةً وحميّة لذلك الظالم» كما قد يفعل 
اال ل ار ا ا 
تعالئ: #وَلا جرم ا ل ل ل ا لِلِتَنَوٌَ » 
[المائدة: 8]. وإما إغراضًا عن القيام لله والقيام بالقسط الت ارح الله 
تعالئ, أو جُبّنًا وفشلًا وخذلانًا لدينه» كما يفعله التاركون لنصر دين الله 
ورسوله وكتابه47»: الذين إذا قيل لهم: انفروا في سبيل الله انّاقلوا إلئ 
الأرض. 


»)5 ١ 86( والترمذي (5154). والنسائى في «الكبرئ»‎ .)11١74( أخرجه أحمد‎ )١( 
وابن ماجه (5579؟). والبيهقي: (// 77)» وغيرهم من حديث عمرو بن الأحخوص‎ 
ودالَةعَنة. . قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وللحديث شواهد من حديث جماعة‎ 
.)59/5 - 51/7 /8( من الصحابة. انظر «البدر المنير»:‎ 

(؟) (ف): «أو يعاقب الرجل...»» (ز): «بجريمة». 

(9) (ف): «ببعض). 


(5) بقية النسخ: «لنصر الله ورسوله ودينه وكتابه». 


١7 


وعلن كل تقدير فهذا الصنف(21 يستحق العقوبة باتفاق العلماء. 
ا ار ل ل 
الضعيفت. وهو يشبه من عنده مال الظالم الماطل27 من عين أو دين» وقد 
امتنع من تسليمه إلى حاكم!؟2 عادل يوفي به دينه» أو يؤدي منه النفقة الواجبة 
عليه لأهله أو لأقاربه أو مماليكه أو ببائمه. 


وكثيرًا ما يجب علئ الرجل حقٌّ بسبب”2 غيره» كما تجبٌ عليه النفقة 
بسبب حاجة قريبة» وكما تجب الدية علئ عاقلة القاتل. وهذا الضرب من 
التعزير عقوبة لمن عَلِمَ أن عنده مالا أو نفسًا يجب إحضارٌه وهو لا يخضره؛ 
كالقطاع والسّرّاق وحُماتهم, أو عُلِم أنه خبير به وهو لا يخبر بمكانه. 

فأمًا إن امتنع من الإخبار والإحضار؛ لثلا يعتدي217 عليه الطالب أو 
يظلمه؛ فهذا محسن.ء وكثيرًا ما يشتبه أحدهما بالآخرء وتجتمع شبهة وشهوة. 
والواجب تمييز الحق من الباطل. 

وهذا يقع كثيرًا في الرؤساء من أهل البادية والحاضرة إذا استجار مم 
مستجير("2» أو كان بينهما قرابة أو صداقة» فإنهم يرون الحَمِيَّة الجاهلية؛ 


000 بقية النسخ: «الضرب». 

(0) (زء ظ): «هذه السبل». 

(0) (زءل): «المماطل». 

(:) الأصل و(ي): «بحاكم» و(ز): الحاكم»» والمثبت من باقي النسخ. 
(5) الأصل: اليست»! (ي): ابسبب من». 

(5) (يءظء بء ل): ايتعدئل». «والإحضار» ليست في (ف). 

(0) سقطت من (ز» ب): (مجيرة. 
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والعزة بالإثم» والسمعة عند الأوباش- أنهم ينصرونه ويحمونه ‏ وإن كان 
ظالمًا بطلا علئ المُسِقٌ المظلوم لاسيما إن كان المظلوم رئيسًا يناوؤهم 
ويناوؤنه(27» فيرون أن في تسليم المستجير”'" بهم إلئ من يناوؤهم ذلا 
وعجزاء وهذا علئ الإطلاق ‏ جاهلية محضة؛ وهي من أكبر أسباب فساد 
الشون بوالدقياء وقد د كانه زا ان سي روت مين خدووت ارات 
شرت العدوين: لقي #امسد )كي ركووتد لب الفح هلام رك 
سبب دخول الترك المغول”؟ إلئ دار الإسلام» واستيلاؤهم علئ ملوك ما 
وراء النهر وخراسان- كان سببه نحو هذا. 

ومن أذلٌ نفسه لله تعالئ فقد أعزَّهاء ومن بذل الحقٌّ من نفسه فقد أكرم 
نفسه [1/ ق4]» فَإِنَّ أكرم الخلق عند الله أتقاهم. ومن اعتر2*0 بالظلم مِن00) 

مَنْع الحق وفِعْل الإثم» فقد أذلٌ نفسّه وأهانهاء قال الله تعالئ: ##من كيرد ألمب 
دو الوك جيك 0 ل“ وقال تعالئ عن المنافقين: #يقوأوت لين تجدنَآ 
إلَالْمَركَة لكَخْرِحََالْقََرُ نه الال وَسَه الِرَُ ورَسُولو وَللْمؤَصيْبرت ولك 
ا 4 وقال جل جلاله في صفة هذا الضرب: 
لون لكايس من يميحجَلكَ ووأ لف الْحْمةآلدُيَاوَيْمْه د أنه عل مَافِ قَلِوء 


)١(‏ (ي): اايناذهم», (ن ط): #يناديهم ويناويهم». 

(؟) الأصل: «المجير». 

(39) بقنية النسخ: «بين»؛ (ي): «التي بين). 

(:) (ي» ب): «المغل». 

(5) الأصل: «اغتر). 

(5) الأصل: «ممن» والمثبت من (ي» ظء بء ل). وفي (ز): «فقد». 


١ 


م 


ل 0 ليُفْيسدَ ها وَعْهَِكَ لْلَرَتَ 
َأنَّهُ لَايحِبٌ القسَاد © وَإِدَاقِلَ له أ َه لَحَدَتَهُ الْجِرَّة بلاخم 
يَحَمَبهُ هد وَلِشس آلَمهَادُ 4 [البقرة: 4١؟-5١7].‏ 


وإنما الواجب عليل من استجار به مستجير: إن كان مظلومًا ينصره0, 
ولا يثبت أنه مظلوم بمجرّد دعواه» فطالما اشتكئ الرجل وهو ظالم» بل 
يكشف خبره من خصمه وغيره» فإن كان ظالمًا ردّه عن الظلم بالرفق إن 
أمكنء إما من صلح أو حُكُم بالقسطء وإلا فبالقوة. 

وإن كان كلٌّ منهما ظالمًا مظلومًا؛ كأهل الأهواء من قيس ويَمَن 
ونحوهمء وأكثر المتداعين من أهل الأمصار والبوادي» أو كانا جميعًا غير 
ظالمين لشبهة2'" أو تأويل أو غلط وقع فيما بينهما- - سعئ بينهما بالإصلاج 
َ ا قال تعالئ: إن طَأيَتَانِينَ انين نين عقوأ أت إيخوا بتعا 

بت لد ضهَاع اليا فقيل بحي كاك مره واد 0 
ا 5 هَ حت ألْمُفسطِينَ م قو .7 حو دَاِحوا ين 
أحوَيححَوأوا حلمو 4 [الحجرات: 4- »]٠١‏ وقال 0 0 « لايد 
في كَبي رمن وله إلَامَنْ أَمَرَبِصَدَقَةٍ أَوَمَعْرُوفٍ أو كيم بترت آَلَااينَ 
مَمَنَيَفْحَ ل كلق أبيِمَكَ مَرْصَاتٍِ أنه تََوَقَ فوته لجرا َأعَظِيمً 4 [النساء؛ 14 ]. 


اما 
رع 


ثْ 


مك 


وقد روئ أبو داود في «السنن196) عن النبى يك أنه قيل له: أمِنَ العصبية 


)١(‏ (ف): «أن ينصره». 

(؟) (ي): «متداعين لشبهة». 

.)011١94( )(‏ وأخرجه أحمد .)١31984(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (795)» وأبن 
ماجه (959): والطبراني (77 4460) من حديث واثلة بن الأسقع وَعَلِيَهعَنةُ. وفي 


١0 


أن ينصر الرجل قومّه في الحق؟ قال: «لاء ولكن العصبية أن ينصرٌ الرجلٌ 
قومه في الباطل». 


وقال: اخي رركم المدافع 2١7‏ عن قومه ما لم يأثم»27). 


وقال: «مثل الذي ينصرٌ قومّه ني الباطل كبعير تردّئ في بكر فهو يجُرٌ 


, 20000 


- - 


وقال: امن سمعتموه يتعرّئ بعزاء الجاهلية فأعضّوه بهن أبيه ولا 


تكنوا»217» أي: قولوا له: عض أيرَ أبيك(20. 


0 


(0) 


سنده ضعفء وله شاهد من حديث أنس وغيره. 

(ي»ء زو ظء ل): «الدافع». وهي 32 ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»: )١١7(‏ 
من حديث عبذ الله المدلجي واادَدُعَنهُ لَدُعَنْهُ. 

ابم ارا ا (594864) من حديث سراقة بن 
مالك وَعَلَْدُعَنهُ. وضعفه أبو داود بأيوب بن سويد. وحكم عليه أبو حاتم الرازي 
بالوضع في «العلل؛ 5110). 

أخرجه أبو داود (6117/:5114). والطيالسى (؟4 *), وأحمد (7307/77): والبيهقي: 
0 من حاديث عباد الرحمن بن عبد الله بن مسعود رََدَليَدُعَنهُ مرفوعًا 
وموقوقا. . وفي سماع عبد الرحمن من أبيه خلاف وإن سمع منه في الجملة. وصححه 
أحمد شاكر في #شرحه للمسند»: (0/ 1/5؟), والألباني في «صحيح أبي داود). 

أخرجه أحمد (56)» والنسائي في «الكبرئ» (88317). وابن حبان «الإحسان» 
(07"16)» والطبراني في الكبير» (017) وغيرهم؛ حديث أبي بن كعب ووَلِلَدْعَنَةُ. 
صححه ابن حبان. وقال الهيثمي عن إسناد الطبراني: رجاله ثقات. «المجمع»: 
(7”/9). 

الجملة بعد الحديث من الأصل فقط. 


١1 


وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلدٍ أو جنسء أو 
مذهب أو طريقة؛ فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم رجلان من 
المهاجرين والأنصار فقال المهاجري: يا للمهاجرين» وقال الأنصاري: يا 
للأنصار. قال النبي يكئِ: «أبدعوئ الجاهلية وأن(١2‏ بين أظه ركم؟0(", 
وغضب لذلك غضبًا شديدًا. 
كت 


)١(‏ في الأصل: «وأنا نبيكم». وليست في شيء من ألفاظ الحديث. 
(؟) أخرجه البخاري (70148)» ومسلم (75585) من حديث جابر يتمعن 


7 


١ / 


فصل 
وأما السارق؛ فيجب ُ يده اليمنئ بالكتاب والسنة والإجماعء قال 
الله تعالئ: : «وَاآلَارِق وَألتَارة لَارِكَهُتَفطمُوَاأيِيَهْمَاجَرَا َرَءْبِمَ حْسَبَا نكل 
سي 0 مَ تمسو علدو 
إن الله َغَغُورتَّحِمٌ 4 [المائدة: 94-74 ولا يجوز بعد ثبوت الحدٌّ عليه 
بالبيثة أو الإقرار تأخيرٌه لا بحبس» (1/اق ]*٠‏ ولا مال يفتدي به. ولاغيره؛ بل 
تقطع يده في الأوقات المعظّمة وغيرها. 
فإن إقامة الحدود2١2‏ من العبادات كالجهاد في سبيل الله» وينبغي أن 
يعرف أن إقامة الحدٌّ رحمة من الله بعباده» فيكون الوالى شديدًا في إقامة 
الحد الاجاعةة رافة فق دن الله فبيطله رركتو فضي رحب لحل يكت 
الناس عن المنكراتء لا شفاء2'7 غيظه وإرادته للعلو علئ الخلق. 
بمنزلة الوالد إذا أدب ولدّهء فإنه لو كففٌ عن تأديب ولده كما تَشِير به 
الأم رِقَة ورأفة ‏ لفسدّ الولدٌ» وإنما يؤدّبه رحمة به وإصلاحًا لحاله» مع أنه 
يود ويؤثر أن لا يُحُوجه إلئ تأديب. وبمنزلة الطبيب الذي يسقي المريض 
الدواء الكريه. وبمنزلة قَطْع العضو المستأكل<") والحَجُمء وَقَطّْع العروق 
بالفصاد. ونحو ذلك. بل بمنزلة شرب الإنسان الدواء الكريه وما يُدخله علئ 
نفسه من المشقة لينال به الراحة. 


)١(‏ سقطت من الأصل. 
(0) (ب): «لا لإشفاءك (ل): «لا لشفاء». 
(9) كذا في الأصل و(ي. ز)»و(ف». ظء بء ل» ط): «المتاكل». 


١178 


فلهذا(١2‏ شّرِعت الحدود؛ وهكذا ينبغي أن تكون نية الوالي في إقامتهاء 
فإنه متئ كان قصدّه صلاح الرعية» والنهي عن المنكرات بجلب(2) المنفعة 
لهم, ودَفْع الضرر(" عنهمء وابتغئ بذلك وجة الله تعالئ وطاعة أمره- 
ليّه240 الله سبحانه وتعالئ له القلوب, وتيسرت له أسباب الخيرء وكفاه 
العقوبة اليسيرة2*0» وقد يرضئ المحدود إذا أقام عليه الحد. 


وأما إذا كان غرضّه العلوٌ عليهم”"2» وإقامة رياسته ليعظّموه(: أو 
ليبذلوا له ما يريد من الأموال- انعكس عليه مقصوده. 


يروئ أن عمر بن عبد العزيز رََانَدَعَنَهُ قر أن يلي الخلافة كان نائبًا 
للوليد بن عبد الملك علئ مدينة النبى يله وكان قد ساسهم سياسة 
صالحةٌ» فقَّدِم الحجّاجٍ من العراق وقد سامهم سوء العذاب» فسأل أهل 


المدينة عن عمر: كيف هيبته فيكم؟ قالوا: ما نستطيع أن ننظر إليه هيبة» قال: 


)١(‏ (ي): «فكذلك» (ز»ء ظء بء ل): «فهكذا». 

(؟) الأصل: «طلب»»؛ ويمكن أن تقرأ في بعض النسخ: «لجلب». 

فرق بقية النسخ: «المضرة». 

(:) (يءزءب): «ألان». 

(6) (ز) فقط: «البشرية» ورجحه الشيخ العثيمسين في اشرحه» (ص177) وقال: 
(والمعنئ: أن الله يكفيه العقوبة البشرية التي تترتب علئ الحد. بمعنئ أن ما في قلوبهم 
من الإيمان يوجب استقامتهم فيقل الجرم» وحينئظٍ لا يحتاجون إلئ عقوبة بشرية) 
اه. ووجه ما في سائر النسخ: أن الله يكفي الوالي ما يوقعه من العقوبات التعزيرية 
اليسيرة عن العقوبات الشديدة لاستقامة الخلق وصلاحهم. 

(7) الأصل: «عنهم». 

(0) (ي): «ليعطوه». 


١8 


كيف محبتكم له؟ قالوا: هو أحبٌ إلينا من أهلناء قال: فكيف أدبه فيكم؟ 
قالوا: ما بين الثلاثة الأسواط إلئئا العشرة» قال: هذه هيبته» وهذه محبته. 
وهذا أدبه» هذا أمر من السماء(١)!‏ 


وإذا قطعت يده حسمت» ويستيفى(5) أن تعلّق فى عنقه2©0, فإن سرق 
و 2 
ثانيًا قطعت رجله اليسرئ. فإن سرق ثالثا ورابعًا؛ فيه قولان للصحابة ومن 


ع 0 ع م ع 2 
أحدهما: تقطّع أربعتّه في الثالثة والرابعة» وهو قول أبي بكر وَإيَدعَنةُ 
ومذهب الشافعى وأحمد في إحدين 1*7 الروايتين. 


والثاني: أنه يُحخبس» وهو قول علي عن أن طالب َلِنَةْعَنَهُ والكوفيين» 
ومذهب أبي حنيفة(*2 وأحمد في روايته الأخرئ. 


وإنما تقطّع يده إذا سرق نصابًاء وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم عند 
جمهور العلماء من أهل الحجاز وأهل الحديث وغيرهم؛ كمالك والشافعي 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) بقية النسخ: «واشتحب». 

() لحديث فضالة بن عبيد قال: أتي رسول الله وك بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت 
في عنقه. أخرجه عبد الله في زوائد المسند (7775457)., وأبو داود 5١١(‏ 5)» والترمذي 
0 »؛ والنسائي (/441 5)» وابن ماجه (/70417). قال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب. وصححه ابن الملقن في «البدر»: (8/ 7175-571/6). وضعفه النسائي وابن 
العربي وابن القطان في «بيان الوهم»: (7/ .)١185‏ 

(:) الأصل و(ل): «أحد»» والمثبت من بقية النسخ. 

(0) «ومذهب أبي حنيفة» من الأصل فقط. 


حل 


ع 5 9 ٠.‏ م ٠ل‏ 2 
وأحمد. ومنهم من يقول: دينار أو عشرة دراهم. فمن سرق ذلك قطِع 
بالاتفاق. 


وفي «الصحيحين»72١)‏ عن ابن عمر وَدََيهعَنْهًا أن رسول الله َك قَطَّع في 


مِجَنَّ ثمنه ثلاثة دراهم. 
وفي لفظ لمسلم(2): قَطَّع سارقًا في مِجَنٌ قيمته ثلاثة دراهم. والمجن 
الترس. 


وفي «الصحيحين»2"(0 عن عائشة َدَاتَدْعَتْهَا [1/ ق١4]‏ قالت: قال رسول 
الله جَكلِلِ: «تقطع يد(14) السارق في ربع دينار فصاعدًا». وفي رواية كنك 19 
«لا تقطع يد السارق إلافي ربع دينار فصاعدًا». وفي روانة اليخارئ29 قال: 
«اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنئ من ذلك». وكان ربع الدينار 
يومئذ ثلاثة دراهم. والدينار اثنا عشر درهما. 

ولا يكون السارق سارقًا حتئئ يأخذ المال من حِرْزِْء فأما المال الضائع 
من صاحبه. والثمر الذي يكون في الشجر في الصحراء بلا حافظ("2 والماشية 
التي لا راعي عندهاء ونحو ذلك- فلا قَطْع فيه لكن يُعَزَّر الآخذء ويضاعف 


.)15485( البخاري (51/165)): ومسلم‎ )١( 

(؟') يعد الحديث بال السابق. 

(*) البخاري (77/884)» ومسلم (1/1585). 

(5) بقية النسخ: «اليد». 

(ه) (6/1584). 

(1) لم أجده في البخاري» وهو في (مسند أحمد» (55009)» والبيهقي: (8/ 78504). 
(90) (ط): «حائط). 
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عليه العْرم كما جاء به الحديث بل200, 

ا ل ا 0 
رافع بن خديج: سمعت رسول الله وك يقول: «لا قطع في تَمَرٍ رولا كمَر»20). 
والكثّر: هو الجَمَّار29 جمَّار النخل. رواه أهل السنن. 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت رجلا من مُرّينة 
يسأل رسول الله يكل قال: يا رسول اللهء جئت أسألك عن الضالة من الإبل؟ 
قال: «معها جذاؤها وسقاؤها تأكل الشجّر وترد الماء» فدّعها حت يأتيها 
باغيها». قال: الضالة من الغنم؟ قال: «لك أو لأخيك أو للذئب تجمعها حتول 
يأتيها باغيها». قال: الحريسة!؟' التي 7 تؤخذ من مراتعها؟ قال: «فيها ثمنها 
مرتين وضَرْب نكال؛ وما أذ من عَطنه فيه القطع إ بلع ما يؤخحذ من ذلك 

ثمن المِجَنّ). قال: بارضول اف فالتماووما أحد اهيا حن أكقانيا؟ قال: 
«من أخذ بفمه ولم يتخذ خُحبئة(20 فليس عليه شيء» ومن احتمل فعليه ثمنه 


)١(‏ كما سيذكره المصنف قريبًا. 

(0) أخرجه أحمد(15857١).‏ وأبوداود(57848). والترمذي »)١559(‏ والنسائي 
(547)» وابن ماجه (7505947)» وابن حبان (557 5)» والبيهقي: (4/ 777) وغيرهم 
من حديث رافع بن خديج وَوَيَهَنَهُ وقد اختلف في وصله وإرساله» والحديث 
صححه ابن حبان» وقال الطحاوي: هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول. 
وصححه ابن الملقن» وقال ابن عبد الهادي: رجاله رجال الصحيحين. انظر «البدر 
المنير»: (7504-5761//4): وصححه الألبان في «الإرواء» (515؟). 

(؟) «هو الجمار» ليست في (ف). 0 

2 الأصل: «العريبة»! (ز): «فالحرية»! 

0( الأصل: «حبة»! (ي» ب): #خبيئة». وَالخْينّة: ما يحمله الإنسان في حضنه أو تحت إبطه. 


١ 


و 
مرتين وضريًا ونكالا(١2»‏ وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يُوْخذ من 
ذلك ثمن الوجنء ومالم يبلغ ثمن المجنّ() ففيه غرامة مِثْليه وجلداتٌ 
نكال» رواه أهل السنن لكن هذا سياق النسائي7"). 


الخا 


وكذلك47) قال النبى يَكيي: «ليس علولا المُنتهبء ولا علئ المُخْتَلِسء ولا 


ئن قطّع)(20. 


فالمنتهب: الذي ينهب الشية وَالناس يظوون: والمخكلسن: لني 


يجتذب الشيء فيُعلم به قبل أخذه. فأما الطرّار وهو البطاط الذي يبط 


000 
0)» 
0 


000 
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(ي): «وضرب نكال»» (زء ظ» ب): (وضرب ونكال». 

«وما لم يبلغ ثمن المجن؛ سقط من (ز). 

أخرجه أحمد (*5187)» وأبو داود »)17١١(‏ والترمذي )١7189(‏ مختصراء وابن 
ماجه (75457): والنسائي (5404). وني «الكبرئ» )74٠5(‏ من طرق كثيرة عن 
عمرو بن شعيب به» واللفظ الذي ساقه المصنف أقرب إلئ سياق أحمد. قال 
الترمذي: حديث حسن. وبعض ألفاظه في «الصحيحين». 

(ف. ي» ظ): «ولذلك». 

أخرجه أحمد »)151١7(‏ وأبو داود(5841).» والترمذي »)١55(‏ والنسائي 
(491/1)» وابن ماجه (75091)» وابن حبان «الإحسان» (57 5» 551 5) وغيرهم 
من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رَََيدَْنْها. وجمهور النقاد 
علئ أن ابن جريج لم يسمع هذا الحديث من أبي الزبير» وأن بينهما واسطة وهو 
ياسين الزيات وهو ضعيفه لكنه توبع على روايته. قال الترمذي: حسن صحيح» 
والعمل علئ هذا عند أهل العلم. اه وصححه ابن حبان وابن الملقن. انظر «البدر 
المنير»: (555-550/4)» وانصب الراية»: (7/ 7715). 

(ي» ظء ب): «كالذي». 
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الجيوب والمناديل والأكمام ونحوها؛ فإنه يُقطّع علئ الصحيح. 
فصل 
وأما الزاني: فإن كان مُحصئًا فإنه يُرجم بالحجارة حت يموت» كما رجم 
النبي وَكِةِ ماعرٌّ بن مالك الأسلمي» ورجم الغامديةء ورجم اليهوديين277 
ورجم غير هؤلاء» ورجم المسلمون بعده. 
وقد اختلف العلماء هل يُجلد قبل الرجم مئة؟ علئ قولين في مذهب 
أحمد وغيره0). 
وإن كان غير مُخصن فإنه يُجلد مئة جلدة بكتاب الله ويُعَرّب عامًا بسنة 
رسول الله يَكيخ2"1, وإن كان240 بعض العلماء لا يرئ وجوب التغريب620. 
ولا يُّقام عليه الحدٌّ حتئ يشهد عليه أربعة شهداء؛ أو يشهد علئ نفسه 
أربعَ شهادات عند كثير من العلماء أو أكثرهم؛ ومنهم من يكتفي بشهادته(97) 
علئ نفسه مرة واحدة. ولو أقرّ علئ نفسه ثم رجع2"9) فمنهم من يقول: 
00( حديث ماعز رواه البخاري (5 587)؛ ومسلم .)١1797(‏ وحديث الغامدية أخرجه مسلم 
(794١)؛‏ وحديث رجم اليهوديين أخرجه البخاري (1174)) ومسلم .)١199(‏ 
() انظر «المغني»: (17/ *1"11- 0715). 
() من قوله: (ويغرب...) إلئ هنا سقط من (ي) وقد وضع الناسخ علامة * لعله إشارة لذلك. 
والتغريب ثابت في صحيح مسلم» )١79(‏ من حديث عبادة بن الصامت وعَلَيَُعَنه. 
(4) سقطت من الأصل. 


(5) (ي): «بشهادة واحدة». 


4 الأصل: «رفع»! والمثبت من باقي النسخ. 
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يسقط عنه الحد» ومنهم من يقول: لا يسقط. 


والمُخْصّن: من وَطِئ [1/ ق47] وهو حرٌّ مكلف لمن تزوجها(١2‏ نكاحًا 
2 ه. ِو 2 6.2 
صحيحًا في قَبُلِها ولو مرّة واحدة("2» فإن وطيئ كاملٌ ناقصةً أو بالعكس» ففي 
إحصان الكامل تنازع بين الفقهاء» ومتئ وطئها مرةً صار مُحْصنا يرجم إذا 
زنئ ولو لم يكن حين الزنا متزوجًا(©. 
[وهل يشترط أن تكون الموطوءة مساوية للواطئ في هذه الصفات؟ 
-. 2 
علئ قولين للعلماء. وهل”؟) تحصن المراهقة البالغ(*2 وبالعكس؟ 
فأما أهل الذمة فإنهم يُحصنون أيضًا عند أكثر العلماء(21 كالشافعي 
وأحمد»؛ لأن النبي يك رجم يهوديين علئ باب مسجدهء وذلك أول رجم7) 
في الإسلام](8). 


واختلفوا في المرأة إذا وُجدت حُبلئ ولم يكن لها زوج ولاسيّد ولم 


0020 الأصل: «تزوج». 

(؟) بعده في الأصل: (عاقل بالغ في نكاح صحيح امرأة مسلمة في قبلها) وهذه العبارة 

(*) من قوله: «فإن وطئع...2 إلئ هنا من الأصل فقط. 

(5) (يء ز): «وقيل». 

(5) (ي): «المميزة البالغة»» (ز): «المميزة للبالغ». 

(5) (يء ز): «الفقهاء». 

0) (ف): «رَجم رجم». 

(4) مابين المعكوفين ليس في الأصل وهو ثابت في باقي النسخ. وقد تقدم قريبًا حديث 
رجم اليهوديين. 


او 


2 
-. 


تدّع 2١7‏ شبهّة في الحَبّلء ففيها قولان عند(1) أحمد وغيره؛ قيل(2): لا حدّ 
عليها لأنه يجوز أن تكون حَبلّت مكرهة؛ أو بتحَمّل 2*7 أو بوطء شبهة. 
وقيل: بل تحّدء وهذا المأثور عن الخلفاء الراشدين» وهو الأشبه بأصول 
الشريعة» وهو مذهب أهل المدينة» فإن الاحتمالات النادرة لا يُلتفت إليهاء 
كاحتمال كذمها وكذب الشهود. 


وأما التلرّطء فمن العلماء من يقول: حدّه حد الزاني(*2: وقد قيل دون 
ذلكء والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة: أنه يُقَكَل الاثنان الأعلئ 
والأسفلء سواءٌ كانا محصّتئيّن أو غير محصّتّين00). 

إن أهل السئن رووا عن ابن عباس عن النبي يك قال: امن وجدتموه 
يفعل فعل(") قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به8(0). 


)١(‏ (ي): «يك»ء (ب): «يكن». 

() بقية النسخ: «في مذهب». 

() الأصل: «وقيل». 

(5) الأصل: «احتملت مكرهة أو تتحمل»؛ (ل): #تكون مكرهة». وما أثبته من بقية 
النسخ» والمعني ما ذكره في «المغني»: (17/ /771) (أن المرأة تحمل من غير وطءء 
بأن يدل ماءٌ الرجل في فرجهاء إما بفعلها أو بفعل غيرها؛ ولهذا تَصُوّر حمل البكر» 
فقد وجد ذلك) اه. وانظر: #شرح العثيمين» (ص 7595). 

(5) (ف): «الزنا». 

(5) حكئ إجماعهم صاحب «المغني»: )70٠/17(‏ وإنما اختلفوا في صفة القتل. 

4 (ي» زء ظء ب): «يعمل عمل». 

(4) أخرجه أحمد(75777).: وأبو داود(5577).» والترمذي »)١5057(‏ وابن ماجه 
(3671). والدارقطني: (*/ 5 »)١7‏ والحاكم: (5/ 60 7)» والبيهقي: (171/8- 
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وروئ أبو داود(١2‏ عن ابن عباس وََعَلََهََنُ في البكر "2 يوجد علئ 
اللوطية» قال: يُرْجَم. 


وروي عن 27 علي بن أبي طالب يدَليَدعَنَهُ نحو ذلك(4). 
0007 ع 


سرح قر 


ِدَنَعَنهُ أنه أمر بتحريقه. وعن غيره: قتله. وعن بعضهم: أنه يُلقَئ0*) عليه 
جدار حت يموت تحت الهدم» وقيل: يُحبسان في أنتّن موضع حتئ يموتاء 
وعن بعضهم: أن يُرفع علئ أعلئ جدار في القرية ويُرمئ منه ويُتّبع بالحجارة» 
كما فعل الله بقوم لوط. وهذه رواية عن ابن عباس يَيَدَلنَهعَدُ والرواية الأخرئ 
قال: يرجمء وعلئ هذا أكثر السلف, وهو مذهب أهل المدينة والشام وأكثر 
فقهاء الحديث كأحمد في أصح روايتيه والشافعي في أحد قوليه(1), 


ره 


من طرق عن عكرمة عن ابن عباس يَوَآيَدعََْا. نقل الحافظ عن النسائي أنه 
استنكر الحديث؛ وسثئل الترمذيٌ البخاريّ عن الحديث فقال: «عمرو بن أبي عمرو 
(الراوي عن عكرمة) صدوقء ولكن روئ عن عكرمة مناكير» ولم يذكر في شيء من 
ذلك أنه سمع من عكرمة» اه. «العلل الكبير» (١61؟).‏ وقد صحح الحاكم إسناده. 

)١(‏ ("5ة6). 

(؟) تحرفت في الأصل إلئ «المنكر»! 

(") من قوله: «ابن عباس...2» إلئ هنا ساقط من (ز). 

() أخرجه عبد الرزاق: (/1/ 0714-1771 والبيهقي: (8/ 775). 

)2( (ظء ب): «#يلقئ من شاهق» وعن بعضهم أنه يرفع...». والجملة بعده إلئ «يموتا» 
ليست في (ف). 

(0) انظر آثار الصحابة في هذه المسألة في «مصنف ابن أبى شيبة»: (60/ 595 -/191)) 
و«مصنف عبد الرزاق»: (/ا/ 5 511). ومن قرلةة اوهو فهك إل هنا من 


١ 


قالوا: لأن الله رجم قوم لوطء وشَرعَ رجم الزانيٍ تشبيهًا برجم قوم لوط. 
ويُرجم الاثنان سواء كانا حرَّيْن أو مملوكَيّن» أو كان أحدهما مملوك 
الآخر(١2‏ إذا كانا بالعَينء فإن كان أحدهما غير بالغ عوقِب بما دون القتلء 
ولا يرجم إلا البالغ. 

فصل 

وأما حدٌ الشّرْب؛ فإنه ثابت بسنة رسول الله يلك وإجماع المسلمين» 
فقد روئ أهل «السنن» عن النبي يلكي من وجوه أنه قال: «مَن شَرِب الخمرّ 
فاجلدوه. ثم إن شرب فاجلدوه. ثم إن شرب فاجلدوه2"7) ثم إن شرب في 
الرابعة فاقتلوه»0). 


الأصل فقط. 

)١(‏ (ي»ظء به ل): «مملوكًا والآخر حرًَا؛. 

() «ثم إن شرب فاجلدوه» الثالثة ليست في بقية النسخ. و(ل): «ثم إلئ الرابعة إن شرب 
الرابعة...». 

002 جاء الحديث من رواية عدد من الصحابة: فقد أخرجه أحمد »)١78151/(‏ وأبو داود 
(8 » والترمذي .)١555(‏ والنسائي في «الكبرئ» (0717/4). وابن ماجه 
(037). والحاكم: (5/ 7177) من حديث معاوية ودَلنَةْعَنةُ. 
وأخرجه أحمد (57/ال9)» وأبو داود (5585)» والنسائي (0577)» وابن ماجه 
(701/7)» والحاكم: »)77١/4(‏ والبيهقي: (717*/8) وغيرهم من طريق أبي 
سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رَيَوَلَهعَدهُ. وسنده ضعيف. 
وروي أيضًا من حديث ابن عمر وقبيصة بن ذؤيب» وجابر» والشريد» وأبي سعيد 
الخدري؛ وعبد الله بن عمروء وجرير» وابن مسعودء وشرحبيل بن أوس» وغطيف. 
قال الترمذي بعد أن ساق حديث معاوية: (روئ الزهري عن قصيبة بن ذؤيب عن 
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وثبت عنه أنه جلد الشارب غير مرة(١2‏ هو وخلفاؤه والمسلمون بعده. 


والقتل عند أكثر العلماء منسوخ» وقيل: هو محكمء وقد يقال: هو تعزيرٌ 


يفعله الإمام عند الحاجة. 
وقد ثبت عن النبي وَل أنه ضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين» 


و 


وضرب أبو بكر أربعين» وضرب عمر في خلافته ثمانين. وكان علي وَلَُعَنْهُ 
يضرب مرة أربعين ومرة ثمانين7"؟. 


فمن العلماء مَن يقول: يجب ضرب [//ق”4] الثمانين» ومنهم من يقول: 
الواجب أربعون. والزيادة يفعلها الإمامٌ عند الحاجة» إذا أدمن الناس الخمرّ 
أو كان الشارب ممن لا يرتدع بدونهاء ونحو ذلك. 


فأما مع قلة الشاربين وقرب أمر الشارب فتكفي الأربعون؛ وهذا أوجه 
القولين» وهو قول الشافعي وأحمد في إحدئ الروايتيه20. 


النبي يي نحو هذا قال: فرفع القتل وكانت رخصة. والعمل علئ هذا الحديث عند 
عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافًا في ذلك في القديم والحديث» ومما يقوي هذا ما 
روي عن النبي يِه من أوجه كثيرة أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا 
الله وأني رسول الله إلا بإحدئ ثلاث؛ النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه) اه. 
وللشيخ أحمد شاكر بحث مطول حول قتل شارب الخمر في الرابعة في سرح 
المسند»: (9/ .)97٠-5٠‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري (71/1/7)) ومسلم (1707) من حديث أنس وََايَدُعَنهُ. 

(؟) أخرجه مسلم )10١(‏ من حديث علي ووَإَْدَنة. 


7 


() (ي): «أحد القولين». انظر «المغني»: .)144-1494/8/1١1(‏ 


89 


وقد كان عمر يَوَيَهعَنةُ لما كَثْر الشرب زاد فيه النفي وحلق الرأس» 
مبالغةٌ في الزجر عنه(١2»‏ فلو عُزّْرَ الشارب مع الأربعين بقطع يزه(" أو عزله 
عن ولايته- كان حسنًاء فإن عمر بن الخطاب وَعَيَهعنَُ بلغه عن بعض نوَابه 
أنه تمد بأبيات في الخمر فعزله9). 

والخمرٌ التي حرمها الله تعالئى ورسوله. وأمرّ النبي بجلد شاريها: كل 
شراب مسكر من أي أصل كانء سواء كان من الثمار؛ كالعنب والرطب 
والزبيب7؟2 والتين» أو الحبوب؛ كالجنطة والشعير» أو الطلول؛ كالعسلء» أو 
الحيوان» كلبن الخيل. بل لما أنزل الله تعالئ عل نبيه يله تحريم الخمر لم 
يكن عندهم بالمدينة©2 من خمر العنب شيء2)37؛ لأنه لم يكن بالمدينة0) 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق: )777-77١/9(‏ عن عمر وغيره. 
20( تحتمل في الأصل: «خيره» وهو كذلك في (ط)» وتحرف النص في (ل). وسيأتي ما 
يؤيد ما أثبتناه (ص”5 5 .)١‏ 
() هو النعمان بن عدي ويََعَإَيَْعَنْهًا استعمله عمر علئ ميسانء وكان يقول الشعرء فقال: 
ألاهل أتئ الحسناء أن خليلها بميسان يُسقئ في رُجاجٍ وحَنتم 
إذا شئتُ غنتني دهاقينُ قرية2 ورقاصة تجذو علئ كل منسم 
إذا كنت ندماني فبالأكبر اسقني 2 ولاتسقنى بالأصغر المتثلم 
لعل أمير المؤمنين يسوءه2 تنادٌمنا في اليجَو سَقٍ المتهدّم 
أخرجه ابن سعد في «الطبقات»: (5/ .)181-17*٠‏ 
(5) «والزبيب» من الأصل. 
(5) في الأصل بعده: (شيء) ولا مكان لها. 
(1) كماثبت في البخاري )57١7(‏ من حديث ابن عمر ويَآيَدْعَتهًا. 
(0) «من نخمر العنب شيء؛ لأنه لم يكن بالمدينة» ساقط من (ي). 


١ 


شجر عنبء وإنما(١2‏ كانت تجُلب من الشام» فكان عامة شرابهم من نبيذ 
التمرء وقد تواترت السنة عن النبي يَلِةِ وخلفائه وأصحابه أنه حرّم كل مسكر 
وبين أنه خمر9). 

وكانوا يشربون النبيذ الحُلوء وهو أن يُنْبَذ في الماء تمر أو زبيب» أي 
يُطرح فيه [والنبذٌ: الطرح] 7‏ ليَحْلوٌ الماء» لاسيما كثير من مياه الحجازء 
فإن فيه ملوحة» فهذا النبيذ حلال بإجماع المسلمين؛ لأنه لا يُسكرء كما يحل 
شرب عصير العنب قبل أن يصير مسكرًا. 

وكان النبي يك قد :اهم أن ينبذوا!؟) هذا النبيذ في أوعية الخشب أو 
الجر وهو ما يُصنع من التراب أو القرع أو الظروف المُرّفتة» وأمرهم أن 
ينبذوا في الظروف التي تربط أفوامّها بالأوكية0*؛ لأن الشدة تدب في النبيذ 
دبيبًا خفيا ولا يشعر الإنسان» فربما شرب الإنسان7 ما قد دب فيه الشّدة 
المُطربة وهو لا يشعرء فإذا كان في سقاء موكنًا انشق الظرف إذا غلا فيه النبيذ» 
فلا يقع الإنسان في محذورء وتلك الأوعية لا تنشق. 


وروي عنه أنه رخص بعد هذا فى الانتباذ في الأوعية» وقال: «١كنت‏ قد 


)١(‏ الأصل: «وربما»! 

(؟) سيذكر المصنف بعض تلك الأحاديث قريبًا. 

(') من بقية النسخ. 

(5) في هامش (ي): «صوابه: ينتبذوا». 

(5) أخرجه مسلم )١18(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ووَزْيَُعَنةُ. والبخاري (179/4)) 
ومسلم )١7/(‏ من حديث ابن عباس رََلَدُعَنا. 

() «فربما شرب الإنسان» سقطت من (ي). 


١:١ 


نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذو!(١2‏ ولا تشربوا مسكرًا("؟. فاختلف 
الصحابة ومّن يعدهم من العلماء: منهم من لم يبلغه النسخ أو لم يُثبته» فنهئ 
عن الانتباذ في الأوعية» ومنهم من اعتقد ثبوته وأنه ناسخ(") فرتحص في 
الانتباذ في الأوعية» فسمع طائفةٌ من الفقهاء أن بعض الصحابة كانوا يشربون 
النبيذ» فاعتقدوا أنه المسكرء فرححصوا في شرب أنواع من الأشربة التي ليست 


من العدب والتمرء:وترخصوا في المطبوخ من تبيذ التمر والزبيت إذا لم يسكر 
الشارب. 


والصواب ما عليه جماهير المسلمين: أن كل مُسكر خمر يُجلد شاربه. 
ولو شرب منه قطرةً واحدة لتداوي أو غير تداويء فإن النبي وَليَةِ شئل عن 
الخمر أيُتداوئ بها؟ فقال: «إنها داء وليست بدواء»7؟»» ودإن الله لم يجعل 
شفاء أمتي فيما حرّمَ عليها»(0). 


2 . 3 
والحد واجب إذا قامت البينة [أ/ ق5:] أو اعترف الشارب. 


! (ي» ظء به ل): «ولا تشربوا». (ف): افاشربوا»‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (911) من حديث بريدة وَبَوَلنَدعَنهُ. 

(9) (ب): لاناسخ منتسخ». 

(5) أخرجه مسلم )١1985(‏ من حديث طارق بن سويد وَعَآيَدُعَنْهُ. 

(6) أخرجه أبو يعلئ (191*0)» وابن حبان «الإحسان» (191). والبيهقي: /١٠١(‏ 0)) 
والطبراني في في «الكبير؛ (71/ رقم 494 ) من حديث أم سلمة رَدَيَُعَنَْا مرفوعا. .قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ : (85/6): (رجال أبي يعلئ رجال الصحيح خلا 
2 وصححه المصنف في «الفتاوئ»: 
(2))/7) وله شواهد من حديث عدد من الصحابة مرفوعًا وموقوقًا. 


١ 


فإن وجدت منه رائحة الخمرء أو رُئي وهو يتقيّوها ونحو ذلك؛ فقد 
قيل: لا يقام عليه الحد؛ لاحتمال أنه شرب ما ليس بخمرء أو شريها جاهلا 
بها أو مكرمًا ونحو ذلك. وقيل: بل يُجلد(21 إذا عَرَّف أن ذلك مسكر. وهذا 
المأ ورا عل الخاقار ارد وري بريه من مساك عتما لوعي وان 
مسعود وََوَانَةْعَتفر عَنش وعليه تدل سنة رسول الله يِه وهو الذي يصلح عليه 
الناس» وهو مذهب مالك وأحمد في غالب نصيهما”") وغيرهما(؟). 

والحشيشة المصنوعة من ورق القِنّبِ(0) حرام يُجلّد صاحبّها210 كما 
يُجلّد شارب الخمرء وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل 
والمزاج» حت يصير في الرجل تَحَّنْثْ وذافة وقير نكسن المفاسل 80 
والخمر أخبث من جهة أنها تفضي إلئ المخاصمة والمقاتلة» وكلاهما تصد 
عن ذكر الله وعن الصلاة. 

وقد توقف بعض الفقهاء المتأخرين في حدّهاء ورأئ أنَّ آكلها يعرّر بما 


60 (ي): لايحد). 

() (ل): تحتمل: «المشهور». (ف):«هو المأثور». 

() بقية النسخ: انصوصه». 

0 انظر «المغني»: »)007-6٠01١/١17(‏ و«الذخيرة»: (17/ 5-707 )5١‏ للقراقي. 

(6) (يوزء ظء ط» ل): «العنب». والمثبت من الأصل و(ب). وَالْقَنَّب: اكبواعات 
وضمها فالتشديد مع الفتح: صَرْبٌ من الكَانَ وهو الغليظ الذي تتّخَدُمنه الحِبَالٌ وما 
أشبهّها. وفي «المصباح» (ص/917١):‏ «القنب: يُوخذ لِحاه هئم يُفْتَلُ حِبالَا وله أُْب 
يُسَمَّىْ الشّهدانِج. وانظر #اللسان»: .))1١ /١(‏ 

(5) (ظى ب): «آكلها». 

(0) بقية النسخ: «الفساد». 


١7 


دون الحدء حيث ظنها تغير العقل من غير طَرّبء بمنزلة البنج» ولم يجد"١)‏ 
للعلماء المتقدمين فيها كلامًا. وليس كذلكء بل آكلوها يتتشون7") عنها 
ويشتهونها كشراب الخمر وأكثرء وآكلها تصده(" عن ذكر الله تعالئ وعن 
الصلاة إذا أكثر(» منهاء مع ما فيها من المفاسد الأخر؛ من الدّياثة» 
والتَخَّنث» وفساد المزاج والعقل» وغير ذلك. 

لكن لما كانت جامدة مطعومة ليست شرايًاء تنازع الفقهاء في نجاستها 
علئ ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره؛ فقيل: هي نجسة كالخمرة 
المشروبة» وهذا(©2 هو الاعتبار الصحيح» وقيل: لاء لجمودهاء وقيل: يُمَرَّق 
بين جامدها ومائعها. وبكل حال فهي داخلة فيما حرم الله ورسولّه من الخمر 
والمسكر لفظًا أو معنئ. 


قال أبو موسي الأشعري ويَبَتَلَتَهْعَنَهُ: يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا 
نصنعهما باليمن: البتّع ‏ وهو من العسل يُنبَذْ حتئ يشتد ‏ والمزر - وهو من 
الذرة والشعير يُنِبذ حتوم يشتد ‏ قال: وكان رسول الله يَكِةِ قد أَعْطِي جوامع 
الكَلِم بخواتيمه فقال: "كل مُسْكِر حرام». متفق عليه في الص ميك 2176 
وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله عَللِةِ: «إنّ من الحنطةٍ خمرّاء 
() (ف): «نجد). 
(6) (ظوزءب): اينشون). 
(0) بقبية النسخ: (وتصدهم عن...2. 
(5) بقية النسخ: «أكثروا». 
(©) الأصل: «وهل» والمثبت من النسخ. 
(7) البخاري (4172517)» ومسلم كتاب الأشربة (10/87/ .07٠١‏ 


١5 


ومن الشعير خمرًاء ومن الزبيب خمرًاء ومن التمر خمرّاء ومن العسل خمرّاء 
وأنا(١2‏ أنهين عن كل مسكر» رواه أبو داود وغيره7). 


ولكن هذا في «الصحيحين»)27 عن عمر موقوفًا عليه: أنه خطب به على 
منبر رسول الله كَكِِةِ فقال: «الخمر ما خامر العقل»7؟). 


مه رس وو لحيس لء. 7 2 
وعن ابن عمر رَوِدَليَدَعَنْهَا أن النبي كَلِةِ قال: كل مسكر خمر وكل مسكر 
حرام». وني رواية: كل مسكر خمر وكل خمر حرام» رواهما مسلم في 
«صحيحه) (29, 


4 


وعن عائشة رََوَلنَهْعَتّهَا قالت: قال رسول الله يَكِْةِ: «كل مسكر حرام» وما 
أسكر الفرق منه فملءٌ الكففّ منه حرام070). قال الترمذي: حديث حسن. 


)١(‏ (ظ): «وإنما». 

(؟) أخرجه أحمد (18760). وأبو داود (//751)» والترمذي (1487/7)» والنسائي في 
«الكيرئ» (7767): وابن ماجه (7*00/94), وابن حبان «الإحسان» (51598)) 
والحاكم: )١1548/4(‏ من طرق عن عامر الشعبي عن النعمان به. قال الترمذي: هذا 
حديث غريب. ثم ساق الحديث من طريق أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر عن 
عمر موقوفًا به كما سيذكره المصنف _ثم قال: وهذا أصح من حديث إبراهيم بن 
مهاجر ‏ يعني عن الشعبي عن النعمان . وصحح حديث النعمان ابن حبان» 
والحاكم وابن الملقن في «البدر»: .)17١7/4(‏ 

() البخاري (57519).: ومسلم (70715). 

(5) من قوله: «لكن هذا...» إلى هنا سقط من (ف» ظ). 

(ه) (١٠٠ث6م/‏ 5 76). وقوله: «في صحيحه)» من الأصل و(ز). 

(1) أخرجه أحمد (751477)» وأبو داود (/7541), والترمذي (1877)» وابن حبان 
«الإحسان» (01"8176): والدارقطني: (5/ »)56١‏ وغيرهم. والحديث حسّنه الترمذي» 


١.6 


وروئ 2١7‏ أهل السنئن عن النبي يَلكِةِ من وجوه أنه قال: «ما أسكرٌ كثيره 
فقليله حرام»(؟2. وصححه الحُفاظ0©. 


وعن جابر ووَعَلَتَهْعَنَهُ أن رجلا سأل النبى يَللِِ عن شراب يشربونه 
بأرضهم من الذرة يقال له: المزر؟ فقال: الأمسكر هو؟» قال: نعم, [أ/ ق45] 
فقال: «كلّ مُسكير حرام إِنّ علئ الله عهدًا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من 
طينة الكَبّال(؟2»: قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: «عَرَق أهل 
النار» أو عُصارة أهل النار» رواه مسلم في اصحيحه)60). 


وعن ابن عباس وََعَيَةعَنْةُ عن النبي يك قال: «كل مُحَمّر خمر وكل 


وصححه ابن حبان. ويشهد له ما بعده. 

)١(‏ (ي): لارواه». 

(؟) أخرجه أحمد (571/4). والنسائي (/2701).؛ وابن ماجه (77945) من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بنحوه. 
وأخرجه أحمد »)١141١7(‏ وأبو داود (757/7)) والترمذي »))١876(‏ وابن ماجه 
(7774)» وغيرهم من حديث جابر بن عبد الله يمتها بلفظ: (ما أسكر كثيره 
فالفرق منه حرام). قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث جابر. 
وله شواهد من حديث ابن عمرء وعائشة ‏ السالف ب وسعد بن أبي وقاص 
انظر «البدر المنير»: (48/ ١١/ا- »)1/١60‏ و«نصب الراية»: «5/ .)2701١‏ 

(*) الأصل: «الحافظ»! وفي (ف» ي» زء ب): و(اصححته». 

(5) علق في هامش (ي): (الخبال وزنه سحابء قاله المجد في «قاموسه». تمت). 

.)38١١5( )0( 
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مسكر حرام» رواه أبو داود(١©).‏ 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة ومستفيضة» جمع رسول الله وَل بما 
أوتيه من جوامع الكلم ‏ كل ما غطئ العقل وأسكرء ولم يفرق بين نوع 
ونوعء ولا تأثير لكونه مأكولَا أو مشروباء عل أن الخمر قد يُصْطَبَغ' بهاء 
وهذه الحشيشة قد تذاب”" في الماء وتشربء فالخمر يُشرب ويُؤكل؛ 
والحشيشة تؤكل وتشرب4*7)؛ وكل ذلك حرام. وإنما لم يتكلم المتقدّمون 
في خصوصها؛ لأنه إنما حدث أكلّها من قريب في أواخر المئة السادسة أو 
قريبًا من ذلك» كما أنه قد أُحْدِئت أشربة مُسكرة بعد النبي يلك وكلها داخلة 
ف الكك الجوائع م انناب والسلة. 

فصل 00) 

من الحدود التي جاء بها الكتاب والسنة وأجمع عليها المسلمون: حد 

القذف(». فإذا قذف الرجل محصئًا بالزنا أو اللواط» وجبّ عليه الحدٌ 


ثمانون جلدة. 
والمحصن هنا هو: الحرّ العفيف. وني باب حدٌ الزنا: الذي وطئ وطءًا 
كاملا في نكاح تامٌ. 


)2000 (3258). ومن طريقه البيهقي: (8// /758). 

(؟) أي: يؤتدم بها. 

(*) (ف): #تراق». 

(4) «فالخمر يُشرّب ويُؤكل» والحشيشة: تؤكل وتشرب» سقط من (ي). 
)2( هذا الفصل ليس في (ف. ظ» بء ل). 

(0) انظر: «الإجماع» (ص )7١‏ لابن المنذر. 


١ /ا‎ 


فصل 

وأما المعاصي التي ليس فيها حدٌّ مقدّر ولاكفارة('2 كالذي يُعَبّل 
الصبي والمرأة الأجنبية» أو يباشر بلا جماعء أو يأكل ما لا يحل كالدم 
والميتة» أو يقذف الناس بغير الزناء أو يسرق(") من غير حرزء أو شيئًا 
يسيرّاء أو يخون أمانته» كولاة أموال بيت المالء والوقوف. ومال اليتيم» 
ونحو ذلك إذا خانوا فيها. وكالوكلاء والشركاء إذا خانواء أو يغش في معاملته 
كالذين يغشون(؟) في الأطعمة والثياب ونحو ذلك. أو يطمّف الكيل00) 
والميزان» أو يشهد بالزورء أو يلقن شهادة الزور”'؛ أو يرتشي في حكمه أو 
يحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالئ» أو يعتدي علئ رعيته؛ أو يتعزَّئ بعزاء 
الجاهلية» كقوله: يالقيس ياليمن7"©» أو يلبي داعي الجاهلية» إلئ غير ذلك 
من أنواع المحرمات- فهؤلاء يعاقبون تعزيرًا وتنكيلًا وتأديبًا بقدر ما يراه 
الوالي علئ حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقِلَّتِهء فإذا كان كثيرًا زاد في 
العقوبة» بخلاف ما إذا كان قليلا. 


)١(‏ مافيه حد تقدم بعضه. وما فيه الكفارة كالجماع في نهار رمضان. ووطء الحائض. 

(؟) الأصل: «السرق»! 

() كذافي جميع الأصولء وفي المطبوع: «ولو». ومافي الأصول أصح. والمعنئ: أو 
شينًا يسيرًا لم يبلغ النصاب من حرز. 

(:) (ي): «كالذي يغش». 

(6) بقية النسخ: «المكيال». 

() «أو يلقن شهادة الزور»؛ سقطت من (ي). 

(0) «كقوله: يالقيس ياليمن» من الأصل. والجملة بعدها ساقطة من (ي). 
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وعلئن حسب حال المذنب» فإذا كان من المدمنين علئ الفجور زِيدَ في 
عُقوبته بخلاف المُقِلٌ من ذلك. 

وعلئ حسب كبر الذنب وصغره؛ فيعاقب من يتعرض لنساء الناس 
وأولادهم مالايُعاقَبٍ7١2‏ من لم يتعرّض إلا لامرأة واحدة أو صبي 
وانزرة. 


وليس لأقلّ التعزير حدّء بل هو بكل ما(" فيه إيلام للإنسان من قول 
وفعلء وتَرْك قولٍ وتّركِ فعلء فقد يُعَزّر الرجلٌ بوعظه وتوبيخه والإغلاظ له 
وقد يُعَزَّر جره وترك السلام عليه حتدئ يتوب إن كان ذلك هو المصلحة؛ 
كما هجر النبي يَِةِ وأصحاه الثلائة الذين حلّفوا؟»» وقد يُعزر بعزله عن 
ولايتهءكماكان النبي يكل وأصحابه يُحَرّرون بذلك» وقد يُعَرَّربترك 
استخدامه في جند المسلمين [1/ ق5] كالجندي المقاتل إذا فرّ عن الزحف». 
فإن الفرار من الزحف من الكبائر» وقَطْمٌ خبزه نوعٌ تعزير له» وكذلك الأمير 
إذا فعل ما يُستَعْظم فعزلّه عن الإمارة تعزيد له(0). 

وقد يُعَزّر بالحبس» وقد يُعزر بالضربء وقد يُعزر بتسويد وجهه وإركابه 
علئ دابةٍ مقلوبّاء كما قد رُوي عن عمر بن الخطاب وَدَإيَهعَنهُ أنه أمر 


)١(‏ (ي): «ما يعاقبه»» (ف» زه ب): «ما لا يعاقبه». 

(؟) (ظء ب): «للمرأة الواحدة» و(ظ) فقط: «أو للصبى الواحد». 

)0 (ي): «بفعل ما). 1 

(4) (ي): «أصحابه... تخلفوا يعزرون بذلك». «وأصحابه» ليست في (ف). 
(6) قوله: «وكذلك...» إلئ هنا ساقط من (ي). آ 
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بذلك(١2‏ في شاهد الزور22)؛ فإن الكاذب أسودٌ الوجه فيسَوَّد0') وجهّهء 
وكلث اديه قل ركوية 

وأما أعلاه؛ فقد قيل: لا يُزاد على عشرة أسواط» وقال كثير من العلماء: 
لا يبلغ به الحدود. 

ثم هم علئ قولين؛ منهم من يقول: لا يبلغ به أدنئ الحدود؛ لا يبلغ 
بالحرٌ أدنئ حدود الحرء وهي الأربعون أو الثمانون» ولا يبلغ بالعيد أدنئ 
حدود العبدء وهي العشرون أو الأربعون. 

وقيل: بل لا يبلغ بكل منهما حدّ العبد. 
آخرء فلا يبلغ بآخِذ المال40) من غير حرز قطع اليدء وإن صْرِبٍ أكثر من حدٌ 
القاذف. ولا نفعل2*0 بمن فعل ما دون الزنا حدٌّ الزاني وإن زاد علئْ حد 
القاذف0). 

كما روي عن عمر بن الخطاب وَوَوَلَبَدُعَنَُ: أن رجلا نقش علئئْ خاتمه. 
وأخذ بذلك من بيت المال» فأمر به فضرب مئة» ثم ضربه في اليوم الثاني مئة» 
)١(‏ (ظء ل): «بمثل ذلك». 


(؟) أخرج نحوه عبد الرزاق في «المصنف»: (71717-1777/8)» وابن أبي شيبة: 
(ه/؟8ه). 


02 بقية النسخ: «فسودا. 
(4) بقية النسخ: «يبلغ بالسارق». 
(6) بقية النسخ: «ولا يبلغ». 


(0) «وإن زاد عليئن حد القاذف» سقط من (ز). 
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ثم ضربه في اليوم الثالث مئة(07). 


يُضربان مئة 


وروي عن الخلفاء الراشدين في("2 رجل وامرأة وَجدا في لحاف: 
معة70), 


وروي عن النبي كَكِيةِ في الذ ي يأتي جارية امرأته: «إن كانت أحلتها له: 


جلد مثة» وإن لم تكن أحلتها له: وُجم40). 


(01) 


00 
0 


20 


26) 


وهذا القول أظهر الأقوال2*0» وهذه الأقوال في مذهب أحمد وغيره؛ 


ذكره في «المغني»: (17/ 070)» وابن بطال في «شرح البخاري»: (8/ 87 ؟) نقلا عن 
ابن القصار بصيغة التمريض» وصاحب القصة مع عمر هو معن بن زائدة. لكنّ معنا 
توفي سنة )١61(‏ فكيف أدرك عمر؟! 

الأصل: «وفي». 

روي ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أ بى طالب وَوَِليَدعَنْهَا أخرجه عبد الرزاق: 
١/0‏ اكرات 1550/04 )د اعت أعويد< :) عن الحسن 
البصري ‏ شك في رفعه ‏ نحوه. 

أخر جه أحمد (18475)» وأبو داود (/5505). والتر مذي ».)١55١(‏ والنسائي 
(01”)» وابن ماجه (35001)). والبيهقي: (7794/4)) وغيرهم من حديث 
النعمان بن بشير رََاَيْعَنهًا. 

قال الترمذي: حديث النعمان في إسناده اضطراب» سمعت محمدًا ‏ أي البخاري ‏ 
يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث إنما رواه عن خالد بن عرفطة. 
ونقل عنه أيضًا أنه قال: أنا أنفي هذا الحديث. «العلل الكبير»: (؟/ 515). وقال 
النسائى في «السنن الكبرئ»: (7/ 58 5) بعد أن ساق عدة أحاديث في الباب: ليس في 
هذا الباب شيء صحيح يحتج به. 

هذه الجملة من الأصل. 
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والقولان الآخران(١2‏ في مذهب الشافعي يَيَعَليَهعَنْةُ وغيره. وأما مالك وغيره 
فحكي عنه: أن من الجرائم ما يبلغ به القتل» ووافقه بعض أصحاب أحمد في 
مثل الجاسوس المسلم إذا جسٌّ 212 للعدو علئ المسلمين» » فإن أحمد توقف 
في( قتلهء وجرّز مالكٌ وبعضٌ الحنبلية كابن عقيل قتلّه» ومَنَحَه أبو حنيفة 
والشافعي وبعضٌ الحنبلية كالقاضي أبي 0 

وجدّز طائفةٌ من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما قتلّ الداعية إلئ 
البدع المخالفة للكتاب والسنة» وكذلك كثير من المالكية0*©» قالوا: إنما 
جرَّز مالك وغيره قتل القدرية لأجل الفساد في الأرض لا لأجل الردة"١2.‏ 

وكذلك قد قيل في قل الساحرء فإنّ أكثر العلماء ء علئ أنه يُقتل» وقد 
و0 الترسدى عن جحدني فوقو نَاومرفوعًا أن: «حدٌ الساحر ضربة 
بالسيف)(02). 


000( بقية النسخ: «الأولان». 

(1) بقية النسخ: اتجسس». 

زفق الأصل: لامن). 

() انظر «المغني»: (17/ 0760-01717). 

(5) بقية النسخ عدا ف: «أصحاب مالك». وانظر كلام مالك في قعل القدرية في «تهذيب 
مواد 01و وا ا الجليل»: 228 

() في بعض النسخ زيادة: «وكذلك قيل: المقدورٌ مد أهل الأهواء كالخوارج 
والرّوافض والقدريّة في اح لحم وني الؤواية لي لا رهم لما 
هو لأجل الفساد في الأرض لا لأجل الكفر». 

0 بقية النسخ: «رُوي» وبعد الحديث: «رواه الترمذي». 


٠. .‏ 2 النذا قطر ٠‏ 
2 احوه سق دان لاي 1 و رقطني: 
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وعن عمر وعثمان وحفصة وعبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة 
يعفر قتلهى قال بعضهه'7١؟:‏ لأجل الكفرء وقال بعضهم: لأجل الفساد 
في الأرضء لكنّ جمهور هؤلاء يرون قتله حدًا("). 


وكذلك أبو حنيفة يُحَزّر بالقتل فيما تكرر من الجرائم؛ إذا كان جنسه 
يوجب القتل» كما يقتا من تكرر ممه التلوطة أو اغتيال النفوس لحن 0 
المال» ونح و ذلك. 


وقد يُستدل عليئ أن المفسد متئ لم ينقطع شره إلا بقتله فإنه يقل بما 
رواه مسلم في اصحيحه»()) عن عرفجة الأشسجعي قال: سمعت رسول الله 
يه يقول: «من أتاكم وأمرٌكم علئ رجل واحدٍ يريد أن يشقّ عصاكم ويُفرّق 
جماعتكم [1/ ق47] فاقتلوه». وني رواية: استكون هنات وهنات» فمن أراد أن 


.)١١5 /7(‏ والحاكم: (5/ ))37٠١‏ والبيهقي: :)١15/4(‏ كلهم من طريق 
إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب بن عبد الله ميعن 
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه؛ وإسماعيل بن مسلم 
المكي يضعف في الحديث. .. والصحيح عن جندب موقوف. اه وقال في «العلل 
الكبير»: (7/ 4 17): سألت محمدًا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: : هو لا 
شي»؛ وإنما رواه إسماعيل بن مسلم وضعف إسماعيل بن مسلم المكي جد .اه. 

)١(‏ (ف): «افقال بعض الفقهاء»» (ي» زء ظء ل): «الفقهاء». (ب): «العلماء» 

0( الجملة الأخيرة ليست في (ف» ظ). وانظر بعض آثار السلف في قل الساحر في المصنف 
عبدالرزاق»: ٠(‏ 181-59) و«مصئف أبن أبى شيبة» (0/ أده-55ه). 

(م) (ي): «لأجل». ْ 

.)1١865( )8( 
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يفرّق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنًا مَن كان2070. 

وكذلك قد يقال في أمره بقتتل شارب الخمر في الرابعة؛ بدليل ما رواه 
أحمد في «المسند» عن ديلم الحِمْيّري قال: سألت رسول الله يَلةِ فقلت: يا 
رسول الله؛ إنا بأرض نعالج بها عملا شديدّاء وإنا نتتخذ شرابًا من القمح 
نتقوّئ به علي أعمالنا وعلئ بَرْد بلادناء فقال: «هل يُسْكِر؟» قلت: نعم قال: 
«فاجتنبوه». قلت: إن الناس غير تاركيه» قال: «فإن لم يتركوه فاقتلوهم»0). 

وهذا لأن المُفسد كالصائل؛ فإذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل قُتِل. 

وجماع ذلك أن العقوبة نوعان: 

أحدهما: علئ ذنب ماض جزاء بما كسب نكالا من الله؛ كجلد الشارب 
والقاذف2"7: وقطع المحارب والسارق» وكذلك تعزير من سرق دون النصاب 
من غير حرزه وتعزير الخائن ومُزّوّر الشهادة والعلامة ونحو ذلك(؟). 

والثاني: العقوبة لتأدية حق واجب أو ترك محرم في المستقبل» كما 
يُستتاب المرتد حتئ يسلم؛ فإن تاب وإلا قُيِلء وكما بُعافّب تارك الصلاة 
والزكاة وحقوق الآدميين حتئ يؤديهاء فالتعزير في هذا الضرب أمْقّل2*0 منه 


)١(‏ (5هما/وه). 

(١‏ أخرجه أحمد (18071)» وأبو داود (0787). والبيهقى: (8/ 797). وغيرهمء 
وسند أحمد صحيح. انظر تخريج الالمسند»: (0524/99). 

(*) (يءز): «كحد الشرب والقذف». 

)2 من قوله: «وكذلك تعزير...» إلئ هنا من الأصل فقط. 

(0) بقية النسخ: «أشد». 
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في الضرب الأول؛ ولهذا يجوز أن يُضِرّبٍ هذا مرةً بعد مرة حت يؤدي 
الصلاة الواجبة عليه10). 


والحديث الذي في «الصحيحين5(0) عن النبى يكل أنه قال: دلا يُجلّد 
فوق عشرة أسواط إلا في حدٌّ من حدود الله قد فشّره طائفةٌ من أهل العلم بأن 
المراد ب« حدود الله» بما خَرّم لحق الله» فإن الحدود في لفظ الكتاب والسنة 
راد بها الفصل بين الحلال والحراى مشل آخخر الحلال وأول الحرام؛ فيقال 
في الأول: ايَلْكَ حُدُو د قلات جنروا > [البقرة: 4,» ويقال في الثاني: #يَْكَ 


حَدود أده دل تَدَويُوه [البقرة: /141]» وأما تسمية العقوبة المْقّدّرة7» حدًا فهو 
عرفٌ حادث47). 
ومراد الحديث: أن من ضرب لحقٌ20» نفسه؛ كضَّرْبٍ الرجل امرأته في 


النشوز لا يزيدٌ على عشر جلدات17). 


)١(‏ (يء ز): «حتن يؤدي الواجب عليه»» (ف,. ظء بء ل): «حتئ يؤدي الصلاة الواجبة 
أو يؤدي الواجب عليه». 

(؟) البخاري (5848)» ومسلم ١8(‏ من حديث أبي بردة الأنصاري وَعَإْيَهعَنهُ. 

(9) (ز): «المعزرة». 

ف وقد انتصر لهذا القول ابن القيم كمافي «أعلام الموقعين»: (؟/ 4 -7١‏ 5700)) 
وناقشه ابن دقيق العيد كما في لفتح الباري»: /١7(‏ 186)» وانظر «جامع العلوم 
والحكم»: (7/ 177-*171)» و«الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» (ص4 1-7 ؟) 
لشيخنا بكر أبو زيد. 

(6) (يء ز): البحق». 

(7) من قوله: «والحديث الذي في...) إلئ هنا ليس في (ف» ظء بء ل). 


١6 


فصل 

والجلد الذي جاءت به الشريعة: هو الجلد المعتدل بالسوط2327» فإن 
خيار الأمور أوسطهاء قال علي رَيَيةعَنَة: ضَربٌ بين ضَرْيَينَء وسَوطٌ بين 
وو 0 

ولاايكون الجلد بالعصي ولا المقارع؛ ولا يُكُتفئ فيه بالدّرّة بل0) 
الدّرّة تستعمل في التعزير. 

أما الحدود فلابد فيها من الجلد بالسوطء وكان عمر بن الخطاب 
يََلْدَدُعَنهُ يؤدِّب بالدّرّة فإذا جاءت الحدود دعا بالسوط. 


ولا تجرّد ثيابه كلهاء بل يُنزع عنه ما يمنع ألم الضرب من الحشايا 
والفراء ونحو ذلك. ولا يربط إذا لم يحتج إل ذلك. ولا يضرب وجهه. فإن 
النبي يل قال: «إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه»7؟». ولا يضرب مَقاتِلّه فإن 
المقصود تأديّبه لا قتلّه. ولنط كل مشو سا9 مين التضرهة كاللور 


)١(‏ (ف) زيادة: (الوسط). 

(؟) قال الحافظ في «التلخيص»: (5/ 867 ): لم أره عنه هكذا. 
لكن أخرج عبد الرزاق: (1/ 719- .)737/٠‏ والبيهقي: (8/ 7"77) عن أبي عثمان 
النهدي قال: أي عمرٌ بن الخطاب ومن برجل في حد. فأ بسوط فيه شدة» فقال؛ 
أريد ألين من هذاء ثم أتي بسوط فيه لين» فقال: أريد أشد من هذاء فأتي بسوط بين 
السوطين؛ فقال: اضرب... 

(9) (ي): «فإن». 

(5) أخرجه البخاري (75070)» ومسلم (1717) من حديث أبي هريرة رَيدإيهعَنَُ. 

)0( بقية النسخ: «حظه)». 


١5 


والأكتاف والفخذين ونحو ذلك. 
فصل 

أحدهما: عقوبة المقدور عليه من الواحد والعددء كما تقدم. 

والثاني: عقاب الطائفة الممتنعة [1/ ق4:] كالتي لا يُقدّر عليها إلا بقتال. 
فأصل هذا هو جهاد الكفار أعداء دين لله( ورسوله؛ فكل مَن ع بلَعنه0؟) 
دعوة رسول الله يك إل دين الله الذي بعثه به فلم يستجب له؛ فإنه يجب 
قتاله» حتول لا تكون فتنة ويكون(" الدين كله لله. 

وكان الله لما بعث نبيه يَلةِ وأمره بدعوة الخلق إلئن دينه ‏ لم يأذن له في 
قتل أحد علئ ذلك ولا قتال» حتئ هاجر إلئ المديئة فأذن له وللمسامين 

7 سو ل لوي مج جم د أ 8 
بقوله سبحانه وتعالول: «أُزْنَ الرِينَ يعتلُون دمر 72 اموا ون أله عل رد لقييد 
راق 

© الت أخيغاس يتيهم ينعي الأ بكرا اسه 2 ور دقع أله 

نام بعص ا و َشَمْ 

ا ينهم يق لهمت صَوعْ يصوت وذ #أكيامة 

سي وَيَنْصرَنَ أله من يتضرؤة | إبَّ الله لوك عَريكٌ © أل يتإن 
تر فى الْدّض أقَامُوأ الصَكزة اتا انكر وَأُمَدُوأ بالْمَعْرُوفِ وَتَهَوَاْ عن 
مد ص ص مد 2 
الدسكر يلعل عه الور 4 ادب و اع]. 

ثم إنه بعد ذلك أوجب عليهم القتال بقوله سبحانه وتعالئ: 9 كيب 
)١(‏ (ف): «أعداء الله). 
(؟) (ي): «تبلغها. 
(ز): «وحتيل يكون». 


١هاب‎ 


كم الال وشوفرة أ روصم أن يسيك وكير 1 وَحَسَو أن 


اوراس وو 


وسيم ود هُوَضَرٌ كر وَأئَهحَإْدْوا انون 4 [البقرة 15]. 


ووكّد الإيجابَ وعظّم أمرّ الجهاد في عامة السور المدنية» وذمٌّ التاركين 
له ووصفهم بالنفاق ومرض القلوب» فقال سبحانه وتعالئ: «ثُل إن كات 
ءَابَاوكرٌ َو يووا ست وأو ع و عَشرَبحكُم و وَأَمَو ول أفَرَفْسُمُوهَا 
وَيحَرَة حتوق كيدها تتتكن سئي حت حَبَإِتَسكمِ عن أله وَرتمولوء 
تَحِمَادٍ في سَبِلِيِ مَرَيْصوأ حَقَّ ين أله يِأَمرئٌ ونه لا يَكَدِى ١‏ 
00 4 وقال سبحانه وتعالين: ممما لْمْوَمِمُونَ الَّذِتءَامَنوأ 


ةدام 


َه رسو هه تو مركاو وَجَهَدُوا أَمويلهِمَ وَأَنَطجرْ في سيبل أله ويلك هْرٌ 
0 [الحجرات: 16]» وقال سبحانه ا قاذ زاك سووة 
تشكدة وَضْحِرَضِهَ تال ديت أن في ُوِ مو بتطارون َلك نظ المي 
عض المي وَل لمرو طاعة وَقَدلُ تَعْرُوفٌ داعي مَالْقَرْ كو ص كَقوا الله 
لكان ترا حرا لور » لتعم: »]1١-٠١‏ وهذا كثير في القرآن. 


وكذلك تعظيمه وتعظيم أهله كقوله(2: كه اوهل الع زو 
مظعا رج قا ل رتاه ئها وسيل لذ ,ا شيك كلو 
ل ندا لكلف بعتي جر من كه لوطه 
فى تت عدن دك الو لعز © وَأُخرا ونه كز ]2 ا 
[الصف: -٠١‏ 1]» وكقوله تعالول: «اتعلر رَزة كن لذت وَعمَارَة الْمَسَحِدِ 


2 


رك سر ل هركو 
يََدِى لو لطَللِمِيتَ © لذن ءامنا 0000 سَجيل أله ِأْمَولِهِمَ 


)١(‏ بقية النسخ: «كسورة (بء ل: في سورة) اله ف التي يقول فيها». 


ضر 7 سر 
ص 


١همل‎ 


4 ب و هس سه ص ع _- وبر و 5 اند و 
وَأنشيسجر أَعَظم درَجَةَ عند اله اوليك هر الْمَايرقن © يب رهم رَنْه م ِرْحْمَةِضَِنْةُ 
عام ب مده الس سن ون" 20 
ورضوان وجا لُمْرَفهَا جِ نُقِيٌ © حَِرِينَ فيها أَبَدَاِنَ أهَّهَ عندَةه أْجَرٌ 
0 - يد اصولي” - ُ 2 َ م 58 +2 2 
عَظِيت © [التوبة: 19- 17]» وقوله: من يَرَيدَ عن ديزو فسَوْفٌ يَف اللَهبقَوم 
دوى دثر 5 > كل سه زو 26 سم مجح ل .سم سكس سس د م 
جز وَحِبوكهد لعل الْمؤْمِنِنَ لزعل الككف رن ججهِدُونَف سب لِآََلايَافونَ 
كي تا لس و ف م2 - أ[ ما سم و 2 3 01 

م ايو دَلِكَ فصل لَه نويه من يَشَآءُ واس ع 42١9‏ [المائدة: 04]» وقال 

1 - 3 14 00 _- سات + لله اج للا . 
سبحانه وتعاليا: ذلك بِأْنْمسْمٌ لَابصِيبْهَرَطمَا وَلاصبُ وَلامخمصّة في 
آله سال سرس هه جرس ابر 2 أ ل د م 3 ل 
سيل الله ولا مصعون موطعا بيط بار ولا ينا لوك هن عدو كَل إلاخيت 
و 1 وو لآ[ ل 7 7 2 م 0 .2 ده 
لهم به عمل صديح إن ألله لاضِيع أْجَرَالْمْحَيِرِنَ © وَل يفقوت دفقه 
مره وَكا كر وَلايطعُونَ وَادي اكيت لَهْمْ لِيَجِرِيَهُمٌ أله أحْسَنَمَا 
كاوا كذ رب 1 
و[ يكمَلورت #4 [التوبة: .]171-17١‏ 


١١ 


سم 


فذكر ما يولده عن(" أعمالهم وما يباشرونه من الأعمال. 


والأمة(" بالجهاد وؤكر فضائله في الكتاب والسنة أكثر من أن تخُْصر؛ 
ولهذا كان أفضلٌ ما تطوع به الإنسان؛ وكان باتفاق العلماء أفضل من الحجّ 
والعمرة» ومن الصلاة التطوع والصوم التطوع» كما دل عليه الكتاب والسنة» 
حتئئ قال النبي يَلكيِِ: «رأسٌُ الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروةٌ ستامه 
الجهاد)(؟). 


)١(‏ وقع في الأصل و(بء يء ظ): «والله ذو الفضل العظيم» وهو سبق قلم. 
() كذا في الأصل و(ز ل). و(ي): «تولده أعمالهم». و(ب): «يؤكده من»)» و(ف» ظ): 


«يولده من). 
(*) الأصل: «بالأمر». 


١848 


وقال يَلكِِْ: «إن في الجنة لمئةِ درجة ما بين الدرجة إلين الدرجة كما بين 


السماء والأرض أعدّها الله للمجاهدين في سبيله» متفق عليه7١2.‏ 


وقال يلِةِ: امن اغبرّت قدماهني سبيل الله حرّمه الله عليل النار» رواه 


البخاري(؟ 


وقال: «رباطً يوم وليلة خيرٌ من م شهر وقيامه. وإن مات جرئ عليه 


عمله الذي كان يعمله وأَجْري عليه ته وأنَ الفئّآن رواه مسله0". 


وفي «السنن»: «رباطٌ يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من 


المنازل)47). 


وقال وَلّ: «عينان لا تمسهما النار: عينٌ بكّت يمن خشية الله وعينٌ باتت 


تحرس في سبيل الله22(0. قال الترمذي: حديث حسن. 


000) 


فيه 
)0( 


0 


وفي للمسند أحمد)(5): حرس ليلةٍ ف سبيل الله أفضلٌ من ألف ليلة يُقام 


تقدم تخريجه (ص98). 

(401) من حديث أبي عبس عبد الرحمن بن جبر ووَليَدعَنهُ. 

(م/من حديث سلمان رَوَداالَدْعَنْةُ. 

أخرجه أحمد ))47٠(‏ والترمذي (1197)» والنسائي (7171) وغيرهم من طرق 
عن زُهْرة بن معبد عن أبي صالح مولئ عثمان عن عثمان بن عفان به. قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح غريب. 

أخرجه الترمذي (21714)» وابن أبي عاصم في «الجهاد» )١47(‏ وغيرهما من حديث 
ابن عباس وَإَيَدمَنْهَا. والحديث حسّنه الترمذي. وله شاهد من حديث أنس» وأبي 
ريحانة» وعثمان بن عفان روواليةعتظر. 

4 ). وأخرجه ابن ماجه (71/77)» وابن أبي عاصم في «الجهاد» :)١15١+160(‏ 
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ينها ويُصام نهارُها». 

وقي «الصحيحين1(0): أن رج قال: يارسول أله أخبرني بشىء يعدل 
الجهاد في سبيل الله قال: «لا تستطيعه)» قال: فأخبرني به» قال: «هل تستطيع 
إذا خرج المجاهد أن تصوم لا تفطر وتقوم لا تفتر؟» قال: لاء [قال]: «فذلك 


الذي يعدل2"7 الجهاد». 
وفي «السنن»: أنه قال: «إن لكل أمة سياحة وسياحة أمتى الجهاد في سبيل 
20 , 


وهذا الباب واسمٌ لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه 
وهو ظاهر عند الاعتبار؛ فإن تَمْع الجهاد عامٌ لفاعله ولغيره في الدين والدنياء 
ويش: علئ جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة» فإنه يشتمل على ما 
يحبه(4) الله عز وجل» والإخلاص له والتوكل عليه؛ وتسليم النفس والمال 


والطيراني في «الكبير» »)١55(‏ والحاكم: ))8١/17(‏ وغيرهم من حديث عثمان 

صَوَنَدعَنَهُ. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقد اختلف في إرساله ورفعه. 
ورجح الدارقطني في «العلل»: (7/ 777) أن الإرسال هو المحفوظ. 

)١(‏ تقدم تخريجه (ص97). 

(؟) الأصل: «لا يعدل»! 

() أخرجه أبو داود (7547): والطيراني في «الكبير» (8١/ا/ا)»‏ والحاكم: (5؟/ 0171 
والبيهقي: (9/ )١71‏ من حديث أبي أمامة وَعَيَْعَنةُ. قال الحاكم: حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. قال النووي: إسناده جيد. انظر «رياض الصالحين» 
(ص١78)»‏ وضعفه العراقي في «تخريج الإحياء»: .)511/-1515/1١(‏ 


(:) (ف.» يِ2 زء ط): «مشتمل من محبة». (ب» ل): «مشتمل علا محبة). 


1١5١ 


لهء والصبر والزهدء وذكر الله سبحانه وتعالئ» وسائر أنواع الأعمال- على ما 
لايشتمل عليه عمل آخر. 

والقائ ثم به من الشخص والأمة بين إحدئ الحسنيين دائمالء إما النصر 
وَالظَّمّره وإما الشهادة والجنة. 

ثم إن الخلق لابد لهم من محيا وممات. ففيه يستعمل محياهم ومماتهم 
في غاية سعادتهم في الدنيا والآخرة» وفي تركه ذهاب السعادتين أو نقصهماء 
فإن من الناس من يرغب في الأعمال الشديدة في الدين والدنيا مع قلة 
منفعتهاء فالجهاد أنفع فيهما(١2‏ من كل عمل شديد» وقد يرغب في ترفيه نفسه 
حتئ يصادفه الموت [/ ق01] فموت الشهيد أيسر من كل مِيّتة» وهي أفضل 
الميتات0). 


وإذا كان أصلٌ القتال المشروع وهو الجهاد ومقصوذه: : هو أن يكون 
الديُ كله له» وأن تكون كلمة الله هي العلياء فمن منع هذا قُويَل باتفاق 
المسلمين. وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة؛ كالنساء والصبيان» 
والراهب والشيخ الكبير» والأعمئ والزَّمِن ونحوهم؛ فلا يُقتل عند جمهور 
العلماء إلا أن يُقاتِل بقوله أو فعله» وإن كان بعضهم يرئ إباحة قتل الجميع 
بمجرّد الكفرء إلا النساء والصبيان لكونهم مالا للمسلمين» والأول0© هو 
الصوابء فإن(؟) القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله» كما قال 
)١(‏ (ي» ظ): «فيها». 
(؟) (ظء ل): «خير»» (ب): «أيسر». (ف): «المنيات». 
(9) (ي) زاد: الأصح...؟. 
(0) بقية النسخ: «لأن». 


١77 


عٍِ 0 
١16‏ إِنَّ الله 


سبحانه وتعالئ: #وَقَيَأُأْفِ سبلا أ أَلْسِنَ يني يويك روأ وَلَاتعَمَدُ 
لات الْمَْعَتَدِمنَ © [البقرة: .]١4٠‏ 


وفي «السئن0(١2‏ عنه يَككِةِ أنه مَرَّ علئ امرأة مقتولة في بعض مغازيه قد 
وقف عليها الناس» فقال: ١ما‏ كانت هذه لتقاتل»؛ وقال لأحدهم: «الْحَق 
خالدًا فقل له: لا تقتلوا ذريةً ولاعسيعًا» يعني أجيرًا"). 


ولعي ا ا ا وا 1 
ولا امرأة)2)40. 

وذلك أن الله تعالئ أباح مِن قَثّلِ النفوس ما يُحتاج إليه في صلاح الخلق» 
كما قال سبحانه وتعالئ: «وَآلْقِمِبَةُ َكَبْرْمِنَالْكَتَن 4 [البقرة: 117]: أي: أن 
القتل وإن كان فيه شر وفساد» ففي فتنة الكفار من الشرٌ والفساد ما هو أكبر 


منه. 


))801/7( وأبو داود (5779)» والنسائي في «الكبرئ»‎ .)١0447( أخرجه أحمد‎ )١( 
والبيهقي:‎ »)١17 وابن ماجه (7847)» وابن حبان (5!/84).: والحاكم: (؟/‎ 
وغيرهم من حديث رباح بن الربيع. قال الحاكم: صحيح علئ شرط‎ )4١/9( 
الشيخين. وقد اختلف فيه علئ المرقع بن صيفي» فقيل: عن جده رباح» وقيل: عن‎ 
حنظلة بن الربيع» وذكر البخاري وأبو حاتم (العلل 415) أن الأول أصح.‎ 

(؟) (ظء ب): «والعسيف: الأجير» العبارة ليست في (ف» ي» ز» ل). 

() (يء ل): «ولا صغيرًا». 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة: (5/ "4417)» وأبو داود (7715)» ومن طريقه البيهقي: 
(40/9) من حديث أنس بن مالك وَزَيَهَعَنَُ. وفيه خالد بن القَرْرء قال ابن معين: 


لمن يناك 
1١57‏ 


فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله» لم تكن مضرة كفره إلا على 
نفسه(١2»‏ ولهذا قال الفقهاء: إن الداعية إلئ البدع المخالفة للكتاب والسنة 
يُعافبٍ بما لا يُعاقب به الساكت. 

وجاء في الحديث: «إن الخطيئة إذا أخفيت١7"‏ لم تضرٌ إلا صاحبهاء 
ولكن إذا ظهرت فلم تُكر ضرَّت العامة)9©. 

ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار» ولم توجب قَثْل المقدور عليه!؟) 
منهم. بل إذا أر الرجلٌ [منهم ]27 في القتال أو غير القتال مثل أن ثلقيه 
السفينةٌ إليناء أو يضل الطريقء أو يؤخذ بحيلة. فإنه يفعل به" الإمامٌ 
الأصلح؛ من قتله؛ أو استعباده» أو المرنَّ عليه أو مفاداته بمال أو نفس عند 
أكثر الفقهاء» كما دل عليه الكتاب والسنة. وإن كان من الفقهاء مَن يرئ المن 
عليه ومفاداته منسوخا. 


فأما أهل الكتاب والمجوس فيقاتلون حتئ يسلموا أو يُعطوا الجزية عن 
يدِ وهم صاغرون. ومن سواهم؛ فقد اختلف الفقهاء في أخذ الجزية منهم, إلا 
أن عامّتهم لا يأخذونها من العرب. 

وأيّما طائفة ممتنعة انتسبت إلئ الوسلام» وامتنعت من بعض شرائعه 
)١(‏ (ي): «إلا عليه؟. 
(0) (ي» ظيء بء ل): «خفيت». 
(9) تقدم تخريجه (ص45). 
(:) (ظىء به ل): «قتال..»؛ (ف):«قتال.. عليهم». 
)2( من بقية النسخ. 
)03 بقية النسخ: «فيه». 


1١7 


الظاهرة المتواترة؛ فإنه يجب جهادذها باتفاق المسلمين» حتئ يكون الدين 
كله لله كما قاتل أبو بكر الصديق وسائر الصحابة وَعَبَنَدَْنْفر مانعي الزكاة 
وقد كان قد توقف في قتالهم بعضُ الصحابة ثم اتفقواء حتئ قال عمر بن 
الخطاب لأبى بكر يَوَوَلِيَهَعَدْها: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله وَِاةِ: 
ّ 5 ِ ع 5 6 2 
«أمِرت أن أقاتل الناس [أ/ ق017] حتين يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
عه 2-2 38 

رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم 
علئ الله»؟ فقال له أبو بكر ووَلََدُعَنْةُ: فإن الزكاة من حقهاء والله لو منعوني 
عَناقًا كانوا يؤدونها إلئ رسول الله يك لقاتلتهم علئ منعها. قال عمر(١:‏ فما 
هو إلا أن رأيتٌ قد شرح الله صدر أبى بكر للقتال» فعلمتٌ أنه الحق7"). 

وقد ثبت عن النبى يَللِيِةِ من وجوه كثيرة أنه أمر بقتال الخوارج» وفي 
الصحيحين0(") عن علي بن أبي طالب وَيَيةعنَهُ قال: سمعت رسول الله 
يك يقول: سيخرج قوم ني آخر الزمان حداث الأسنان» سفهاء الأحلام؛ 
يقولون من قول خير البرية» لا يجاوز إيمانهم حناجرهم؛ يمرقون من الدين 
كما يمرق السهم من الرمية» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرًا 
لمن قتلهم يوم القيامة». 

وفي رواية لمسلم”؟) عن علي يَوَيََعَنْهُ قال: سمعت رسول الله وَل 


)١(‏ من قوله: «القتال» مثل أن تلّقيه السفينة إلينا...» إلى هنا ساقط من (ب). 

0غ))0 أخرجه البخاري (1494)» ومسلم )7١(‏ من حديث أبي هريرة وَََََهعَنَهُ. 
وانظر ما سبق في الطائفة الممتنعة (ص45) وما سيأق (ص77١-114).‏ 

(*) البخاري (7511)» ومسلم .)1١55(‏ 

.)1هك/ل١55(‎ ):( 


1١ 06 


يقول: ايخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلئ قراءتهم!١)‏ 
بشيء: ولا صلاتكم إلئ صلاتهم بشيء. ولااصيامكم إلئ صيامهم بشيء؛ 
يقرؤون القرآن يحسبونه أنه لهم وهو عليهم؛ ؛ لاتجاورٌ صلاتهم”" تراقِيهم» 
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم الوكة ل 
يصيبونهم ماقُضِي لهم عليئن لسان نبيهم؛ لتكلوا عن العمل». 

وعن أبي سعيد عن النبي وَل في هذا الحديث: «يقتلون أهل الإسلام 
و يدعون أهل الأوثان, لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ا حل اين 010 

وفي رواية لمسلم؟2: «تكون أمتي فرقتين» فتخرج من بينهما مارقةٌ تلي 
قتلّهم أولاهما بالحق». 


فهؤلاء الذين قتلهم أمير المؤمنين علي ووه لما خرجت د القرقة بن 
ال ال 500 ا 00 
ل 
دماءً مَن سواهم من المسلمين وأموالهم. وثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة 
أنه يقال من خرج عن شريعة الإسلام وإن تكلم بالشهادتين. 


)١(‏ (ظءي): «قراؤكم إلئ قرائهم», (ب): «قرائتهم إلئ قراءتكم» وهكذا ما بعدها. 
(؟) (ف» ظء ب): «قراءتهم»» وسقطت من (ل). 

(9) البخاري (5755)) ومسلم .)١57/1١١55(‏ 

.)160١/1١56( ):5( 

(6) في سائر النسخ: «حصلت». 

(7) الأصل: «المارقون» والمثبت من النسخ. 


1١11 


وقد اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة» لو تركت السنة الراتبة كركعتي 
الفجر هل يجوز قتالها؟ علئ قولين. 

فأما الواجبات والمحرمات الظاهرة المستفيضة:. فيقائل عليها بالاتفاق» 
حتول يلتزموا أن يقيموا الصلوات المكتوبات7١2:‏ ويؤدوا الزكاة» ويصوموا 
شهر رمضان.ء ويحجوا البيتء ويلتزمواترك المحرمات؛ من نكاح 
المحرمات2"7. وأكل الخبائث,ء والاعتداء علئ المسلمين في النفوس 
والأموال» ونحو ذلك. 

وقتال هؤلاء واجب ابتداءً بعد بلوغ دعوة النبي [1/ ق"5] وَل إليهم بما 
يُقاتلون عليه؛ فأما إذا بدؤوا المسلمين فيتأكد قتالهم» كما ذكرناه في قتال 
الممتنعين من المعتدين قطاع الطريق وأبلغ7"©. 

الجهاد2؟» الواجب للكفار والممتنعين عن بعض الشرائع» كمانعي 
الزكاة والخوارج ونحوهم- يجب ابتداءً ودفعًا؛ فإذا كان ابتداء فهو فرض 
علئن الكفاية إذا قام به من يكفيه سقط الفرض عن الباقين» وكان الفضل لمن 
قام به» كما قال تعالئ: اليو دود نَالمومننَعه اضر مهد وف 
سبي ليه 204 [النساء: 98]. 


)1١(‏ (ظء به ل) زيادة: «الظاهرة». 

() «من نكاح المحرمات» ليست في (ز» ب). 
() انظر ما سبق (ص498 وما بعدها). 

(5) (ف» ظء زء ب» ل): «والجهادا. 

(6) الآية بتمامها في (ظ. ب). 


١ 11/ 


فأما إذا أراد العدو الهجوم علئ المسلمين» فإنه يصير دفعه واجبًّا على 

0 وعلئ غير المقصودين لإعانتهم» كما قال تعالئ: لوَإِنٍ 
ف [الأنفال: 77]» وكما أمر النبي وَكلَةٌ بنصر 

ل 

وهذا يجب بحسب الإمكان علئ كل أحد بنفسه وماله؛ مع القلة 
والكثرة» والمشي والركوبء كما كان المسلمون7١'‏ لما ة قَصَدَّهم العدوٌ عام 
الخندق لم يأذن الله في تركه لأحدٍء كما أذن في ترك الجهاد ابتداء لطلب 
العدو الذي قسمهم فيه إلئ قاعد وخارجء بل ذمَّ الذين يستأذون النبي جَكِلِ: 
يموق يوياعورَوَمَا عور إنبريدُودِا را 4 [الأحزاب: .]1١‏ 

فهذا دَفعٌ عن الدين والحُرمة والأنفس» وهو قتال اضطرار» وذلك قتال 
اختيار للزيادة في الدين وإعلائه لإرهاب7' العدوٌء كغزاة تبوك ونحوهاء 
فهذا النوع من العقوبة هو للطوائف”") الممتنعة. 

فأما غير الممتنعين من أهل ديار الإسلام ونحوهمء فيجب إلزامهم 
بالواجبات التي هي مباني الإسلام الخمسء وغيرها من أداء الأمانات والوفاء 
بالعهود في المعامللات وغير ذلك. 


فمن كان لا يصلي من جميع الناس: رجالهم ونسائهم, فإنه يؤمر 


() (ي): «كان النبي كَلِْةِ والمسلمون». 
(0) (ف» 2 ن ظ): «ولإرهاب»» (ب): لاوإرهاب). 
( (ز): «للطرائق». 


1١18 


بالصلاة» فإن امتنع عوقب حتئ يصلي بإجماع العلماء. وأكثرهم7١)‏ يوجبون 
قتله إذا لم يصلء فيّستتاب فإن صلئ وإلا قُتِل. وهل يُقتل كافرًا أو مرتدًا أو 
فاسقًا؟ علئ قولين مشهورين في مذهب أحمد وغيره» والمنقول عن أكثر 
السلف يقتضي كفره» وهذا مع الإقرار بالوجوبء فأما من جحَدَ0") الوجوب 
فهو كافر بالاتفاق. 


بل يجب علئ الأولياء أن يأمروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعًاء ويضربوه 
عليها لعشرء كما أمر النبي َك قال: «مُروهم بالصلاة لسبع» واضربوهم 
د00 تركها لعشر» وفرّقوا بينهم في المضاجع7؟2. وكذلك ما تحتاج إليه 
الصلاة من الطهارة الواجية ونحوها. 


)١(‏ بقية النسخ: ثم إن أكثرهم». 

(؟) (زءل): «مع». (ف): امع جحودا. 

0 بقية النسخ: «عليها». 

20 أخرجه أبو داود (545)» والترمذي ٠1/(‏ 5)» وابن خزيمة (5 »)١ ٠ ٠‏ والدارقطني: 
م/م والحاكم: ,))508/١(‏ والبيهقي ني «الكبرئ»: (؟/ )١5‏ من حديث 
عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده. 
قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة» وقال الحاكم: صحيح علئ شرط 
مسلم. وقال عبد الحق في «الوسطيئن»: هذا الحديث أصح ما في الباب. وصححه ابن 
الملقنء لكن عبد الملك ضعفه ابن معين وابن حبان وغيرهماء ووثقه العجلي 
والحديث أخرجه أبو داود (5457). والحاكم: )191//١(‏ من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جذده. انظر «الإمام»: (؟/ ه07) لابن دقيق العيد» و«البدر 
المئير»: (7787/7) لابن الملقن. 


١589 


ومن تمام ذلك: تعاهد مساجد المسلمين وأئمتهم» وأمرهم بأن يصلوا 
بهم صلاةً رسول الله يَلِْةِ حيث قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» رواه 


النشارق 1 
وصلئ مرة بأصحابه على طرف المنبر فقال: «إنما فعلت هذا لتأتمّوا بي 
ولتعلموا صلاتي70"). 


وعلئ إمام الناس في الصلاة وغيرها أن ينظر لهم, فلا يُمَوّتهم ما يتعلق 
بفعله من كمال دينهم» بل علئ إمام الصلاة أن يصلي بهم صلاة كاملة» ولا 
يقتصر علئ ما يجوز لمنفردٍ [1/ ق04] الاقتصارٌ0" عليه من قدر الإجزاء إلا 
لعذر. 
الوكيل والوليّ في البيع والشراء عليه أن يتصرف لموكله ولموليه علئ الوجه 
الأصلح له في ماله» وهو في مال نفسه يفوت نفسّه ما شاء. فأمرٌ الدين أهمٌ. 
وقد ذكر الفقهاء هذا المعن. 

ومتئ اهتمت الولاة بإصلاح دين الناس؛ صاح للطائفتين ديئهم 
ودنياهم» وإلا اضطربت الأمور عليهم. وملاك ذلك كله: حسن النية للرعية» 
وإخلاص الدين كله لله والتوكل عليه. فإن الإخلاصٌ والتوكل جماعٌ!؟) 
صلاح الخاصة والعامة» كما أمرنا أن نقول في صلاتنا: © إيَاكَ تَحَبدَ مَإِيتَاكَ 
)١(‏ (751) من حديث مالك بن الحويرث رََعَيُعَنهُ. وهو في مسلم (77/4) بدون هذا اللفظ. 
00 أخرجه البخاري (/411)»: ومسلم (14 0) من حديث سهل بن سعد ويِدَنَهُعَنهُ. 
(*') سقطت من (ظ). 
(:) الأصل: اجماع في». 


١/٠ 


تَتَعِيرى * [الفاتحة: 64]» فإن هاتين الكلمتير: قد قيل: إنهما(١)‏ تد ان معاني 
الكتب المنزلة من السماء. 


وقد روي أن النبي يَكِةِ كان مرةً في بعض مغازيه فقال: «يا مالك يوم 
الدين إياك نعبد وإياك نستعين» فجعلت الرؤوس تندر7") عن كواهلها(©. 


صم 
دوج ودامم إل ” 


وقد ذكر ذلكفي غير موضع من كتابه كقوله: #قاعبده ونوه 
تا ع رصم ررك 23 
عََتَهِ 2408 [هود: 17]» وقوله تعالين: #عََبَهِوَكْتْ وَِلْيَأَِبٌ # [هود: 84]. وكان 


() (ظىء ب): «فقد قيل إن هاتين الكلمتين يجمعان». 

20 الأصل: «تبدر». 

() أشخرجه الطبراني في «الأو سط» :.)8١69(‏ و«الدعاء» »)٠١7*7(‏ وابن السني في «عمل 
اليوم والليلة» (7124) من حديث أنس عن أبي طلحة ولفظه: «قال: كنا مع رسول الله 
يله في غزاة فلقي العدو فسمعته يقول: يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين؛ 
قال: فلقد رأيت الرجال تُصرّع تضربها الملائكة من بين يديها ومن خلفها». 
قال الطبراني: لا يروئ هذا الحديث عن أبي طلحة إلا بهذا الإسناد تفرد به أبو الربيع» 
وسمعت موسيئن بن هارون يقول: سألت عثمان بن طالوت عن حنبل فقال: زعموا 
أنه رجل من بني قريع» وسألته عن عبد السلام بن هاشم فقال: شيخ بصري» فقلت 
له: كان ثقة؟ قال: ما أعلم إلا خيرًا. اه. وقال الهيثمي في «المجمع»: (0/ 017): 
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد السلام بن هاشم وهو ضعيف. واللفظ الذي ساقه 
المؤلف لم أجده؛ وقد ساقه المؤلف باللفظ الذي ذكرناه في كتابه «الكلم الطيب» 
(ص١").‏ 

(؟:) سقطت الآية من (ز). 

(0) أخرجه أحمد »)12١77(‏ وأبو داود(7040)؛ وأبن ماجه(١51١7)»‏ والدارمي 
»)١989(‏ وابن خزيمة 5844(2). والحاكم: ».)577/1١(‏ والبيهقي: (81/9/؟) 


١و‎ 


وأعظمٌ عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور: 
أحدها: الإخلاص 2١0‏ بثى والتوكل عليه بالدعاء وغيره» و ذلك 
المحافظلة عل المتلوات بالقلب والبدن: 


والثاني: الإحسان إل الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة. 


والثالث: الصبر علل أذئ 207 الخلق وغيره من النوائب؟؛ ولهذا يصع الله 
ين الصاده والصبي كرا كقولة في :مو صكين: 9وَأسَتعِيئوا ليرول » 
[البقرة: 44: 107]» وكقوله تعالئن: #وَأَقِ م أَلصَّكَوةَ طْرَقْ َلتَهَارِ وَيْلكَا مِنَ أل 
إن أَلْحَسََتٍ يُْجِبَنَ آلسَيءَاتِ دَلِكَ جكَرَئ إدَحكرِينَ © وَأضيز فَإنَ أله لا 
يديع لخن © لهود. لووك تعالول: 20 صِيرْعَلَ ما يقوذ عون 


ا * [طه: 10]» وكذلك في سورة 
: «تأضيز عل ما موت وَسَبَْيحَند وك يجلَ ظلوع الشّعيس وبل 
َلْمْرُوبِ « [ق: 4184 وقال: ولد نَمل نك يضق صَدَر| يِمَا يلود © شيم 
حَمَدِكيَكَوَشْنْمِنَالتَِجِدنَ 4 [الحجر: 90 له]. 


وأما قرانه , بين الصلاة والزكاة في القرآن فكثر ذا فالقياه29 بالصلاة 


وغيرهم من حديث جابر بن عبد الله يَيَوَلَِدْعَنْها. والحديث صححه ابن خزيمة» وقال 
الحاكم: صحيح علئ شرط مسلم. وصححه الألبانى فى «الإرواء» .)١١557(‏ 

0 (ظىء ب): «إخلاص العمل».‎ )١( 

(6) (ف»ظء به ل): «الأذئ من». 

(0) (فءيء زء)اظء ل): «فبالقيام». 


١و‎ 


والزكاة والصبر يُضْلِح حال الراعي والرعية» إذا عرف الإنسانُ ما دخحل217 في 
هذه الأسماء الجامعة» مثلما يدخل في اسو(") الصلاة؛ من ذكر الله تعالئ» 
ودعائه» وتلاوة كتابه» وإخلاص الدين لى والتوكل عليه. وفي الزكاة؛ 
الإحسان إلئ الخلق بالمال والنفع» من نصر المظلوم» وإغاثة ث0 الملهوف. 
وقضاء حاجة المحتاج. ففي «الصحيحين»(؟) عن النبي وَل أنه قال: «كل 
معروفي صدقة)». 

ويدخل فيه كل إحسان ولو ببسط الوجه والكلمة الطيبة» ففي 
«(الصحيحي: )(0) عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله عله «ما متكم من 
أحدٍ إلا سيكلمه ربّه ليس بينه وبيئه حاجب ولا ترجمانء فينظر أيمنّ منه فلا 
اسه كا ل اميد ب 0 
فإن لم يستطع10) فبكلمة طيبة». 

وفي «السنن» قال يَلِّ: "لا تحقرنّ من المعروف شيئّاء ولو أن تلقئ أخاك 


)١(‏ بقية النسخ: «#يدخل». 

(؟) من الأصل. 

(”*) (زء ل): «وإعانة». 

(5) البخاري (5071) من حديث جابر بن عبد الله» ومسلم )٠٠١5(‏ من حديث حذيفة 
ِوْسَعَنْهًا. ووقع في (ي): «الصحيح». 

.)1١17( ومسلم‎ »)١517( البخاري‎ )5( 

() بقنية النسخخ: ايجدا. 


1١1 


ع .5 : 2 ٠.‏ 6ى اهم ( 
ووجهك إليه منيسط. ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المُشتسقي 50610 : 


و ("7) مايه . . ؟ه») (5) د ةُ ١|‏ 1 الح )06 
وقال” '' وَكو: «إن أثقل ٠‏ ما يوضع في الميزان الخلق الحَسَن» ”. 


وروي عنه أنه قال [لأم](21 سلمة: «يا أم سلمة ذهب حُسْن الخلق بخير 


الدنيا والآخرة»20. 


(00 
(00 


فيه 
2 


000 
(39720 


وفي الصير: احتمال الأذئ» وكظم الغيظ» والعفو عن الناسء» ومخالفة 


(ي. ل): «المستقي». 

أخرجه أحمد (23071737 *78777)» والنسائي ني «الكبرئ» 4537١(‏ وغيره)» وأبو 
داود الطيالسي .)١17٠١5(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» .)١١187(‏ وابن حبان 
(077)» وغيرهم من حديث جابر بن سليم الهُجَيمي أبو ري وَعْلِئَهْعنَهُ به. 
بلفظ أتم وسياقات متعددة. وهو حديث صحيح. 

بقية النسخ: «وفي السئن عن 

(ب» ظ): «أفضل». وهو كذلك في رواية لأحمد. 

أخرجه أحمد (775957)» وأبو داود (47/44)» والترمذي »23٠07(‏ والبخاري في 
«الأدب المفرد» ( ١‏ وابسن حبان (١548)؛‏ وغيرهم من حديث أبي الدرداء 
راتَدْعَنةُ ياسْدعَنةُ. قال الترمذي: : حسن صحيح. وانظر ني الكلام علئ اختلاف أسانيده «علل 
الدارقطني» -11717). 

سقطت من الأصل. 

أخر جه الطبراني في «الكبير»: (71/ رقم و«الأوسط» (1765") من حديث أم 
سلمة وَلَتَهعَنْهَا. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (9/ :)١١19‏ وفيه سليمان بن أبي 
كريمة ضعفه أبو حاتم وابن عدي. 

وقد روي من حديث أم حبيبة أخرجه عبد بن حُمَّيد «المنتخب» (17117)» والعقيلي 
في ”الضعفاء»: (1/ ١/1١)؛‏ وابن عدي في «الكامل»: (60/ 4/4 7), وغيرهم» قال ابن 
عدي: منكر. وفي سنده سنان بن هارون البرجمي قال العقيلي: حديثه غير محفوظ. 


١>7ى‎ 


الهوئ؛ وترك الأَشّرٍ والبَطّرء فإنَّ الصبر علئ السرّاء أشد من الصبر علئ 
الضرّاء(١2»‏ كما قال سبحانه وتعالل: #وَلَينَ الي 0 
رَعَسهَاسِنَهُ نهد توس صَحكَمُورٌ © وَلِيِنْ أَأَقْئنَهُ هماه بهَدَ صَئَه مََنْهُ 
5 0 هب ألتَيعَاتُ عَقّ إن كد َي َحوْرٌ هم ِل آدج صَبروأ وَعمِلُوأ 
لصحت أقيك لَمتَدوره ولْمريِصية » [هود: »]1١-9‏ وقال لنبيه29 وَكِنوْ: 
#خذ ادر ور الشف وَأَعَرِضُ عَن لَلهِينَ * [الأعراف: 199]» وقال 
00 «وسَارعواً َم غ هرون رَيكُرْ وَجَنَّة عَرْضمَهَا لسَمَوتُ وَالَْرَضُ 

تَ لِلْمتَّعِينَ 0 مسقو في لَب وَألصَّبَِ وَأْحَظِيينَ القَيَظ 
ل عن ألَاِِنٌ وَأنَهُ يت لْمُحَسِنِينَ 4 [آل عمران: -1١*‏ 185]» وقال 
تعالئ: ا ميات هى أَحْسَنُ لَحْسَن وِادا الى بَتنَقَ 
وَبَيِنَهُه عَدَوَوكَأك ولخد © وَمَابْلقَّهَإلاألذيت صَروْومَايْلقهآ لاو 
حَياِعَظِيرٍ © وَإِتَايَويَيلَكَ كن ليطن كنا كيذ يمه رتش كوالشييع 
لْعَلير» [فصلت: :8- ١‏ وقال تعاليا: #وجراؤا سد أَسَبْحَةَ سَيَعَةَ سَيعَة مها فُنَعَنَا 
و وا دعل َه د يت ألقَلامِينَ » [الشورئ: ٠‏ 4]. 

قال الحسن البصري: إذا كان يوم القيامة ينادي مناد من بطنان العرش» 
ألا ليقم من وقع 20 أجره علوئ الله» ولا يقوم إلا من عفا وأصلح!؟؟. 


)١(‏ من قوله: «فإن الصبر...» إلئن هنا من الأصل فقط. 

(؟) من سائر النسخ. 

(*) (فءيء ل): #وجب»» وسقطت من (ز» ب). 

(4) لم أجده بهذا اللفظ عن الحسنء لكن أخخرج البيهقي في «الشعب» ))1١6٠(‏ 
والخطيب في «تاريخ بغداد»: (7/ )١40‏ عن الحسن» عن عمران بن حصين. أن 


7و 


وليس حُسْن النية للرعية والإحسان إليهم أن يفعلٌ مايهوونه ويترك ما 
يكرهونه» فقد قال الله تعالئ: «وَلوٍآََللَيُ موه تسح تِالشَموت وَالْارّسُ 
قح 14 الشومتوة لان وقال نال لللعححاة « مانا ةف وول ام 
يو كر الاج حير 4 [الحجرات: ]. وإنما الإحسان إليهم فعل ما 
ينفعهم في الدين والدنياء ولو كرهه من كرهه؛ لكن ينبغي له أن يرفق بهم فيما 
يكرهونه» ففي «الصحيح)(1) عن النبي عَلِةِ أنه قال: «ما كان الرفق في شيء 
إلا زانه» ولا كان العنف في شيء إلا شانه». وقال: «إن الله رفيق يحب الرفق» 
ويعطي عليئ الرفق ما لا يعطي علئ العنف»0"). 


وكان عمر بن عبد العزيز يََعَلَتََعَنَهُ يقول: والله إني أريد أن أخرج لهم 
المُرّةَ من الحق فأخاف أن ينفروا عنهاء فأصبر حتئ تجيء الحلوةٌ من الدنياء 
فأخرجها معهاء فإذا نفروا لهذه سكنوا لهذه9©. 

وهكذا كان النبي يل إذا أتاه طالب حاجة لم يردّه وكان محتاججا_إلا 
بها أو بميسور من القول47). 


رسول الله يكِةِ قال: «إذا كان يوم القيامة نادئ مناد من بطنان العرش: ألا ليقومن 
العافون من الخلفاء إلئ أكرم الجزاء فلا يقوم إلا من عفا». 

)00( أخرجه مسلم )١15945(‏ من حديث عائشة ويََدَيَْعَنْهًا. ووقع في بقية النسخ: 
«الصحيحين». وليس في البخاري. 

(؟) أخرجه مسلم )١1691(‏ من حديث عائشة وََوَيَدْعَنهًا. 

(”) ذكره ابن قتيبة في #عيون الأخبار»: .)9/1١(‏ 

(5) انظر «تفسير الطبري»: (5١/7-059/ا0).‏ 


١ا/ك‎ 


وسأله مرةب م أقاربه أن يوليه علئ الصدقات ويرزقه منها فقال: 
«إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد .)١(‏ فمنعهم إياها وعرّضهم من 
اليم 


0 


و ساح )8 


وتحاكم إليه عليٌ وزيدٌ وجعفر [|/ 013 وَبدَيَهعَن في ابنة حمزة» فلم 
يقض بها لواحد منهم ولكن قضئ بها(" لخالتهاء ثم إنه طيّب قلبَ كلّ واحد 
منهم بكلمة حسنة» فقال لعلي: «أنت مني وأنا منك» وقال لجعفر: «أشبهتٌ 
تحلقي وخُلقي»: وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا»(". 


فهكذا ينبغي لوليّ الأمر في قَسْمِه وحكمه فإن الناس دائمًا(؟» يسألون 
ولي الأمر ما لا يصلح بَذّله من الولايات» والأموال(*2» والمنافع» والجورء 
والشافعة في الحدود. وغير ذلك؛ فيعوّضهم من جهة أخرئ إن أمكن» أو 
يردهم بميسور من القول ما لم يحتج إلى الإغلاظء فإِنْ ردَّ السائل يؤلمّه 
خصوصًا من يُحتاج إلئ تأليفه وقد قال تعالئ: «وَأيًا َلسَللَ كلا تَتمَرَ» 
[الضحين: ١٠]ء‏ وقال تعالين: وَءَاتٍ 5 الْْرَقَ حَقَّهُد وَلْمِسَكينَ وَأَبْنَ َيل وَلا 


)١(‏ أخرجه مسلم .)1١177(‏ ومن سأل النبي يك هو ربيعة بن الحارث والعباس بن 
عبد المطلب وََلْيَدْعَنْهَا. 

(؟) «لواحد منهم ولكن قضئ بها» سقطت من (ز). 

() أخرجه البخاري (757994)» وأصله في مسلم (17/417) مختصرًا دون الشاهد الذي 
ذكره المصنف. 

(4:) تحرفت في الأصلء وليست في (ي). 

(0) من بقية النسخ. 


١ا/ال/‎ 


مُورَيينيسًا © إن ألْبَرْنَ 6 خلد شين وان ليطن ريو كَمْوَا © 


وَإِمَاتعْرضَنَعَنْهْ ْلَيِعَهََممََيِن 6 ا 21 [الإسراء: 15- 
8 ]. 


وإذا حكم علئن شخص١("‏ فإنه قد يتأذّء فإذا طيّب نفسّه بما يصلح من 
القولٍ والعمل؛ كان ذلك تماة7" السياسة» وهو نظيرٌ ما يعطيه الطبيبٌ 
للمريض من الطَّيّب(4) الذي د تشرع الدواء العزية» وقد قال الله تعالن المبرنين 
يك لما أرسله إلى فرعون: دنا تر دوعن > [طه: 4 4]. 


تُعسّراء وبشّرا ولا يقرا وتتطاوعا ولا تختلفا)(0). 


وبال مرةً أعرابيٌ ف المسجد فقام أصحابه إليه. فقال: «لا تَرْرِمُوه) أي ا 
و قص فصب عليه وقال: «إنما بعثتم مي ميسرين 
ولم تُبعَو مُعَسّرين000). والحديثان في «الصحيحي 


)١(‏ الآية الثانية ليست في (ي» ظء ل). 

)١(‏ «وإذا حكم علئ شخص» تكررت في الأصل. 

(9) (ظء ب): «من تمام». 

(8) (ي» ظء بوه لء ط): «الطب». 

)022( أخرجه البخاري (7078): ومسلم (179/7). 

)030( أخرجه البخاري (7070)) من حديث أبي هريرة وَيِدَيَةءَنهُ وأخرجه البخاري 


(6؟:٠‏ )» ومسلم )١84(‏ من حديث أنس رم يَوَأنَدُعَنَهُ وليس فيه قوله : (إنما بعثتم 
ميسرين...). والجملة الأخيرة ليست في (ف). 


١74 


وهذا يحتاج إليه الرجل في سياسة نفسه وأهل بيته ورعيته؛ فإِنَّ النففوس 
لا تقبل(١)‏ الحقّ إلا بما تستعين به من حظوظها التى هي محتاجة إليهاء 
فتكون تلك الحظوظ عبادة لله وطاعة له مع النية الصالحة؛ ألا ترئ أن الأكل 
والشرب واللباس واجب علئ الإنسان؟ حتئ لو اضطر إلئ الميتة وجب 
عليه الأكل عند عامة العلماء» فإن لم يأكل حتئ مات دخل النار؛ لأن 
العبادات لا تؤدّئ إلا مبذاء وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب. 

ولهذا كانت نفقةٌ الإنسان علئ نفسه وأهله مقدّمة علئ غيره» ففي 
«السنن» عن أبي هريرة 'وَعَلََةُعَنَهُ قال: قال رسول الله كك «تصدقوا»؛ فقال 
رجل: يا رسول الله» عندي دينار» فقال: «تصدق به علئ نفسك». قال: عندي 
آخر: قال: «تصدق به عل زوجتك». قال: عندي آخرء قال: «تصدق به عل 
ولدك)0, قال: عندي آخرء قال: «تصدق به علي خادمك)». قال: عندي 
آخرء قال: «أنت أبصر به00". 


سر 


وق الاصحيح مسل20) عن أبى هريرة رصوَالتَدُعَنهُ قال: قال رسول الله 


)١(‏ (ي): «تبذل». 

(؟) (قال: عندي آخرء قال: «تصدق به علئ زوجتك») ليست في الأصل و(ز)» وما يتعلق 
بالولد تكرر في (ظ). 

(9) أخرجه أحمد (7417)» وأبو داود (3141). والنسائي (55176)), والبخاري في 
«الأدب المفرد» »)١91/(‏ وابن حبان (5770): والحاكم: .)515/١(‏ والحديث 
صححه ابن حبان» وقال الحاكم: صحيح علئ شرط مسلم. وحسّنه الألباني في 
«الإرواء» (8946). 

(4) (446). وسقطت من (ف) جملة «ودينار أنفقته في رقبة... على مسكين». 


ل 


يِه «دينارٌ أنفقته في سبيل الله ودينارٌ أنفقته في رقبة» ودينار تصدقت به علئ 
مسكينء ودينار أنفقته علي أهلك, أعظمها أجرًا الذي أنفقته علئن أهلك». 

وفي «صحيح مسلم0 2١7‏ عن أبي أمامة قال: قال رسول الله وَلِةِ: هيا ابن 
آدم إنك إن تُنفق الفضلٌ خيرٌ لك. وإن تمسكه شر لك, ولا تلام علئ كفاف. 
وابدأ بمن تعول, واليد العليا خير من اليد السفلئ». 

وهذا تأويل قوله تعالين: #وَيَتَعَلوئكَ مَأدا1ا/ ق7ه] يُتَفِفُويتَ فل الْمَفْو» 
[البقرة: 9 أي: الفضل» وذلك لأن نفقة نفقة الرجل علئ نفسه وأهله فرص 
عين» بخلاف النفقة في الغزو وني(" المساكين, فإنه في الأصل إما فرضٌ عائ 
الكفاية: وما مسف . وإن كان قد يصير مُتعينًا إذا لم يقم غيره به9 © فإن 
إطعام الجائع واجب. ولهذا جاء في الحديث: «لو صَدّق السائلٌ لما أفلح من 
ردٌه70؟) ذكره الإمام أحمدء وذكر أنه إذا عُلِم صدقه وجب إطعامُه2). 


0 (5م١)‏ . وأخرجه البخاري ))١51/7(‏ ومسلم )١ ٠"0(‏ من حديث حكيم بن حزام 


َعَلْنَدَنَهُ ووقع ني الأصل: «... الفضل أحب إليك»»؛ وليس في شيء من روايات 
الحديث. 

() (زء ظء ب): لو (ل): «أو). وسقطت من الأصل. 

202 من بقية النسخ. 


(5) أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد»: (0/ 417-1747 7) من طريق مالك عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عن جده به مرفوعًا. وقال: هذا حديث منكر لا أصل له في حديث 
مالك ولا يصح عنه. اه. وعده علي بن المديني في خمسة أحاديث تروئ ولا أصل 
لهاء انظر «بدائع الفوائد»: (1/ :.)١١61١‏ و«المقاصد الحسنة» (صغ 5 7). 

)2( ذكره ابن هانئ في #مسائله»: (7/ /17) في قصةٍ للإمام مع أحد السّؤال. 


ما 


وقد روول أبو حاتم التسسغ 07 ف (اصحبحه)(1) حديث أن ذر90) عن 


النبي يَكِةِ الحديث الطويل الذي فيه أنواع من العلم والحكمة. وفيه: «أنه كان 
في حكمة آل470) داود: حقٌّ عليئ العاقل أن تكون [له أربع](*» ساعات: ساعة 
يناجي فيها ربه. وساعة يحاسب فيها نفسه؛ وساعة يخلو فيها بأصحابه الذين 
يخبرونه بعيوبه» ويحدثونه عن ذات نفسه. وساعة يخلو فيها بلذته(" فيما 


000 
200 


22 
00 


(3) 


ليست في الأصل. 

(*") في حديث طويل. 

وأخرجه ابن حبان في «المجروحين»: 0/ » وأبو نعيم في «الحلية»: (175/1- 
»١‏ وغيرهم من طريق إبراهيم بن هشام بن يحيئ الغساني عن أبيه عن جده عن 
أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر... الحديث بطوله. وإبراهيم هذا قال أبو حاتم وأبو 
زرعة: كذاب. «الجرح والتعديل»: (1547/1)» لكن ذكره ابن حبان ني «الثقات»: 
(/079» وتعقبه الذهبي في «الميزان»: /١(‏ 17- 7/7). وأفرط ابن اللجوزي فذكره 
في (الموضوعات»» وتعقبه ابن حجر» والسيوطي كمافي «الكافيٍ الشاف»: 
»)١١5/5(‏ و«الدر المنقور»: (55/7). وللحديث طرق أخرئء» لكن قال ابن 
رجب في افتيح الباري»: (1/ 1177): اوقد روي من وجوه متعددة عن أبي ذر؛ وكلها 
لاتخلو من مقال». وذكر المصنف في «الفتاوئ»: (// ٠4‏ 4) ما يقتضي أن هذا 
الحديث لم يغبت عند أحمد ابن حنبل ومحمد بن نصر. 

الأصل: «أبي داود أبي ذر» وهو سهو! 

(آل) ليست في (ظء بء ل). وقول المصنف «حكمة آل داود؛ ليس في رواية أبي ذر 
للحديث. وإنما جاءت في أثر وهب بن منبه ‏ وهو نفس سياق المصنف ‏ الذي 
أخرجه عبد الرزاق: /١1(‏ 7537)» والبيهقي ني «الشعب» (4707). 

سقطت من الأصل. 

(ي): «بلذة نفسه». 
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يجا ويَجملء» فإنَ(١2‏ فى هذه الساعة عوئًا علي تلك الساعات» وينبغى للعاة 
يجل وي قي عو ينبعي 
أن يكون عارفًا بزمانه. حافظًا للسانه. مقبللا عل شأنه)("). فبيّن أنه لابدّ من 
اللذات المباحة الجميلة» فإنها تين علئئ تلك الأمور. 


ولهذا ذكر الفقهاء أن العدالة هي: الصلاح في الدين» والمروءة. وفسَّروا 
المروءة باستعمال ما يجمّله ويزيّنه» وتجنب ما يُدَنّسه ويشينه270. 


وكان أبو الدرداء يقول: إني لأستجمٌ نفسي بالشيء من الباطل لأستعين 
به علئئ البحق(4), 

والله سبحانه وتعالئ إنما خلق الشهوات ني الأصل واللذات لتمام 
مصلحة الخلقء فإنه بذلك”*2 يجتلبون ما ينفعهم» كما خلق الغضب 
ليدفعون به ما يضرهم. وحرّم منها(21 ما يضر تناوله؛ وذمٌّ من اقتصر عليهاء 
واشتغل بها عن مصلحة دينه» ومن أسرف فيها ني النوع أو القَدْرء كما قال 
تعالئ: #ولاتس ره فاته لاحت المشرفيت * [الأنعام: 4]141 وقال: 
دارا وَيقَءوأ وََكَا دبي كَلِكَ وما 4 [الفرقان: 1]» 
وقال: لوَلَاموْ برا ل الْمَوونَكاو حو نَ الاين ون ليطن ريه 
)١(‏ الأصل زيادة «كان» ولا معنن لها. 
)2( من قوله: «وينبغي...2 إلئ هنا من الأصل فقط» وهو في رواية ابن حبان وأبي نعيم. 
(9) انظر «الفتاوئ»: »)765/١6(‏ و«الاستقامة»: /١(‏ 784) كلاهما للمصنف. 
20 أخرجه البسوي في «المعرفة والتاريخ»: (/ .)١149‏ وابن عساكر في «تاريخه): 

(5غ/ 0١‏ ه). 
(5) بعده في (ي): تتم مصلحة الخلق ويجتلبون...». 
(0) (يء ز): امن الشهوات». 
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كفورًا © [الإسراء: <؟- 107؟]. حتيا حَجَرّت الشريعة عند الجمهور علئ 
المبذّر الذي يصرف المال فيما لا ينفعه. 


0-2 
20201 


7 وذمً(١2‏ أيضًا من ترك ما يحتاج إليه منهاء حتئ قال تعالئ: «يكا 
لذت !مسوأ لاححَرمُواطَيَيتٍ مآ أَحَلَ أنه حكرٌ) [المائدة: 40]. 

وف «الصحيحين»(22 عن النبى يكل أنه لما بلغه عن أصحابه أنه قال 
بعضهم: أ أنا فأصوم لا أفطر» وقال الآخر: أما أنا فأقوم لا أنام» وقال آخر: 
أما أنا فلا أتزوج النساءء وقال آخر: أما أنا فلا آكل اللحمء فقال النبي وكة: 
«لكني أصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وأتزوج النساء» وآكل اللحم: فمن رغب 
عن سنتي فليس مني». 

ونبئ أمّته عن الوصال في الصيام» وقال: «من صامً الدهرٌ فلا صام ولا 
أفطر»(”". وقال: «أفضلٌ الصيام صيامٌ داود. كان يصوم يومًا ويفطر يومًّا ولا 
يفِرٌّ إذا لاق)47). 

وذمّ الرهبانية التي في ترك النساء واللحم؛ كما يقوله الجهال في مدح 
بعض الناس: ما نكح ولا ذبح0*). فإن مَدْح مثل هذا من الرهبانية التي 
)١(‏ كتب ناسخ الأصل كلمة مغايرة ثم أصلحها. 
00 البخاري (0077)» ومسلم )١501(‏ من حديث أنس وَوَلَهْعَنْهُ. 
)0 أخرجه مسلم )١١77(‏ من حديث أبي قتادة ووَلئَةْعَنَهُ. 
(5) أخرجه البخاري (/1917/7): ومسلم )١1894/11١64(‏ من حديث عبد الله بن عمرو 

صَِلسَدْعَنْعا وقوله: «ولايفرٌ إذا لاق» غير محررة في الأصل. 


20( تكلم المصنف علئ هذا النوع من الزهد في امجموع الفتاوئ»: 201١-659١ /1٠١(‏ 
5 0155). 
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ابتدعها النصارئ ليست من دين الإسلام» بل قال النبى يَلِبهِ: «إن لكل أمةّ 
: من دين 1 ٍِ 
رهبانية ورهبانية أمتي [1/ ق58] الجهاد في سبيل الله) 2200١7‏ . 


وجعل من استعان بالمباح الجميل علئ الحق من7”" الأعمال 
الصالحة؛ ولهذا قال النبي وَل في الحديث الصحيح: «في بضع أحدكم 
صدقة»». قالوا: أيأتي أَحَدّنا شهوتّه ويكون له أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها ني 
حرام أما كان يكون عليه وزْر؟» قالوا: بلئ» وقال: «فلم تحتسبون بالحرام 


ولا تحتسبون بالحلال»(4). 
وروئ أحمد في «مسنده» وابن خزيمة في «صحيحه» عن ابن عمر عن 
مارم مه يس 8ع 00 ع وي 
النبي يَكِةِ قال: «إن الله يحب أن تسؤتئ رُخخصّه كمايكره أن تؤتئ 


م0000 


)١(‏ بهذا اللفظ أخرجه سعيد بن منصور .)712٠4(‏ وتقدم (ص/67١)‏ بلفظ: «لكل أمة 
سياحة...1. 

() من قوله: «واشتغل بها...» إلئ هنا من الأصل فقط. 

(*) العبارة في الأصل: اوجعل لمن...2؛ وفي بقية النسخ: «فأما من استعان بالمباح 
الجميل فهذا من...». 

(54) أخرجه مسلم )٠٠١5(‏ من حديث أبي ذر رَعَللَدعَنهُ. 

ره( أخرجه أحمد (0877)» وابن خزيمة )73١714(‏ وابن حبان (77/47)» والبيهقي: 
)١1٠/(‏ من حديث ابن عمر. وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وأخرجه ابن حبان 
4 1) من حديث ابن عباس وَيعَيَهعَنْهَا وسنده صحيح. بلفظ: (... كما يحب أن تؤتئ 
عزائمه). 

(1) من قوله: «وروئ أحمد...» إلئْ هنا من الأصل فقط. 


1/0 


ا ا ا ا 


#2 


«إنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجة الله إلا ازددت بها درجة ورفعة» حتئ 
اللقمة تضعها في(" في امرأتك». 


والنصوص”2© في هذا كثيرة» فالمؤمن إذا كانت له نية أثيب على 
عامة(4) أفعاله» وكانت المباحات من صالح أعمال:ه لصلاح قلبه ونيته؛ 
والمنافنٌ لفساد قلبه ونيته يُعانَّب علئ ما يُظهره من صرور العبادات 
ةلفان في(5) 110 ين0() عن النبي كَل أنه قال: «ألا إن في 
الجسد مُضغة إذا صلحت صلح لها سائدٌ الجسد وإذا فسدت فسد لها 
سائرٌ الجسدء ألا وهي القلب». 


فصل 
وكما أن العقوبات شرعَت داعيةً إلئ فعل الواجبات” وترك 
المحرمات: فقد شرع أيضًا كل ما يعين علئ ذلك» فينبغي تيسير طريق الخير 


)01 البخاري (01): ومسلم (1174). ووقع في (ي): «الصحيح»» وفي (ي ز): أن النبي 
كئِيْدِ قال لسعد. 

(0) (ي. ز): «ترفعها إلئ». 

0" بقية النسخ: «والآثار». 

(#) (ل): «صلحت عامة». 

(4) ليست في (ي). 

(5) (ل): «في الحديث الصحيح». (ي. ز): «في الصحيح». 

(0) البخاري (07): ومسلم )١15419(‏ من حديث النعمان بن بشير 

(4) (ي): «الفعل الواجب». 
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والطاعة» والإعانة عليه والترغيب فيه(١2‏ بكل ممكنء مثل أن يبذل لولده أو 
أهله أو رعيته ما يُرَعٌبهم في العمل الصالح من مال أو ثناء أو غيره. 

فإن الله تعالئ بعث محمذًا يكل بشيرًا ونذيرٌاء وكان يؤلف الناس بالنفع 
والمال علئ الإسلام وشرائعه» ويثني علئ من أحسن فيه» كما أثنئ علئ غير 
واحد من أصحابه. ويدعو أيضًا لمن أتئ بما يستحق الدعاءء كما قال الله 
تعالئ له: حُدْمِن أمَولِهِرَ صََقَةٌ 1 0 5200 عقف إن وَصَلْوْتَكَ سك 
4 [التوبة: 01٠١‏ ولهذا قال الفقهاء: ينبغي للإمام إذا قبض الصدقة أن 
يدعو لمن أعطاهاء مثل أن يقول: آجرك الله فيما أعطيت. وبارك لك فيما 
أبقيت» وجعله لك طهورًا(©. 


وكذلك أيضًا ذكر فضائل الأعمال الصالحة وثوابها ومنفعتها في الدنيا 
والآخرة فإن الكتاب والسنة مملوءة من ذلكء وهذا أنفع في الحقيقة لمن 
استجاب له" من الرهبة بالعقوبة الدنيوية فقطء وإنما(؟» يُصار إلئ العقوبة 
الدنيوية إذا ظلمَ الخلق بالنكولٍ عن هذه الطريقة؛ كما قال الله تعالئ: «ول رلا 
أَمَلَالسجتي | أله أَحَسَن ادن كلكجوأم” من [العتكبوت: 47]. 


)١(‏ الأصل: «عليه؛» وسقطت «بكل» من (ب). 

(؟) انظر «الأم»: (5/ ثاه1ء 6 للشافعيء و«تفسير البغوي»: (1/ 07377. 
وقد ثبت في البخاري »)١541(‏ ومسلم (/ا/ا دي يا بن أبي أو 
قال: : كان رسول الله وك إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: : اللهم صلّ عليهم فأتاه أبي أبو 
أو بصدقته فقال: اللهم صل عائ آل أبي أوق. 

() الأصل: «به»» ولعل الصواب ما أثبت 

(5) الأصل: «وإذا»» ولعل الصواب ما أثبت. 


اما 


ولأجل الرغبة في مصالح الدين(١2‏ شُرِعت المسابقة بالخيل والإبل؛ 
والمناضلة بالسهام» وأخذ السَّبَّق فيها(')؛ لما فيه من الترغيب في إعداد القوة» 
ورباط الخيل للجهاد في سبيل الله تعالئ» حتئ قال( النبي يَكِةِ فيما رواه 
أهل السئن: «لا سبق إلافي خفتٌ أو حافر أو نصل)2492» وكان النبي وَل يسبّق 
بين الخيل220 هو وخلفاؤه 000 الأسباق من بيت المال 
للسابقين» وكذلك إعطاء المؤلفة قلويهم. 


وقد رُوي: «أنَّ الرجلّ كان يُسِلِم أول النهار رغبة [1/ ق04] في الدنياء فلا 
يجيء آخر النهار إلا والإسلام أحب إليه مما طلعت عليه الشمس)210. 

وكذلك شرع في الشرّ والمعصية حَسْمَ مادته1"7, وسدَّ ذريعته؛ ودفمَ ما 
يفضي إليه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة, مثئل20 ما نهئ عنه النبي وك 


)010( من قوله: «فإن الله تعالئ بعث...» إلئ هنا من الأصل فقط. وتبدأ العبارة في بقية 
النسخ بقوله: «ولهذا شرعت...». 

(؟) (ف): «الجعل عليها". 

() الحديث من الأصل فقط. 

(5) أخرجه أبو داود (7551/4)» والترمذي ))170١(‏ والنسائي (7086)) وابن ماجه 
(/717)؛ وابن حبان (5140)» والبيهقي: )١11/٠١(‏ من حديث أبي هريرة 
يَوَلَهْعَنهُ. قال الترمذي: حديث حسن» وصححه ابن حبان» وابن القطان» وابن دقيق 
العيد. انظر «البدر المنير»: (5757-5414/9). 

(0) أخرجه البخاري »)57١(‏ ومسلم .)١18170(‏ 

(7) هذا من قول أنس وَمَوَْيَهعَنَهُ أخرجه مسلم عقب حديث (71711). 

(0) العبارة في بقية النسخ: «وكذلك الشر والمعصية ينبغي حسم...2. 

(6) بقية النسخ: «مثال ذلك». 


١ /ام/‎ 


فقال: «لا يخلونٌ رجل بامرأةٍ فإن ثالثهما الشيطان0(0). 

وقال: دلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا 
ومعها زوج أو ذو محرم»2"7. فنهئ عن الخلوة بالأجنبية والسفر بها؛ لأنه 
ذريعة إلى الشر. 

ورُوي عن الشعبي أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبي يَكِةِ كان 
فيهم غلام ظاهر الوضاءة» فأجلّسَّه خلف ظهره. وقال: «إنما كانت خطيئة 
داود النظر9©. 

وكان عمر بن الخطاب وعَإيَهَعَنهُ يعس (4) بالمدينة فسمع امرأةٌ تغثي 
بأبيات وتقول فيها: 


(0 


هل من سبيل إلئ خمر فأشريُها أممن سبيل إلئ نصر بن حجاج 


ففتش عليه(21 فوجده شابًا حسئًاء فحلق رأسّه فازداد جمالاء فنفاه إلئ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١1877(‏ ومسلم (1751) من حديث ابن عباس وعَإيَبْعَنهَا. 

(؟) أخرجه البخاري »)١١18/(‏ ومسلم (871) من حديث أبى سعيد الخدري وَدَلنَهعَنَهُ. 

م رواه ابن الجوزي في ذم الهوئ» (ص40- .)4١‏ والديلمي في «مسنده» عن 
مجالد بن سعيد عن الشعبي عن الحسن عن سمرة الحديث. 
قال المصنف في «الفتاوئ»: /١6(‏ /707/7): حديث منكرء وقال ابن الصلاح: لاأصل 
له وقال الزركشي: هذا حديث منكرء فيه ضعفاء ومجاهيل وانقطاع. انظر «تذكرة 
الموضوعات» (ص187). 

(4) (ي»ء ز): «وعمر... لما كان يعس...4». (ظ. ب): «أنه كان...4. 

(6) (ف» ظىء ز): «تتغنول). 

() بقية النسخ: «فدعا به...». والأصل: «ففتش... فوجد». 
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البصرة لثلا يَفْتِن النساء7١).‏ 


ورُوي عنه: أنه بلغه أن رجلا يجلس إليه الصبيان فنهئ عن مجالسته. 


وهذا لأن النبي يك نفئ المخنث الذي كان يدخل علئ أزواجه”", 


وأمر بنفي المخنثين من المدينة27: وأذن أن يدخلوا يوم الجمعة ليسألوا 
الناس عما يبتاعون9؟) به» ونص علىئ اتباع هذه السنة الفقهاء كالشافعي 
وأحيزر20) وقالوا: ثبت عن النبي يل تفي الزاني تفي المُخَنْثْه مع أنه يك 
لعن المخنثين من الرجالء والمترجّلات من النساءء» والمتشبهين من الرجال 


(000 


0» 


2 


2) 


أخرجه قصة نصر بن حجاج ابن سعد في «الطبقات:: (/ 186)» والخرائطي في 
«اعتلال القلوب» (ص7”717 و7794) وسندها صحيح كما قال الحافظ في «الإصابة»: 
(/ 07/4). ووقع في باقي النسخ: «تفتتن النساء به به النساء ). 

خبره في البخاري (4174): ومسلم )75١10(‏ وفيهما النهي عن دخوله علئ النساءء 
وأما خير نفيه فقد أخرجه المستغفري من مرسل ابن المنكدر» ذكره الحافظ في 
«الفتح»: (7557/9). 

قبل إغهم ثلائة وقيل أكثر من ذلك انظر «الفتاوئ): (1/ 04-1708 1)» وافتح 
الباري»: (557/9؟7). 

الأصل: «يتبعون») ولعله ما أثبت. 

قال الشافعي في «الأم»: :)100٠١-/0(‏ «يروئ عن النبى يكل مرسلا أنه نفئ 
ممخنثين كانا بالمدينة يقال لأحدهما: هيت وللآخر ماتع» ويحفظ في أحدهما أنه نفاه 
إلى الجمين» وأنه كان في ذلك المنزل حياة النبي يلِِ وحياة أبي بكر وحياة عمره وأنه 
شكا الضيق فأذن له بعض الأئمة أن يدخل المدينة في الجمعة يومًا يتسوق ثم 
ينصرفء وقد رأيت أصحابنا يعرفون هذا ويقولون به حتين لا أحفظ عن أحد منهم أنه 
خالف فيه» اه. 
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بالنساءء والمتشبهات من النساء بالرجال» [وجل](1١2‏ هذه الأحاديث في 


الصحيح. فلم يكتف باللعنة حتئ نفاه؛ لآن فيه مضرة علي النساء وعلئل 
الرجال0). 


فإذا كان من الصبيان من تخاف7 فتنته علئ الرجال أو النساء. مُنِمَ وليّه 
من إظهاره لغير حاجة. أو تحسينه(؟) لاسيما تبريجه 2*9 وتجريده في 
الحمامات» وإحضاره مجالس اللهو والأغاني» فإن هذا مما ينبغي التعزيرٌ 
عليه. 


وكذلك من ظهر منه الفجور يُمْمّع من تملك الغلمان المُرٌدان 
الصّباح27» ويُفرّق بينهما وإن لم يُقر أو يعمد(" فيه بفجوره؛ فإن ما كان 
مقصوده إلئ دفع المنكر لا عقوبة فاعله فيُكتفئ فيه بالدلالة» حتئ اتفق (8) 


6 في الأصل: «وعليل» تصحيف. 

(؟) من قوله: «وهذا لأن النبي...» إلئ هنا من الأصل فقط. وانظر تفصيل ضرر المخدث 
علئ الرجال والنساء في «الفتاوئ»: (15/ -79١‏ 7091). وما أشار إليه المصنف من 
الأحاديث انظرها في البخاري (08/85 و0887 و4 517). 

() الأصل: «يخلق» وهو تحريف. 

(؟) (ي): (أو يحتبسه». 

)0( (ط): ابترييحه»» وأقرب ما تكون في النسخ ما أثبته. وفي «القاموس:»: التبريح: إظهار 
الزينة. وزاد في (ي) بعدها: ”وتزيينه». 

(5) (ظ) زيادة: «الوجوه». 

(0) كذا قرأتهاء وتحتمل غير ذلك. 

(6) من قوله: «وإن لم يقر...2 إلئ هنا من الأصل فقط. وبقية النسخ: «فإن الفقهاء 
متفقون». 


0 


الفقهاء علئ أنه لو شهد شاهد به عند الحاكم» وكان قد استفاض عنه نوع من 
أنواع الفسوق القادحة في الشهادة» فإنه لا يجوز قبول شهادته» بل يجرحه 
الجارح عند الحاكم بذلك بناءًٌ علئ الاستفاضة وإن لم يره؛ فقد ثبت عن 
النبي يك أنه مُرّ عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرًا فقال: ااوجبت وجبت»»؛ ومُرٌ 
عليه بجنازة فأثنوا عليها شا فقال: «وجبت وجبت:21(2) فسألوه عن ذلك 
فقال: «هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرًا فقلت: وجبت لها الجنة» وهذه الجنازة 
أثنيتم عليها شرّاء فقلت: وجبت لها النار» أنتم شهداء الله في الأرض»("). 

مع أنه كان في زمانه امرأة تفعل7) الفجور» فقال: «لو كنتُ راجمًا أحدًا 
بغير بينة لرجمتٌ هذه». هكذا في الحديث الصحيح7؟). فبين أن الحدود لا 
و 
تقام إلا بالبينة. 


وأما الحذر من الرجل في شهادته وأماتته ونحو ذلكء فتكون 
[بالالمظنة. كما قال انج عله : «لا تحوز شهادة خائن ولا خائنة ولاذي 
غِمْر 2*0 علين أخيه [1/ ق10] ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت»21(0. وعنه أنه 


)١(‏ من قوله: «ومر عليه بجنازة...» إلئ هنا ساقط من (ز). 

)0( أخرجه البخاري (1517)): ومسلم (4549) من حديث أنس وََيَهعَنهُ. 

() كذا في الأصلء وفي (ف». يء زء ظء ل): «تعلن»؛ (ب): «تعال». 

2 «هكذا في الحديث الصحيح» من الأصل. والحديث في البخاري ))017١(‏ ومسلم 
)١ 5919‏ عن ابن عباس رَوَدَلَدُعَنْهها. 

(0) تحرفت في الأصل إلئ: «عز». 

(1) أخرجه أحمد (3849753598)). وأبو داود(١‏ , والدارقطني: (5/ 47 1)؛ 
والبيهقي: )7٠١ /1١(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
قال ابن كثير في «إرشاد الفقيه»: (7/ :)57١‏ إسناده جيد. وقالابن حجر في 
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قال: 


«لا تجوز شهادة ظنين - أي متهم في ولاء أو قرابة)(5001). 


والاستفاضة27 كافية في ذلك وما هو دون الاستفاضة» حتئئا إنه يُستدل 


علئ الرجل بأقرانه» كما قال ابن مسعود: اعتيروا الناس بأخدانهه”؟2. وذلك 
لأن النبى يِكِةِ قال: «المرء علئ دين خليله فلينظر أحدّكم من يُخالِل:200. 
فإن المقصود من 217 هذا دفع شره؛ مثل الاحتراز من العدو. وقد قال عمر 


(000 


(3) 


«التلخيص»: (5/ :)7١1/‏ سنده قوي. 

وله شاهد من حديث عائشة الآتي» وابن عمر وَوَتَلَتَدْعَنض. انظر «البدر المنير»: 
(530-57/9), 

قطعة من حديث أخرجه الترمذي (71598)» والدارقطني: (5/ 45 ؟) بدون هذا 
اللفظ. والبيهقي: )١166 /٠١(‏ من حديث عائشة رَوََلنَدعَتهَا. 

قال الترمذي: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي» 
ويزيد يضعف في الحديث. ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من 
حديثه... ولا يصح عندي من قبل إسناده) اه. وقال أبو زرعة الرازي في «العلل» 
0 منكر ولم يقرأ علينا. اه وضكفه أكثر الحفاظ. انظر «البدر المنير»: 
(0--078). 


من قوله: «فتكون المظنة...2 إلئ هنا من الأصل. 

العبارة في بقية النسخ: «فلا يحتاج إلى المعاينة بل الاستفاضة...» 

أخرجه الطبراني في «الكبير» (8419). 

أخرجه أحمد (8078). وأبو داود (587). والترمذي (777/8) وغيرهم من 


وضحو 


حديث أبي هريرة وَدَئّْعنة. قالالترمذي: حسن غريب» وصححه النووي في 


«الرياض» (ص 5 5 »)١‏ وحسّنه السيوطى في «اللآلى المصنوعة»» وصححه الألباني في 
«الصحيحة» (/4717). 


من قوله: «وذلك لأن النبي...» إلئ هنا من الأصل. وتبدأ العبارة في باقي النسخ: 
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كد 22 8. 


ا 30 

لهذا ينبغي للوالي والعالم أن يكون خبيرًا بالشر وأسبابه وعلاماته» مثل 
الخبرة بالكفر والفسوق وأحوال العدو في دينهم ودنياهم؛ ليحترس من شر 
ذلك9©). 


وكان من أعظم المصالح: إزجاء العيون الذين هم الجواسيس - إلئ 
العدوء والمعرفة بطريق الكفر» كما قد ورد عن بعض السلف أنه قال: إنما 
تنقض عُرئ الإسلام عروةً عروةً إذا نشأني الإسلام من لا يعرف 
الجاهلية(؟). وهذا لأن من لا يعرف الأمراض وأسبابها قد يغتر بالعافية» ولا 
يحترز من أسباب المرض أو ذاته. و[من] عرف سببه وعلامته فإنه يصلح 


«فهذا لدفع شره...» 

)١(‏ أخرجه الخطابي في «العزلة» (ص18١).‏ وقد روي موقوقًا علئ مطرف بن عبد الله 
ومرفوعًا من حديث أنس. انظر «المقاصد» (ص77)» و«الضعيفة» .)١165(‏ 

ف العبارة في (ي» ز): «فهذا أمر عمر مع أنه لا تجوز عقوبة الحاكم بسوء الظن به». وهي 
ساقطة من (ب»)» وفي (ل): «ولا تجوز عقوبة المسلم بسوء». 

() ولمزيد بيان لهذه المسألة انظر «الفوائد» (ص١1١7- )3١0‏ لابن القيم. 

0 لم أعثر عليه» وقد ذكره المصنف في عدد من كتبه منسوبًا إلئ عمرء وكذا تلميذه ابن 
القيم. لكن أخرج معناه ابن أبي شيبة: (7/ ١٠5)؛‏ وابن سعد: 0 
(4/ 576)» وأبو نعيم في الحلية»: (1/ 47 7) عن عمر بن الخطاب قال: : قد علمتٌ 
ورب الكعبة متئ تهلك العرب . فقام إليه رج من المسلمين فقال: : مت يهلكون يا 
أمير المؤمنين؟ قال: حين يسوس أمرّهم من لم يعالج أمر الجاهلية ولم يصحب 
الرسول وك 
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للطبيت(30). 

والولاة والعلماء أطبّاءٌ الخلق» كما كتب سلمان إلئ أبي الدرداء لما 
تولي القضاء: بلغني أنك قعدت طبيبًا فإياك أن تقتل مسلمًا9؟). 

وكان عمر وََوَْنَْعَنَهُ يقول: لست بخبٌ ولايخدعني الخب9". 

وقالوا: كان عمر أورع من أن يخدعء وأعقل من أن يُخْدء49). 

وسلامة القلب المحمودة: هي سلامته من الأمراضء كالشبهات 
والأخلاق الردية؛ من النفاق والغِلٌ والحسد والبخل والجُبْن وشهوة الزّنا 
والكبر ونحو ذلك. 

فأما الجهلُ بالحقائق فليس في نفسه محمودًا؛ إذ العلم صفة كمال وما 
ينتفع به إما واجب وإما مستحب. والسياسة بالرأي والخبرة أعظم من 
السياسة بالشجاعة والقوة220 وأنفع. 


وبذلك يرفع الله الدرجات» كما قال في خبر يوسف عليه السلام: 


)١(‏ كذافي الأصل. 

(') أخرجه أحمد في «الزهد) (ص5١1١).‏ 

(©) ذكره الماوردي في «أدب الدنيا والدين» (ص؛ )١‏ غير مسند» ووجدته عن إياس بن 
معاوية أخرجه ابن عساكر في "تاريخه»: .)19/1١١(‏ والمزي في «تبذيب الكمال»: 
.)"١/1(‏ 

() القائل هو المغيرة بن شعبة» ذكره عنه أحمد في «فضائل الصحابة»: /١(‏ 578)؛ وابن 
قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» (ص١1١).‏ 

(6) الأصل: اللقوة». 
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يس سي و صلل سملل عسل ًَ ريك 
درفم د رجني من مشاءوفوق كُلّذىء لعل عل « [يوسف: 7/7]» وقال ف ذي 
075 ا سخ 2 
القرنين: «وَءَاتَدَنَهُ من علْسَىَءِسَبِبًا * [الكهف: 84]» قالوا: علمًا(١).‏ 
وقال النبي وكِِ: «الحربٌ حدْعَة)(). ومن حكمة الشعر عن أبي 
الطس0): 
التترائ قعل تججاعة التشيكان". جنوارل هي المجل القنان 
فإذاهمااجتمعالشسىة:ةٌ بلغت من العلياءٍ كل مكان 
لكن لابدّ للوالى من التغافل عن العقوبة علئ ما يعمله الناس من 
الذنوب التي لا تضرٌ إلا صاحبّهاء كما روئ معاوية رَيعآيَهعَنهُ عن النبي كَكلة: 
«إن الوالي إذا ابتغئئ الريبة في الناس إلا كاد يفسدهم»7؟). 


)١(‏ أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس ورَعَليَدعَنَْا كما في «الدر المنشور»: 
(556/5). 


زفهة أخرجه البخاري (7079)) ومسلم (1740) من حديث أبي هريرة. وأخرجه 
اليخاري ))707١(‏ ومسلم (179/9) من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري 

() «ديوانه» (ص 7570). ووقع في الأصل: «لعبد مرة بلغا...». 

(4:) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (719), وأبو داود (4884)» وابن حبان 
(00/70)» والطبراني في «الكبير»: /١9(‏ رقم )894٠‏ وغيرهم. 
وله شاهد من حديث المقدام بن الأسود وأبي أمامة» أخرجه أحمد (71815)) وأبو 
داود (58869)» والحاكم: (5/ 77/8)) وغيرهم. 
ولفظ الحديث في الأصل: «إلا كان» وقبلها بياض بقدر كلمة» ولعل الصواب ما أثبت 
بدليل أن في بعض ألفاظ الحديث: «... في الناس أفسّدتهم أو كدت تفُسدهم». فلعل 
مافي الأصل مصحّف منه. 
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قال الحسن(١):‏ كلمةٌ سمعها معاويةٌ من النبى يك نفعه الله بها. 


7 سا عو 3 2 «إسا و تب 0 
وقال النبى يَللِيِةِ: «من ابتلى من هذه القاذورات بشىء فليَسْتيِر بستر الله 

ْ ل عرس مه م‎ ٠. 

فإنه من يُبِدِ لنا صفحته نقِم عليه كتابٌ ه00 , 


ولا ينبغي له أن يُظْهِر للناس أنه يعرف ما أخفوه من سيئاتهم إذا لم 

يُعاقِب عليه فإن ذلك يغير قلوبّهم ويحرّك الفتنة بلا فائدة. 
فصل 

حقوق الله: اسم جامع لكل ما فيه منفعة عامة لا تختصٌ بمعينء أو دَفْع 
مضرة عامة بما يتعلق بالدين أو الدنياء كالنظر في المساجد وأئمتها ومؤذنيهاء 
والوقوف والطرقات والصّياع» وإحياء السئن النبوية» وإماتة [1/ ق١1]‏ البدع 
المُضِلَة» وتقديم”" من ينتفع به في ذلك وغيره من خيار الناس» وأهل الدين 
والعلم» والبر والتقوئ من كل صِنف من أصناف الناس» ومجانبة ذوي الوثم 
والعدوان» وأهل الحيلة والخديعة» والكذب والإذهان» وغير ذلك من 
المصالح العامة. وقد كان النبي كَكِْةٌ يتولئ بنفسه عامة ذلك» ويستنيب فيما 
بَعْدَ عنه» ويوكّل في بعض الأمور لمن حضر عنده. 
)١(‏ الذي في المصادر نسبة هذا القول لأبي الدرداء رَبِوَايَدْعنُْ. 


(8) أعترجنةه مالك في «الموطأ» (7187)) ومن ظطريقه الشافعى في «الأم؛: (// 59 "ا 
1718-17)» والبيهقي: (77/4؟) من مرسل زيد بن أسلم. قال الشافعي: «هذا 
حديث منقطع» ليس مما يثبت به هو نفسه حجة». 
وأخرجه الحاكم: (5/ 54 )١‏ بنحوه عن ابن عمر رَتََيْمَنْا وقال: صحيح علئ شرط 
الشيخين. 

© الأصل: اوتقدم». 
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وكان المسلمون يتعاونون علا ذلك» وكان خلفاؤه قريبًا من ذلك» 
وكانوا يستخلفون في مصرهم قاضيًا فيما يتفق حكمهم فيه؛ فإذا نزل بالقاضي 
مافيه إشكال يراجع الخليفة» كما كان زيدٌ يراجع عمر في مسائل الجد 
والطلاق وغير ذلك2630. 

وأما بعد الخلفاء؛ فتنوعت العادات في ذلك في الأعصار والأمصار 
بحسب قلة الحاجة وكثرتهاء وبحسب قدرة الوالي الكبير وعجزه. وقيامه 
بالأمر وإعراضه وأسباب أخر» فصار بعض هذه الأمور يتولاها والي الحرب 
الذي هو صاحب الشرطة. 

وكان صاحب الشرطة مثل المنفذ لأمر الولي الكبير الذي يقال له: 
«نائب السلطان». قال أنس بن مالك: كان [قيس بن] سعد من النبي وَل 
بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير0), 

وبعضها يتولّاها المحتّيب الذي وَل الأمرّ بالمعروف والنهي عن 
المشكره زولحقه قد كدخيق ولاية القاضنى. وبعضها ثولاها القاضي: 

وأ شيء من الولايات عمل فيه بطاعة الله ورسوله كانت ولايةٌ شرعية» 
وأيٌّ شيء عمل فيها بخلاف ذلكء أو ترك فيها ما يجب لم تكن شرعية؛ لكن 
لما كان القاضي أقرب إلئ العلم وأهله(" [و]أكثر معرفة بالشريعة- صار 
كثيرٌ من الناس يظن أنه ليس من الولايات ما يجب أو يقع فيها حكم الشرع 


)١(‏ كما أخرجه الحاكم: (7174/54)» والبيهقي: (1417/5؟). 
(؟) أخرجه البخاري .)7١6085(‏ 


(9) الأصل: «وأهلها». 
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إلاهي؛ وصاروا يفهمون أن الشرع ما حَكَم به القاضيء وربما فرّوا من هذا 
الشرع؛ إما خروجًا منهم عن الحق, أو لتقصير يقع من بعض القضاة» وليس 
الأمر كذلك, بل الشرع اسم لما بعث الله تعالئ به رسوله محمدًا كك من 
الكتاب والحكمة؛ وحُكمّه لازمٌ جميعٌ الخلق. 

فعلئ كل وال أن يتبع هذا الشرعء وكثيرًا ما يوافقه الناكب والوالي 
والمحتسبء كما أنه كثيرًا ما يخالفه بعض القضاة؛ إما لعدم معرفته؛ أو 
لغرض مذموم, أو لتقليد عالم أو غير ذلكء فإن الموافق له من غير القضاة 
قد يوافقه لظهور الحق الذي اتفقت عليه العقول أو الأديان أو شريعتناء أو 
لمعرفته بذلك من الكتاب والسنة» أو لصحة رأيه. أو لتقليد مُصيب في ذلك» 
أو هو اتفاقًا من غير سلوك طريق صحيح. لكنّ موافقة الشرع في القضاء أكثر 
من موافقته في غيره من الولايات. 

وقد رؤي من الولاة من هو ير من أكثر القضاة» ورؤي من القضاة من 
هو شر من فُسّاق الولاة. وعموم هذه الولايات وخصوصها هو بحسب ما 
يمكن من الموليء فإن المقصود هو أمانة الدين في جميع الأشياءء ولايتم 
ذلك إلا بالاجتماع والسلطانء فإذا جُعِل سلطانٌ يقام به الدين علئ الوجه 
المشروعء كان ذلك مقصود الولاية. 

وقد ذكر طوائف من الفقهاء أن ولاية القضاء المطلقة تقتضي عدة 
أنواع» واختلفوا في أشياء» وهذا بحسب مقتضئ لفظ الولاية وعُرّفهاء فإن 
ذلك يختلف [باختلاف] معاني [1/ ق؟17] العرف حتئئ قالوا: ذلك يقتضي 
هذاء فإن موجبات العقود كلها تتلَقَئْ من اللفظ أو العرف إذا لم يكن الشرع 
قد جعل لها حذا. 


١148 


وكل ما كان من باب الوكالات والولايات التى تستفاد بالشرط لا 
بالشرعء كالوصية» والقضاءء وأمارة الحربء وولاية الأمصارء ونح و ذلك» 
فإن عمومّها وخصوصّها يُستفادُ من المولئ لفظًا وعرمً(١2‏ علئ ما يثبت 
بالشرع» كولاية(5) الأب علئ ابنه» فإن عموم ذلك يستفاد بنفس الشرع7©. 
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.)5757/5( انظر «الطرق الحكمية»:‎ )١( 
(؟) كذا العبارة في الأصلء ولعل في الكلام سقطًا.‎ 
من قوله (ص88١): «لهذا ينبغي للوالي...» إلى هنا من الأصل فقط.‎ )7( 


١1 


فصل 

وأما الحقوق والحدود التي لآدمئ معين1(7): 

فمنها: الدماء("» قال الله تعالن: #* قُلّْ يَصَالوَأ َكَل مَاحَبَمَ رَيكَرَ 
َِيَسكُرٌ الأشيكا أب عل ا 1ت تنا وَلَدَحكموِنَ 
إمْكق حنْتََوْفْكرَ 0 تتْرَ سقرم كطمرَمِئَهَاوَمَابَطَ وَلَاتَفَحُوأ 
سر 72 عم | | ل لحك تَصَكُم به به تلك تَعْهاودَ © © 
فو مَالَ لبي لَاالق لسن عق حل أَسدَةر وَأوف لمكيل وَالْمرَانَ 
لفسا لامكلَكٌ عَلْفْ نَقْسَا ا وان م روا ره كات افر وقد 
اروضح بوه لسك 6 1 نت و وَلاعَدا ِل مُسمّقِيما 
1 ا دَلَاتَيّمُوا َع ألسَبُل َمَرَقَ يعن سيلو لي وَصَدَكُ يده لمَلكُرْ 


تَتَّقُونَ 4 [الأنعام: .]168-181١‏ 


ع 


03 


وقال تعالئ: #وَمَاكَانَلِمُؤْمِن أن يَفَجُلَ مُؤَمِتَإِلحَخَطَكَا > إلئن قوله9): 
«وَمَن يَقَّجُنْ مُؤْمِنًا مُتَحَجِدَافَجَرَآؤْهُء حير خَِدَافِهَا وَعَضْب أَلَهُ 
عجوو كن 1 ابَاعَظِيما © [النساء: 97 #وع, 


وقال تعالئ: دمن أجل َك باعل بَ َس جيل أَدْ من كَل تَقَسا 


)00( وهذا هو القسم الثاني من أقسام الحدود والحقوقء وتقدم الأول (ص87). 


30( بقية النسخ: «النفوس». 
() في الأصل: «إلئ قوله: (وساءت مصيرًا)» وهذه نهاية آية (910) ولا علاقة لها بكلام 
الحؤالك: 


و.و”* 


غير تَقييس أَوَ شَسَادٍ فى فى الْارْضٍ فَكَأْنّمَا قَتَلَ ألنّاصَ جمِيكًا وَمَنْ 


كانم شا لنَاسَجَمِيس] 4 [المائدة: ا 


وفي الحديث 2١7‏ الصحيح عن النبي يَكِ أنه قال: «أول ما يُقضئ بين 
الناس يوم القيامة في الدماء)(؟). 

وقد قال العلماء: أكبر الكبائر بعد الكفر: قتل النفس التي حرم الله بغير 
العحق0©. 

والقتل ثلاثة أنواع: 

أحدها: العمد المحضء وهو أن يقصد(؟) من يعلمه معصومًا بما يقتل 
غالبًاء سواء كان يقتل بحده كالسيف ونحوه. أو بثقله كالسَّئْدان(*) وكُوذين 
القَضًا و50 أو بقَطْع التفّس عنه» كالتغريق والحّئق» أو بغير ذلك كالحريق 
والإلقاء من مكانٍ شاهقء وإمساك الخِصّيتين حتئ تخرج الروح» وبسّقي 
السموم القتالة2"0: ونحو ذلك من الأفعال. 


ره 


0١ 
_ 
امك‎ 


3 


0 


“١ 


)١(‏ (فءيءزءب): «ونيٍ الصحيح». 

2000 أخرجه البخاري (*7077)؛ ومسلم (/1717) عن عبد الله بن مسعود ووِدَليَدُعَنْهُ. 

(؟') هذه الفقرة من الأصل. 

(؟) (ي): «يقتل». 

(6) قال البعلي في «المطلع علئ ألفاظ المقنع» (ص 5 57): #السندان لم أره في شيء من 
كتب اللغة» فالظاهر أنه مولّدء وهو عبارة عن الآلة المعروفة من الحديد الثقيل يعمل 
عليها الحداد صناعته)». 

() قال في «المطلع» (ص 5 ”47): «وأما الكوذين فلفظ مولد أيضّاء وهو عند أهل زماننا 
عبارة عن الخشبة الثقيلة التي يدق بها الدقاق الثياب». 

0) النص في (ف. يء» ظء زء بء ل): «أو بغير ذلك كالتحريق والتغريق والإلقاء من 


5 


فهذا إذا فعله القاتلٌ وهو بالغ عاقل؛ والمقتولٌ معصومٌ مكافئ له- 
وجب فيه القَوّدء وهو أن يُمَكن أولياءٌ المقتول من القاتل» فإن أحبوا قتَلواء 
وإن أحبوا أخذو الدية» وإن أحبوا عفوا. 

وهل لهم أن يعفوا عن الدية بغير رضئ القاتل؟ فيه خلاف مشهور بين 
الفقهاء. وليس لهم أن يقتلوا غير القاتل(١2‏ لا من قبيلته ولا من غيرهمء قال 
الله تعالئ: وآا َالَف سَالقحَومَ مهلا الحوْوَمن يِل مَل وقد 
جَعَلَدَا وليه سُلْطُنَا داسف ف الْعََل سهان مَنضويًا » [الإسراء: *]» قالوا في 
التفسير: لا يقتل غير قاتله9"). 

وعن أبي شريح الْخُرّاعي قال: قال رسول الله يَِ: «من أصيب بدم أو 
خبل ‏ والخبل الجراح ‏ فهو بالخيار بين إحدئى ثلاث فإن أراد الرابعة 
فخذوا على يديه : أن يقتل؛ أو يعفوء أو يأخذ الدية» فمن فعل شيئًا من ذلك 
فعا فإن له نار جهنم خالدًا [1/ق7] مخلدًا فيها أبدًا90. رواه أهل 


مكان شاهق والخنق وإمساك الخصيتين حتئ تخرج الروح؛ وغمٌ الوجه حتئ يموت» 
وسقي السموم». 

)00( بقية النسخ: «قاتله». 

(؟) جاء ذلك عن ابن عباس وغيره؛ انظر «الدر المنثور»: (5/ 7717). وهذه الفقرة 
موجودة في النسخ لكن مع زيادة واختلاف ني الأصل. 

() أخرجه أحمد :)١1777/0(‏ وأبو داود (5547)» وابن ماجه (75777)» والدارقطني: 
(/45)» والبيهقي: (8/ 07) وغيرهم. وفي إسناده محمد بن إسحاق» وفيه كلام 
وإن كان قد صرح بالتحديث. وفيه أيضًا سفيان بن أبي العوجاءء قال البخاري: في 
حديثئه اضطراب. ليس حديثه بالقائم. وانظر «إرشاد الفقيه»: (7/ )757١‏ لابن كثير. 


اللا 


السئن». قال الترمذي: حديث حسن صحيه2217. 

فمن قَتَل بعد العفو أو أَخذ الدّية» فهو أعظم جُرمًا ممن قَتَل ابتداء» حتئ 
لوي اسه سيو اد 
قال الله تعالئ : ايها أن اموا كيب عَلَْالْتِصَاصٌ في الئل لشارة وَالْدَدٌ 
ِالْعَبَر ولتي انيرك اليد تَىْء ابام موف 15 ليه حملن 
لِك تَنفِيِفٌ عن د وخا تتبن ف عل ا 


لْقَصَا صحلا يولي لكي كرس كفو رت #4 [البقرة: 11/4 - .]١794‏ 

قال العلماء: إن أولياء المقتول تغلي قلوبهم بالغيظ» حتئ يُؤثروا أن 
يتتلوا القائل وأولياءهوريها لم يوضوا يقئل القائل. ل فتلون 7735 من 
أصحاب القاتل» كسيد القبيلة» وم مُقَدَّم الطائفة» فيكون القاتل قد اعتدئ في 
الابتداء» ويتعدّ0) هؤلاء في الاستيفاء» كما كان يفعله أهل الجاهلية» وكما 
يفعله أهل الجاهلية«؟2 الخارجون عن الشريعة في هذه الأوقات» من 
الأعراب والحاضرة وغيرهم. 

وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيمًا أشرف من المقتول» فيفضي 
ذلك إلين أن220 أولياء المقتول يقتلون من قدروا عليه من أولياء القاتل» وربما 


)2600 لم أجد قول الترمذي. وهو إنما ذكره في «الجامع» بعد )١507(‏ (ق/7١١-‏ نسخة 
الكروخي) بدون إسناد ببعض لفظه. ولم يتكلم عليه بشيء. 

(؟) (ي): «كبيرًا». 

(9) (ي» ظء ب): «ويعتدي»» (فء ل): «وتعدئم». 

(4) «وكما يفعله أهل الجاهلية» سقط من (ي» زء ظء بء ط). 

)2 «أن» من بقية النسخ» و«إلئ" ليست في (ي). 


١ 


حالف هؤلاء قومًا واستعانوا بهم وهؤلاء قومّاء فيْمْضِي إلئ الفتن والعداوات 
العظيمة. 


وسبب ذلك: خروجهم عن سَّئْنِ العدل الذي هو القصاص في القتلئء 
فكتب الله علينا القصاص - وهو المساواة والمعادلة7١ 2‏ وأخبر أن فيه حياةً 
بحقن دم غير القاتل من أولياء الرجلين. 

وأيضًا: فإذا عَلِم من يريد القتلّ أنه يُقتل كفت عن القحل» وقد رُوي عن 
علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو2(') عن رسول الله يك أنه قال: 
«المؤمنون تتكافأ دماؤهم(". وهم يد علئ من سواهم» ويسعئى بذمتهم 
أدناهم» ألا يُقتل مسلم بكافر ولا ذو عهدٍ ني عهده» !4 رواه أحمد وأبو داود 
وغيرهما من أهل السنن. 

فقضئ رسول الله يَككِةِ أن المسلمين تتكافأ دماؤهم ‏ أي تتساوئى 
وتتعادل ‏ ولا يَُضَّل عربيٌ علئ عجميّ» ولا قرشي أو هاشميّ علئ غيره من 
المسلمين» ولاحرٌ أصلي على مولّئ عتيق» ولاعالم أو أمير على أميّ أو 
مأمور(*2» كما قضئ أخبم يتساوون في الأموال في مثل المواريث» فإن البنين 
يتساوون في إرئهم من أُمّهم وإن تفاضلوا في الدين والدنيا. 


00( (ي. ل) زيادة: «في القتل». (زء ظ. ب): «في القتلئ». 


00 في بقية النسخ: #وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده». ووقع في الأصل: لاعمر). 
(95) (زظء ب): «وأموالهم». 


(5) تقدم تخريجه (ص١١٠).‏ 
260 (ي) سقطت: «علئ أمي»» وسقطت جملة: من المسلمينن...» إلئ هنا من (ب). 


>» 


وهذا الذي قضاه رسول الله يَكِةِ من العدل بين المسلمين في النفوس 
والأموال21(0 متفق عليه بين المسلمين» بخلاف ما عليه أهل الجاهلية وحُكّام 
اليهود» فإنه كان بقرب مدينة النبي كِِ صنفان من اليهود: قُرّيظة والنّضير» 
وكان النضير تَمّضَّل(') علئ قريظة في الدماء» فتحاكموا إلئ النبي يك في 
ذلك. وني حدٌ الزَّانِء فإنهم كانوا قد غيروه من الرجم إلئ التحميم» فقالوا: 
إن حَكم بينكه””) بذلك كانت لكم حجة» وإلا فأنتم قد تركتم حكم التوراق) 
فأنزل الله تعالن: 8ه َيه لسُولُ لايَحَرْدَ أت معنف ألْكُفْرمنَ 
لت قَالوَأءَامَكَادأفوههز 4 إليئ قوله: «وَمن لَريَخْصكم يما نل أله 
تأؤكيلكت1/ ق4+] هم آلطلِمُوتَ 474 [المائدة: .]40-4١‏ 

بين سبحانه وتعالئ أنه سوّئ بين نفوسهم ولم يفضّل نفسًا علئ أخرئ 
ل او لجاب د بق 
نَأل لصحن بِحَعَآنَو كد سْرْعَةٌوِنْهابَا4 إلئ قوله: «لْفحكم الا ةيبون 
وَمَنْ أحْسَنمِنَ أنه حَكَنا لقو ووْقَبُوْنَ © [المائدة: 14- 50]. فحَكّم الله في دماء 


1١ 


هام 


)١(‏ من قوله: «كما قضئ...» إلئن هنا من الأصل فقط. ولأجل الاختصار الواقع في بقية 
النسخ عَدَّل النص إلئ: «وهذا متفق عليه...». 
(0) (ز): «تتفضل». 


(*) (زء ب): «نبيكما. 

(4) أخرجه مسلم )17٠١(‏ من حديث البراء بن عازب وَوَإنَهْعَنهُ. 
وفي النسخ اختلاف فيما أثبتته من الآيات وما اختصرته» وهذا سياق الأصل. وكذلك 
الفقرة التي بعدها. 


>53 





المسلمين أنها(١2‏ سواءء خلاف ما عليه أهل الجاهلية. 


وأكثر سبب الأهواء الواقعة بين الناس في البوادي والحواضر إنما هو (؟) 
البغي وترك العدلء فإن إحدئ الطائفتين تصيب من( الأخرئ دما أو مالاء 
أو تعلوا عليها بالباطل فلا تنصفهاء ولا تقتصر الأخرئ علئ7؟) استيفاء 
الحق. 

والواجب في كتاب الله تعالئ الحكم بين( الناس في الدماء والأموال 
وغيرها بالقسط الذي أمر الله تعالئ به» ومحو(' ما كان عليه كثير من الناس 
من حكم الجاهلية. وإذا أصلح مصلح”") هم فيصلح بالعدل» كما قال 
تعالول: «قان طعَتَانٍ منَالْمؤمين ولح ينها إن بعت | حَدَنهُمَا عل 
م ليحي قي مر م انهم تقل ان 

أمَّهجث ألْمفسطِنَ نما امون وه أصلحوأيتن أخو يسك و وَأبقوا أنه علي 
ممم .]٠١-4‏ 


وينبغي أن يطلب العفو من أولياء المقتول» فإنه أفضل لهم» كما قال تعالل: 
آ 1 لل و6 ماس سم سس ونه اس اق 
«وَالْجِرَوَقِصَاص فَمَن تَصدَّقَ ,يد فهو كوَار: د و [المائدة: 54]. 


)١١(‏ بقية النسخ: «أنها كلها». 

2( (ف» زء بء ل): «هي _زاد في (ب): من -). 

(9) (ف): قد تصيب..2» (ف» ي» زء بء ل): لبعضها من _(ز): في -)0. 
4 في الأصل: «ولا تقتضي الأخرئ في...»» والمثبت من باقي النسخ. 
(0) الأصل: «من»! 

)3ن( الأصل: «وتجر»! 

68 الأصل: «#يصلح». 


قال أنس: ما رَفِعَ إلئ رسول الله وَكِِ أمرٌّ فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو. 


رواه أبو داود وغيره(23. 


وروئ مسلم ف «صحيحه2(0 عن أبي هريرة دعن قال: قالرسول 
الله يَكِِ: «ما نققصت صدقةٌ من مال؛ وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عراء وما تواضع 


+ 0 6م . 
أحد لله إلا رفعه الله». 


وهذا الذي ذكرناه من التكافؤ هو في المسلم الحر مع المسلم الحرء فأما 
الدَّمَى؛ فجمهور العلماء علين أنه ليس يكقتٌّءاللمسل كما أن المستامن 
الذي يقدم من بلاد7") الكفار رسولا أو تاجرًا ونحو ذلك ليس بكفء له 
وفاقًا. ومنهم من يقول: بل هو كفء له. وكذلك النزاع في قتل الحر بالعبد. 

ولا تعتبر المكافأة في العدد عند جماهير العلماء» بل لو قتلّ عددٌ واحدًا 
قتِلوا به» كما قال عمر بن الخطاب وََإَيَدعَنهُ: لو تمالا عليه أهل صنعاء 
لأقَدْتهم به(4». وكذلك قال علي بن أبي طالب وَََيَهعَنهُ في الذين شهدوا 
علئ رجل بالسرقة» فقطعه. ثم رجعوا عن الشهادة» فقال: لو أعلم أنكم 


)20 أخرجه أحمد (1775550)) وأبو داود (/541 5): والنسائي (47/87)» وابن ماجه 
(35594») والبيهقي: (8/ 4 0). وإسناده حسن. 

(؟) (88ه5). 

»0 من بقية النسخ. 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» (؟75005)» وعبد الرزاق: (81/5/9)» والبيهقي: (8/ )1٠‏ 
وغيرهم عن سعيد بن المسيب عن عمر. وسنده صحيح. وأخرجه البخاري 
(6947) من طريق نافع عن ابن عمر وََإْيَدَعَنْهُا. 


لا" 


تعمدتم لقطعتكما(١).‏ 


وكذلك يُقتل الذكر بالأنثئ عند الجماهير» كما قَتّل النبي و الرجل 


اليهودي بالمرأة قصاصًا("). 


والنوع الثاني: الخطأ الذي يشبه0© العمد, قال عليه السلام: «ألا إن في 


قتل الخطأشِبّه9؟) العمد ما كان بالسوط والعصا: مئة من الإبل» منها أربعون 
حَلِفَّة في بطونها أولادُها2200. فسماه: شبه العمد؛ لأنه قصد العدوان عليه 
بالجناية(21 لكنها لا تقتل غالبا فقد تعمّد العدوان ولم يتعمد ما يقتل. وهذا 
لا قود فيه عند الجمهور كما ذكر كك وهل هي عليئ القاتل أو علئ عاقلته؟ 


فيه نزاع بين الفقهاء في مذهب أحمد وغيره. 


4“ 


والنوع(" الثالث: الخطأ المحض وما يجري مجراه؛ مثل أن يكون 


علقه البخاري ني الديات» باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب...؟ ووصله 
البيهقي: .)750١/١١(‏ ووقع في الأصل: «لقطعت». 

أخرجه البخاري (78377)» ومسلم (1717/7) من حديث أنس بن مالك وََعَأْيُعَنَُ. 
ومن قوله: «ولا تعتبر المكافأة...» إلئ هنا من الأصل. 

رسمها في الأصل: اسببه»! 

(ي): #يشبهك (ظء بء. ل): لاشبيه». 

أخرجه أحمد ("1077): وأبو داود (5041)» والنسائى (51/941)» وابن ماجه 
(571)» وابن حبان »)26١1١(‏ والبيهقي: (/ 46) وغيرهم. والحديث صححه 
ابن حبان وابن القطان, انظر «التخليص»: .)١9/5(‏ 

(ف» بء. لء ط): «بالضرب». 

من قوله: «وهذا لا قود...2» إلئْ هنا من الأصل فقط. 
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[/ق16] يرمى صيدًا أو هدفا فيصيب به إنسانًا بغير علمه ولا قصده. فهذا 
ليس فيه قود وإنما فيه الدية علئ عاقلة القاتل؛ وفيه الكمّارة في ماله وفي هذه 
الأبواب مسائل كثيرة معروفة في كتب أهل العلم210. 

والقصاص في الجراح ‏ أيضًا ‏ ثابت بالكتاب والسنة والإجماع بشرط 
المساواة» فإذا قطعَ يدّه اليمنئ من مفصل فله أن يقطع يده كذلك. وإذا قلع 
سنه فله أن يقلع سنه» وإذا شُجٌ في رأسه أو وجهه فأوضح العظم فله أن يشجّه 
كذلك. فأما إذا لم يمكن المساواة» مثل أن يكسر له عظمًا باطنًا أو شجّه دون 
الْمُوضِحَةء فلا يُشْرِع("2 القصاصء بل تجب الدية المحدودة [أو الأزش - 
بآما”"2 جاء عن النبي يك وأصحابه» فكل عضو أو منفعة ليس في الإنسان 
فيه إلا واحد؛ ففيه دية كاملة» كاللسان. والأنف. والذّكّرء والكلام والعقل. 

وكل ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية» وفي أحدهما نصفهاء كالعينين 
ونظرهماء والأذنين والسمع؛ واليدين» والرّجلين. 

ومافي الإنسان فيه ثلاثة؛ ففي أحدها ثلث الدية» كجانبي الأنف» 
والحائل بينهما. 

وما فيه منه أربعة؛ ففي أحدها ربع الدية» كالأجفان الأربعة. 


)١(‏ العبارة في بقية النسخ: «الدية والكمّارة» وهنا مسائل كثيرة معروفة في كتب أهل العلم 


وبينهما. 
20 (ي): اليسوغ»). 


(») «أو الأرش»من باقي النسخ. والباء لاستقامة النص. 
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وما فيه أكثر من ذلك كالأصابع العشرة؛ في كل أصبع عشْر الدية» وفي 
كل سن نصف عشر الدية. وإذا شج رأسه أو وجهه حتئ ظهرٌ العظمٌ ووضًح؛ 
ففيه نصف عشر الدية وإن كانت الشَّمجّة دون ذلك مثل أن تبضع 2١!‏ اللحمء 
نإله لقو المتروع كاندعد وعوسام. ثميُقَوّم وهو مجروح قد اندمل 
ا + يننا نقيت تنه أغطي الحناية مرن نورت 0103 

وأما القتصاص في الضرب بيده أو بعصاه أو سوطه. مثل أن يلطمه”"©) أو 
يلكمه» أو يضربه بعصّئ» ونحو ذلك؛ فقد قال طائفة من العلماء: لا قصاص 
فيه بل فيه تعزير؛ لأنه لا يمكن المساواة فيه. 

وقال آخر: بل فيه القتصاصء وهذا هو(؟) المأثور عن الخلفاء الراشدين 
وغيرهم من الصحابة والتابعين: أن القصاص مشروع في ذلك» وهو نص 
أحمد وغيره من الفقهاء. وبذلك جاءت سنة رسول الله يَكَِدِ وهو الصواب. 

قال أبو فراس: حَحَطبَ عمرٌ بن الخطاب وََيََعَدهُ فذكر حديثًا قال فيه: 
ألا إن والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكمء 
ولكن أرسلهم7"' إليكم ليعلموكم دينكم وسنة نبيكه2"7(7, فمن فعِل به سوئ 


)00 الأصل: 'يضع؛؛ ولعلها ما أثبت من الباضعة وهي نوع من الشجاج التي تبضع 
اللحم» أي: تشقه» وليس فيها مقدّر. انظر «المطلع» (ص8: 5). 

(؟) من قوله: «ما جاء عن النبي...؟ إلئ هنا من الأصل فقط. 

(؟) «مثل أن يلطمه» سقطت من (ظ). 

(4) «وقال آخرون: بل فيه القصاصء وهذا» من الأصل. 

)0( (ي): «أرسلتهم». 

60) (ظ): «أمر دينكم»» وبقية النسخ: الوسنتكم». 
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5 : 2 اوه 
ذلك فليرفعه إلَيَ» فوالذي نفسى بيده إذا لأقصنه منه. 

فوثب عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين» إن كان رجل من 
المسلمين علئ رعية: فَأدَّب رعيّته أتنك لمُقصّه(١)‏ منه؟ 

٠.‏ 4 ِ ع 5 ع 2 و 

قال: إي والذي نفس محمد بيده إذا لأقصنه منه. أنئ لا أقصه منه وقد 
رأيت رسول الله يك يُقصّ من نفسه؟! ألا لا تضربوا المسلمين فتَذِلُوهمء 
ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم. رواه أحمد وغيره(؟) 

ومعنئ هذا إذا ضرب المتولي رعيتّه ضربًا مُبَرّحَا غير جائز فأما 
الضرب المشروع فلا قصاص فيه بالإجماع؛ وهو واجب أو مستحب أو 
جائز. 

والقصاص في الأعراض مشروع أيضًا [1/ق13] وهو أن الرجل إذا لعن 
رجلا أو دعا عليه فله أن يفعل به كذلك؛ وكذلك إذا شتمه شتيمة لا كذب فيهاء 
والعفو أفضل» قال الله تعالىا: «وَعرؤاسيعة سَيعمَده مرْعََرأ أ عل 
ل م ايحت لفان © وَإ صر بعد فيه وليك مهمون سبل © نا 
لتبِرْعَلَلَنَيِظمُونَأ لنَاسَوييْونق اضيب لط 4 [الشورى: -43]. 

وقال النبي يَكِِ: «المُسْتبّان ما قالا فعلئ البادئ منهما ما لم يَعتّد0) 


)١(‏ (ي) : «أياتيك لتقصهفء (ب): «أياتيك تقصها. (ز): المقتصه»ء (ب): «تقضه4»» (ل): 
«المقتص» : 


(0) تقدم تخريجه (ص١7).‏ 
(*) (ي» ب): «يتعدئ». 
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المظلوم»7(١ 2‏ ويسمئ هذا: الانتصار-. 

والشتيمةٌ التي لا كذب فيها: مثل الإخبار عنه بما فيه من القبائح» أو 
تسميته بالكلب أو الحمار ونحو ذلك عل وجه الإهانة7"). 

فأما إن افترئ عليه لم يحل له أن يفتري عليه» ولو كمَّرّه أو فَسّقه بغير 
حق لم يحل له أن يكمره أو يفسّقَه بغير حق» ولو لعن أباه أو قبيلته أو أهل 
بلده ونحو ذلك» لم يحل أن يعتددي”" علئ أولشك إذا لم يعينوه علدئ 
ظلمه2؟» فإا: نهم لم يظلموه» قال الله تعالل: «يَأيها دين ءامثواكوفأ 
وَلَمت لَه لَه سُهَدَياْلْقِس د وَلايجْرِمَتَكُوْفَنَانُ قَرِعة الت دوا أأْعَدِلوأَهُوَ 


وس رفوك [المائدة: 4]. 
فكيف يجوز للمسلم أن يتعدّى علئ مسلم لِبُغضه إياه بغضًا جائرًا أو 
غير جائز؟ ! 


وجماع ذلك: أن كل ما كان من الكلام في عرضه محرمًا لحقه مالم 
يلحقه من الأذئ جاز الاقتصاص منه مثله(22» كالدعاء عليه مثل ما دعا عليه 
من لعن وغيره وكالإهانة في الكلام» وكإظهار("2 مساوئه في وجهه وهو 


)١(‏ أخرجه مسلم )7١041/(‏ من حديث أبي هريرة رَيوَإيَهْعَنَُ. 

(؟) «علئ وجه الإهانة» من الأصل. 

2 (ي2 زء ظ» ب): ايتعدول). 

(5) «إذا لم يعينوه علئ ظلمه؛ من الأصل. 

(4) العبارة في الأصل: «محرمًا بحقه... عنه مثله...» ولعل الصواب ما أثبت 
(5) الأصل: «وكالجهار»! 
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الهمزء أو في مغيبه وهو الغيبة. 

ولا يجوز الاعتداء عليه بأن يسب أكثر مما يسبه(١»»‏ أو أشد مما سبه. 
كما قال النبي يَكلِِ: «ما قالا فعلئ البادئ منهما ما لم يعتدٍ المظلوم» 7" فَعْلِمَ 
أن المكافئ لا إثم عليه إذا إذا اعتدئ. 

وأما ما كان من الكلام محرّمًا لحقٌ الله بحيث يحرم ولو لم يكن فيه 
إيذاء له كالكذب عليه بالقذف والتكفير والفسق وغير ذلك؛ فهذا لا يجوز 
المقابلة بمثله؛ لكن يُعزّر علئ ذلك بمنزلة ما ليس فيه قصاص من 
الجوارح. وقد اختلف العلماء هل يجوز الصلح علئ ذلك بمال؟ علئ 
قولين. 

ونظير هذا: ما لو مثَّل بغيره في القدل» مشل أن يحرقه أو يقطع يديه 
ورجليه» فهل يُفْعَل به كما فعل أو لا قَوّد إلا السيف؟ فيه قولان مشهوران 
للفقهاء؛ أشبههما بالكتاب والسنة والعدل: أنه يُفْعَل به كما فعل مالم يكن 
الفعل محرّمًا في نفسه. كتجريع الخمرء والتلوّط به» ونحو ذلك9©. 


)١(‏ الأصل: «أن ينسب أكثر مما نسبه»! 

(5) تقدم قريبًا. 

() من قوله: «فكيف يجوز للمسلم...» إلئ هنا من الأصلء وقد اخقّصر في بقية النسخ 
إل الآتي: (فأمر الله [لا: ز] المسلمين ألا يحملهم بغضهم للكفار علئ ألا يعدلوا 
وقال: (اعدلوا هو أقرب للتقوئ)» فإن كان العدوان عليه في العرض محرمًا لحقه بما 
[ز: مما. ف:لما] يلحقه من الأذئ جاز القصاص فيه [ي: الاقتصاص منه] بمثله. 
كالدعاء عليه بمثل ما دعا. وأما إذا كان محرمًا لحق الله تعالئ كالكذب لم يجز بحال» 
وهكذا قال كثير [ظ: أكثر] من الفقهاء: إنه إذا قتله بتحريق أو تغريق أو خنق أو نحو 
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فصل 
وإذا كانت المَظْلّمة في العزض مما لا قصاص [فيه] )١(‏ كالقذف وغيره؛ 
فيه العقوبة بالحدٌ في القذف. وبالتعزير في غيره. 


أما حد('2 القذف؛ فإنه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع, قال الله تعالئ: 
ع 2 آ 2 مر - 0 ّيه يي سرس ال سه سام س2 ل لل 0 
#وَالذِنَ يرْمُونَ المخصتت نرَ لو يَانوا بأزيمة سهد وََجِإِدُوهر تَمْيِينَ جَلْدَهُ ولا 
ب 00 مس عع قر لطع كل ضع مجدا اوراس 000 رعيروة 5 ساس رع ساو ةساس 
بأل سهد ذا وليك م افون © إلا لين تَابوأمن بغر ذَلِكَ وَأصْلَحُ قن 
لَه عَفُور تحير # [النور: 5 - ]0 , 
(؟) وهذا الحد حد القذف - مُسْتحقه المقذوف. فلا يُستوف إلا بطلبه 
باتفاق الفقهاع. فإن عفاعنه سقط علد جمهور العلماي كمالك والشافعى 
وأحمد في المشهور عنه؛ لأن المُغَلْب فيه حق الآدمى كالقصاص والأموال. 


ذلك. فإنه يفعل به كما فعل ما لم يكن الفعل محرمًا [ف: في نفسه] كتجريع الخمر 
والتلوط به ومنهم من قال: لا قود عليه [لا: ظ] إلا بالسيف. والأول أشبه بالكتاب 
والسئة والعدل). 

)١(‏ زيادة لازمة لاستقامة السياق. 

() انظر ما سبق (ص55١).‏ والعبارة في بقية النسخ: «وإذا كانت الفرية ونحوها لا 
قصاص فيهاء ففيها العقوبة بغير ذلك. فمنه حد القذف [ظ: القاذف للقذف] 
الثايت...). 

(') بعده في باقي النسخ عبارة: «فإذا رمئ الحرّ محصنًا بالزنا أو التلزّط فعليه حد [ظ: 
جلد] القذف». وهو ثمانون جلدة» وإن رماه بغير ذلك عوقب تعزيرًا» وما في صدر 
الفصل هو معنن هذه العبارة. 

(5) من هنا إلئ أخر الفصل يزيد الأصل علئ بقية النسخ بجمل وعبارات وأسطرء لم أشر 
إليها في كل موضع حتئ لا تثقل النصء واكتفاءً بهذا الإجمال. 
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وقيل: لا يسقط تغليبًا لحق الله تعالئ [1/ ق17] لعدم المماثلة كسائر الحدود. 
وهو قول أبي حنيفة وأحمد في رواية(1). 

وإنما يجب حدٌّ القذف إذا كان المقذوف محصنًا وهو المسلم الحرء 
العفيف. وأما المشهور بالفجور فلا حد علئ قاذفه. وكذلك الكافر 
والرقيق7'»» لكن يُعَزَّر القاذف. 

وهذا ني غير الزوج» إذ لا حاجة به إلئ القذف وإن كان صادقًا؛ لأن الله 
تعالئ 00 سر د ألْمْرَعَدَاتٌ يدن 
ألدُّيَاوا كدر وَاَيَديسْإَوْوَأَنشْرَلانتَكَمُورت 4 [النور: 19]. 

0 
فإن رت منه وولدت: فعليه أن يقذفها وينفي ولدهاء لئلا يلتحق به من ليس 
منه 0 ذا رحم لأقاربه ومَحْرَمًا لنسائه. 

فإذا قذفها فإما أن تقر هي بالزنا وإما أن تنكرء فإن أنكرت فله أن 
يلاعنهاء كما ذكر الله في الكتاب» وذُكِر في السنة. 

ولو كان القاذف عبدًا فعليه نصف حدٌ الحر وكذلك في جلد!؟ الزنا 
والشرب؛ لآن الله تعالئ قال في الإماء: لصَكْتِنَضَسُمَاعلَالْمُخْصَنتِوِنَ 
لْعَدَاينَ 4 زرساء: ه+]» وإذا كان الواجب القتل أو القطع لليد؛ فإنه لا يُنَضَّف 





)010 انظر «كتاب التمام»: (7/ )١81‏ لابن أبي يعلئ؛ و«المغني»: (0787/15. 
200 (ي. ب): «والزنديق»! 
() بقنية النسخ: «إلا». 
(:) (ظ): «حد). 
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فصل )١(‏ 
ومن الحقوق: الأبضاعء فالواجب الحُكم بين الزوجين بما أمر الله 
ا ا ا ا 00 
لخر بكر تيا رفن واإقراح عجر 


"١‏ فأما المرأة؛ فلها عليه حقٌّ في ماله» ولها حقٌّ في بدنه» فأما المال؛ 
فالصيداق واللفقة بالبسروف فإن كان الضداق عنالا هيو الذي يسن : 


00( ملخص الفصل كما في بقية النسخ ‏ وضعنا الفروق المهمة به بين الأقواس -: «فإن 
للعراء علق الر جل ذا فى مالهتوهوالميقاق والنقتة بالشرؤفه زيما وياكه توفي 
العشرة والمتعة» بحيث لو آلئ منها استحقت الفرقة بإجماع المسلمين» وكذلك لو 
كان مجبوبًا أو عنينًا لا يمكنه جماعها فلها الفرقة. ووطؤها واجب عليه عند أكثر 
العلماء. 
وقد قيل: إنه لا يجب اكتفاء بالباعث الطبعي [ظ: الطبيعي]» والصواب أنه واجب 
كما دل عليه الكتاب والسنة والأأصولء وقد قال النبي يِةِ لعيد الله بن عمرو لما رآه 
يكثر الصوم والصلاة: «إن لزوجك عليك حمًاه. 
ثم قيل: يجب عليه وطؤها كل أربعة أشهر مرة» وقيل: يجب وطؤها بالمعروف على 
قدر قوته وحاجته كما تجب النفقة بالمعروف كذلك وهذا أشبه. وللرجل عليها أن 
يتمتع بها متئ شاء ما لم يضرٌ بها أو يشغلها عن واجب, فيجب عليها أن تمكنه كذلك 
ذي: من ذلك]. 
ولا تخرج من منزله إلا بإذنه أو بإذن الشارع. واختلف الفقهاء هل عليها خدمة 
المنزل كالفرش والكنس والطبخ ونحو ذلك؟ فقيل: يجب عليهاء وقيل: لا يجب؛» 
وقيل: يجب الخفيف منه [ب: ونحو ذلك]». 

(؟) من هنا إلئ آخر الفصل (ص5١؟)‏ من الأصل فقط. 
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المقدّم ‏ فتستحق مطالبته به قبل الدخول. وأما المؤجّل إلئ أجل مسمئ ‏ 
وهو الذي تسميه الناس: المؤخر ‏ قد جرت عادةٌ البواهل(١2‏ هذا الزمان بأن 
يتزوجوا المرأة على مهر مقدّم ومهر مؤخرء ويَشّْتِرطا علئ ذلك قبل العقد 
عند الخطبة غالبًاء ثم إذا عقدوا النكاح سمِّوا الجميعَ وأطلقواء ولم يتعرضوا 
للفظ مقدَّم ولا مؤخحر. 

والشرطٌ المتقدم علئ العقود بمنزلة المقارن(؟2 عند عامة السلف» وهو 
المشهور من قول مالك وأحمد وغيرهاء وعليه يدل الكتاب والسنة. 

وإذا تزوجها علئ مقدَّم ومؤحر ولم يسمٌ أجللاء فقد اختلف الفقهاء في 
صفحة هذه التسمية» وأكثر السلف علئن صحّتها؛ لأن ما يقابلها من المنفعة 
ليس بمؤجّل إلئ أجل مسمئء» بخلاف المنفعة في الإجارة. 

ثم تنازعوا متم يحل المؤجّل؟ فقال كثير منهم ‏ أو أكثرهم : يحل إذا 
تفرقا بموت أو طلاق ونحوهء وهذا مذهب أحمد وغيره. وعلئ هذا فلا 
يستحق عامة نساء هذه الأزمان مطالبة الزوج بالمؤجَر من الصداق حتئ 
يتفارقاء وهذا هو الصواب؛ فإن الرجل لم يدخل علئ أنه حال عليه بمنزلة 
المقدّم وبمنزلة ما يحل من الأيمان والأجورء ولا المرأةٌ أيضًا دخلت 
علين أنها تتقاضئ ما كان لها حالّا من المقدَّم والثمن والأجرة؛ وإنما تتقاضاه 
حالَيًا عند مضارٌة الرجل لغرض فاسدٍ يريد أن يفعله. أو لتخليه إلئ طلاقهاء 


)١(‏ جمع باهل» وهي المرأة إذا خلت من الزوج وليس لها ولد. «المعجم الوسيط»: 
(7/1). 
(؟) الأصل: «القارن». 


"51/ 


أو إلئن منعه 2١‏ من نفسهاء أو أن تذهب حيث شاءت. وأكثر الضرار الحاصل 
من [1/ قي النكاح من جهة تكثر المرأة من المطالية بالمؤجحر من الصداق. 

ومن تأمل أحوالٌ الناس علم ماني ذلك من الفساد الذي لا تأت به 
سياسةٌ عاقل فضلًا عن شريعة الإسلام» حت تنكره العامة بطباعهاء لا سيما 
إذا أُضِيف إلئ ذلك قبول قولها في عدم قبض النفقة مع عدمها سكنها في 
منزله خحمسين سنة» وليس لها جهة معلومة إلا هوء ونحو ذلك من الأحكام 
التي قد زل بعض العلماء ء فحَصّل منهم من تلك المزلَّة من الشر ما ينافي 
الشريعة. 

وأما النفقة فهي2'7 بالمعروف في ذلك المكان في ذلك الزمان» وهي عند 
جمهور الفقهاء كأبي حنيفة ومالك وأحمد ليست مقدَّرةٌ بالشرع قدرًا [و]لا 
حدًا””» بل هي معلومة بعرف تزيد وتنقص ب ب حال الزوجء وفي 
اعتبارها بحال المرأة خلافٌ في مذهب أحمد وغيره. 


وهل يجب تمليك المرأة ذلك وهو الذي بي : الأكل ‏ كالفرض أم 
يكفي تمكينها من الأكل في المنزل كما جرت به أعراف(؟) الناس وعادتهم 
8 


قديمًا وحديثًا؟ فيه قولان للفقهاء, والثاني أشبَهُهما بالكتاب والسنة» فإنه لم 
يُغْرّف علئ عهد السلف امرأة كانت تأكل بالفرضء وهذا هو المعروف الذي 


)١(‏ الأصل: (تتبعه) تحريف. 

(؟) الأصل: «فهو» وكذا الضمير بعده. 

2 الأصل: «قدرًا لا حدًاه» والصواب ما أثبت. وانظر «الفتاوئ»: (84/ *41- )ا 
و«زاد المعاد»: (5/ 4لا وما بعدها). 


:)2 الأصل: ااعرف»4. 
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أمر الله 30 


واختلفوا أيضًا هل وجبت النفقة علئ وجه الصّلة(2 كنفقة 
الأقارب» أم عل وجه المعاوضة كالصداق والأجرة؟ علئ قولين» فالأول 
قول أبي حنيفة وأحمد في رواية عنه. والثاني هو قول الشافعي وأحمد في 
المشهور عنه. 

وبنواعلئ ذلك أنها علئ القول الأول تسقط بمضي الزمان إذا لم 
يفرضها حاكم» ولا تستحق فسخ العقد بإعسار”؟ الزوج. وعلئ الثاني لا 
تسقط بمضي الزمان كالأجرة» وتستحق الفسخ بعجزه عنهاء كعجزه عن 
الوطءء وكذلك بامتناعها منه في الصحيح. 

وأما حقها ني بدنه فشيئان: العشرة والمتعة» بحيث لو كان عاجرًا عن 

ولو آلن منها - وهو أن يحلف بالله أنه لا يطؤها مطلقًا أو مده تكون أكثر 
قن أريحة| قور تاها سيدق القُرقة باتفاق المسلمين» كما دل عليه القرآن 

: أ رده و يسان 00 
العظيم في قوله تعالل: # نوسن يلمر رَبَسَةِ هران لوقن 
لَه عَصورُجَصِمٌ © وَإنْعَرَموا اطق وسيم علج * [البقرة: 571 0 
أكثرهم يقولون : إذا مضت أربعة أشهر فإما أن يُمَكّنَ وإما أن يطلق» ومنهم 


.)84-848 /"5( انظر «الفتاوئ»:‎ )١( 
.078 9 5( (؟) الأصل: «العلم». وانظر «الفتاوئ»‎ 
الأصل: «النفقة باعتبار» وهو تحريف.‎ )( 


حلملا 


من يقول: بل يقع الطلاق بمُضيٌ أربعة أشهر إذا لم يفىئ منها. 

والعشرة التي هي القّسم ابتداء» والمتعة التي هي الوطء- واجب عليه 
كما دل عليه الكتاب والسنة والأصولء بل هو مقصود النكاح» واقتضاء 
الطبع لا ينافي الوجوبء كما لا ينافي وجوب الأكل والشربء وقد قال النبي 
يك لعبد الله بن عَمر و١١"‏ وَيدعَنعًا لما رآه يسرد الصوم: «إن لزوجك عليكٌ 
حقا»('2؛ ولولا استحقاق الوطء لما ملكت فسخ النكاح بعجزه علئ الوطءء 
وامتناعه بالدين. 


ثم قد قيل؛ الواجب مرة في كل أربعة أشهر؛ لأنها مدة الترتّص في الإيلاء. 
وقبل: يجب رطؤها بالمعروف على قدر قوته وحاجئهاء كما لتجب اللفقة 
بالمعروف كذلك. وكما أن الواجب له يستحقه بالمعروف علءا [1/ ق14] قدر 
قوتها وحاجته. والحاكم يقدّر ما تستحقه من الوطء عند التنازع» كما يقدر ما 
يستحقه هوء وكما يقدر النفقة ومهر المثل» وكلا القولين في مذهب أحمد 
وغيره. والثاني أشبه بالكتاب والسنة والأصول ومصلحة الخلقء ولا تُقُضئ 
حاجة الناس ويزول الضرر إلا به. 

وأما حق الرجل عليها؛ فقدروئ مسلم ف (اصحبدحه )(79) أن النبي ود 
أخذتموهنّ بأمانة الله» واستحللتم فروجهنّ بكلمة الل ولكم أن لا يوطِئنَ 
)١(‏ الأصل: «عمر» خطأ. 
(؟) أخرجه البخاري (141/5)» ومسلم .)١169(‏ 


(1) (1118) من حديث جابر بن عبد الله صَعَِيَدعَنا. 
(:) الأصل: «وأنهن». 
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رسكم أحدًا تكرهونه؛ فإن فعلنَ ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرّح» ولهنّ 
عليكم رزقهن وكسوتهنٌ بالمعروف». 

وقال يَكلِ: «ما من امرأةٍ يدعوها زوججها إلئ فراشه فتأبئ عليه إلا كان 
الذي في السماء ساخطًا عليها حت تصبح» أخرجاه في #الصحيحين0(١).‏ 

وقال:«لو كنث آمرًا أحدًا بالسٌّجود لأمرتٌ المرأة أن تسجدٌ 
لو . 

وروئ أحمد وابن ماجه عن عبد الله بن أبي أو قال: قدم معاذ الشام 
فرأا النصارئ تسجد لبطارقتها وأساقفئهاء فرأئ في نفسه أن رسول الله كلل 
| عل أن لله فلما قذم قال: يا رميول الم زايت المضارن تسجد لبطارقتها 
00 فرأيتٌ في نفسي أنك أحق أن تعظَّمء فقال: : «لو كنت أمرًا أحدًا أن 
يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء ولا تؤدّي المرأةٌ حنٌّ الله تعالى 
كلّه حتئ تؤدّي حنٌّ زوجها كله ولو سألها نفسها علئ ظهر قَنَبِ لأعطته 


إَاه0 0" . 
وهذا متفق عليه بين الفقهاء: أن له أن ب يستمتع مها مت ما شاء ما لم يضر 
00( البخاري (01945)» ومسلم )١417(‏ من حديث أبي هريرة وَدَليَدعَنَهُ. 


(؟) أخرجه الترمذي .)١١09(‏ وابن حبان (5177)» والبيهقي: (1/ )111١‏ قال الترمذي: 
حديث حسن غريب من هذا الوجه. وصححه ابن حبان. ْ 
وله شاهد من حديث عائشة» وأنس» وقيس بن سعدء ومعاذ وابن أبي أو وهو 
الآي - دعن 

() أخرجه أحمد ».)١150(‏ وابن ماجه »)١1867(‏ وابن حبان »)511/1١(‏ والبيهقي: 
(0/ 797). وانظر ما قبله. 


5١ 


6 اه 22 
بها او يشغلها عن فرض. فعليها أن تمكنه. 

كذلك ولا تخرج من منزله إلا بإذنه أو إذن الشارعء فإنها عانية عنده. 
والعاني: الأسير. 

وينبغي له إذا استأذنته أن تخرج إلى الصلاة أن لا يمنعها إذا لم يكن فيه 
مفسدة. قال النبي كَككِيةِ: ١لا‏ تمنعوا إماءَ الله مساجد الله وبيوتهنّ خيرٌ لهنَّ)(١).‏ 
وكذلك لا يمنعها عيادة(") مرضئ أهلها وتعزيتهم. 

وهل له حق في بدنها من الخدمة» مثل الفرش والكنس والطبخ ونحو 
ذلك؟ اختلف الفقهاء فيه فقيل: يجب عليهاء وقيل: لا يجبء وقيل: يجب 
الخفيف منه» كالذي اقتضاه العرف. وهو يختلف باختلاف عادات الناس. 


22 


)010( أخرجه البخاري »)4٠0(‏ ومسلم (447) من حديث ابن عمر يَيكيدعَنًْا. 
(؟) الأصل: «إعادة». 
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)١(لصف‎ 


)١(‏ ملخص الفصل كمافي بقية النسخ: «(وقد تنازع المسلمون في مسائل من ذلك؛ 
وكذلك في المعاملات من البياعات [ظ: المبايعات» ب: المبيعات] والإجارات 
والوكالات والمشاركات والهبات والوقوف والوصايا ونح و ذلك من المعامللات 
المتعلقة بالعقود والقبوضء فإن العدل فيها هو قوام العالمين لا تصلح الدنيا والآخرة 
[لا: ز] إلا به. 
فمن العدل فيها ما هو ظاهر يعرفه كل أحد بعقله. كوجوب تسليم الثمن على 
المشتري وتسليم المبيع علئ البائع للمشتري وتحريم تطفيف المكيال والميزان 
ووجوب الصدق والبيان وتحريم الكذب والخيانة والغش» وأن جزاء القرض الوفاء 


والحمد. 
ومنها ما هو خفي حتئ جاءت به الشرائع ا 0 
عامة] ما نبا عنه الكتاب والسنة من المعاملات يعود إلئ تحقيق مو تحقيق العدل والنهي عن 


الظلم دقه وجله؛ مثل أكل المال بالباطل وجنسه من الربا والميسر وأنواع الربا 
والميسر التي نهئ عنها النبي ود مثل: ب بيع الغرر وبيع حَبَّل الحبلة وبيع الطير في 
الهراء ولك ف انهاه الجع إلى كل قبرمسسي وب اللقير ا ويس القالين 
والملامسة والمنابذة والمزابنة والمحاقلة والنجش وبيع الثمر قبل بدو صلاحه؛ وما 
خبيع عنه من أنواع المشاركات الفاسدة كالمخابرة بزرع بقعة بعينها من الأرض. 
ومن ذلك ما قد تنازع فيه المسلمون لخفائه واشتباهه. فقد يرئ هذا العقد والقبض 
صحيحًا عدلا وإن كان غيره يرئ فيه جورًا يوجب فساده؛ وقد قال الله تعالى: 
« بايغ الئه يلوأ لاخر بوانت متئ طسول كاز 
ُقْميُونَ به ولو الك ردَلِكَ خَيْتوَأَحَسَ نولا 4 [النساء: 08]. 

والأصل في هذا أنه لا يحرم علئ الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل 
الكتاب والسنة على تحريمه؛ كما لا يشرع لهم من العبادات التي يتقربون بها إلئ الله 
إلاما دل الكتاب والسنة علئ شرعه. إذ الدين ما شرعه الله والحرام ما حرّمه الله 
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وأما الحكم في 2١7‏ الأموال؛ فيجب الحكم بين الناس فيها بالعدل كما 
أمر الله ورسوله. مثئل قَسّْم المواريث بين الورثة علئ ما جاء به الكتاب 
والبشة: 


('“قال النبي يك إن الله قد أعطيئن كلَّ ذي حقٌّ حقه. ولا وصية لوارث»7) 
ولما ذكر الله الفرائض - فرائض عمود النسب من الأصول والفروع وفرائض 
الأطراف من الزوجين والكلالة ‏ قال سبحانه وتعالئن: لت إْلكَ دود الله 
وَمَن يطح لَه وَرَسُولهُه يُنْضْلْةُ ند تَقرى من تَحَقَهَا الأتهدر 
حيبت فيهَا مَك لْعَوَرٌ لْعَظِيمٌ © وَكَن يَتَصِ[ لله وَرَسُولَهُء 
وَيتَعَذَحدودَهيُتَجِلهُ َارَا خَدِيِدًا فيا ور حَدَاف 5 مَهيك * [النساء: 
.]١5-1*‏ 


بخلاف الذين ذمهم الله حيث حرموا من دون الله ما لم يحرمه الله وأشركوا به مالم 
ينزل به سلطانّاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. اللهم وفقنا لأن نجعل 
الحلال ما حللته والحرام ما حرمته والدين ما شرعته). 

)١(‏ «الحكم في من الأصل. 

(؟) من هنا إلئ آخر الفصل (ص7١١)‏ من الأصل فقط. 
ل رجه جمد 015553 ابو اه 0 1104 )ب وار ري 00307 اين 
ماجه (77/11)» والدارقطني: (/ ٠‏ 28 والبيهقي: (5/ 7١؟)‏ وغيرهم. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. (وفي التحفة والبدر: حسء فقط). قال ابن 
الملقن في #البدر المنير»: (7/ 114-7574): وهموكما قال؛ لأنه من رواية 
الحافظ في «التلشخيص؛: .)١٠١57/7(‏ 
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فيّمْتَع المريض أن يخص بعضّ الورثة بعطيّة أو وصية؛ أو يحتال علئ 
ذلكء أو يَشهدوا علئئ إقرار قد[/ ق0/] لُقَنوه أو عَرّفوا بطلانه» ولذلك 
تورّث النساء والصّغار بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية» وما قد عاد إليه 
كثير من الأعراب» ويسوّئ بين من سوّئ الله بينه وبين ولد الحرّة والأمة. 

وقد تنازع الصحابة ومن بعدهم في بعض مسائل الفرائض» كالجد مع 
الإخوة والمشرّكة والعمريتين وغير ذلك. 

وكذلك العلم بالعدل [في](١)‏ المعاملات؛ من اليياعات(؟ والإجارات 
والوكاللات والمشاركات والهبات والوقوف والوصاياء ونحو ذلك من 
المعاملات المتعلقة بالعقود والقبوضء فإنْ العدلٌ فيها هو قِوام العالمين لا 
تصلح الدنيا والآخرة إلا به. 


و 
فمن العدل فيها ما هو ظاهرٌ يعرفه كل أحد بعقلهء وهو من المعروف 


الذي قال الله تعالئ: «ِيَأْمُرْهُمِالْمَعَروفِ» [الأعراف: »]١161/‏ كوجوب تسليم 
الثمن علئ المشتريء وتسليم المبيع علئ البائع» وتحريم تطفيف المكاييل 
والموازين» ووجوب الصّدق والبيان» وتحريم الكذب والخيانة والغش» وأن 
جزاء القرض الوفاء والحمد9). 

ومنها ما هو خفينٌ علئ العقول حتئ جاءت به الشرائع وشريعتنا أهل 
الإسلام» فإن جمهور ما نبئ عنه الكتاب والسنة من المعاملات تعود إلئ 


2000 الأصل: «و). 
(؟) البياعات: الأشياء التي يُتبايع بها في التجارة. انظر «اللسان»: (8/ 77). 
(”) الأصل: «الحد» وهو تحريف. وانظر «الفتاوئ»: 6٠ /7١(‏ "7). 
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تحقية تحقيق العدل والنهي عن الظلم ِقّه وله مثل أكل المال بالباطل الذي 
حرّمه القرآن, وذَكّر جِنْسَيه: الربا والميسر» ومثل أنواع الربا(١»‏ والميسر التي 
خبئل عنها النبي َلك مثل بيع الغَرّر وبيع حَبّل الحَبّلة» وبيع الطير في الهواء. 
والسّمك في الماء والبيع إلئ أجل غير مسمئ؛ وبيع المصرّاة» وبيع 
المدلسء دبيع الملامسة» والمنابذة» والمزابنة» والمحاقلة» والنَّجَشُء وبيع 
الشمَر قبل بُدُوٌ صلاحه؛ وغير ذلك» وهي نحو أربعين نوعًا من البيع. 

وما هئ عنه من أنواع المشاركات الفاسدة؛ كالمخابرة بزرع بقعة من 
الأرضء ومن ذلك ما قد تنازع فيه المسلمون لخفائه(؟2 أو اشتباهه. 

وتتايرع ادها أن العقد و التامج غدل لاجر فده كر يفا 
وإن كان الآخر يظن أنه مشتمل علئ جور يكون به فاسدًا. وقد قال الله 
تعالئ: يمغأ مهموي وليل السرم إن سروف َىَءِ 
موة ِلَ أنه ولول ان كْسْرْ مون باهو وَألْبؤوا َأِرَدَِكَ حي كٍَُ 0 ال ايه * 
[النساء: 59]. 


والأصل ني هذا أنه لا يُحَرّم علئ الناس ني المعاملات التي يحتاجون 
إليها إلا مادلّ الكتابُ والسنةٌ علئ تحريمه؛ كما لا يُْرَ ع لهم من العبادات 
الى تيون 1ن ا نيال اكاب أربي ا ورد لط 
شرعه الله والحرام ما حَرّمه الله بخلاف الذين ذمّهم الله حيث حرّموا من 
دون الله مالم يحرمه وأشركوا بالله ما لم ينزلٌ به سلطاناء وشرعوا من الدين 


)١(‏ الأصل: «الزنا». 
(0) تحرفت في الأصل إلئ: «لحقانه»! 
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ما لم يأذن به الله. اللهم فوفقنا لأن نجل الحلال ما حللته: والحرام ما حرّمته» 
والدين ما شسَرّعته. 

وعلئ ولي الأمر أن يتقدم بالنهي عن المعاملات المحرّمة وعقوبة 
فاعليها مثل الغْش» فقد روئ مسلم في «صحيحه:(١)‏ عن أبي هريرة صدائَدَعَنَهُ 
أن رسول الله يَكِْةِ مرّ علئ صَبّرة طعام فأدخل يده فيها فنالت(١2‏ أصابعه 
[/ ق١/]‏ بللا فقال: «ما هذايا صاحب الطعام؟!» قال: أصابته السماءيا 
رسول الله قال: أفلا جعلته فوقٌ الطعام حتئ يراه الناسٌ» من غش فليسٌّ 
غَشْنا عَشّنا فليسٌ منَا». 

والَخِشُ: اسم جامع لكل من أظهر من المبيع لاف باطنه مثل الذين 
يحسّنون ظاهر الأطعمة من الثمار والحبوب ونحوهاء ويجعلون الرديء في 
باطنهاء ويفعلون مثل ذلك في الحيوان؛ كتصرية الإبل والغنم» وهو أن يجمع 
اللبن في ضرعها يومين أو ثلاثة ثم بيعهاء فيظن المشتري أنها تحلب كل يوم 
بقدر ما في الضرعء قال النبي يكل "لا تصروا الإبل والغنمء فمن ابتاعها بعدٌ 
فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبهاء إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردّها 
وصاعًا من تمر؛ أخرجاه في «الصحيحين»7*). 


ومثال ذلك: تحمير وجه الجارية» وتسويد شعرها وتجعيده. 


مني» وفي رواية( '؟): «من 


.)08١5( )١( 

(0) تحرفت في الأصل إلئ: «فسالت»! 

0 أخرجها مسلم )٠ ١(‏ من حديث أبي هريرة أيضًا بلفظ: «من حمل علينا السلاح 
فليس مناء ومن غسَّنا فليس مناة. 


)20 البخاري (751548)» ومسلم )١١/19515(‏ من حديث أبي هريرة وَعَلئَةُعَنْهُ. 
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وكذلك الغش في الصناعات» كمن يصنع للناس بالأجرة» أو من(1) 
يصنع لنفسه ثم يبيع الناس؛ من النساجين» والطباخين» والخبازين» 
والشوّائين» والطحّانين» والمناديين» والسّماسرة- فإِنْ الغشٌ يكثر في هؤلاء. 
وهو من الخيانة وعدم النصيحة. 


وفي «الصحيح» 7" عن جرير بن عبد الله قال: بايعتٌ رسول الله وك 
2 ِ 


وني "الصحيحين201 عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله كه: 
«البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقاء فإن صَدّقا وبيّنا بُورِكَ في بيعهما وإن كَذَّبا وكتما 
مَحِقت بركة بيعهما». 


ومن أعظم الغش: الغش في جنس الأثمان؛ من الدراهم والدنانير 
والمصوغ منهماء فلا يمكن أحدًا أن يضرب الدراهم والدنائير [إلا] بأمر 
السلطان خوفًا من الغش» ولا يجوز لذي سلطان أن يكسر سكة المسلمين 
ليربح فيهاء أو لأجل كتابة اسمء فقد روئ أبو داود في «سنته) 47 أن النبي عَكِنِ 


)١(‏ العبارة في الأصل: «أما من... أو لمن» والصواب ما أثبت. 

(؟) أخرجه البخاري (/01): ومسلم (01). 

(9) البخاري (1/9١7)؛‏ ومسلم .)١1975(‏ 

(4) (5549). 
وأخرجه أحمد (/12401) وابن ماجه (7771), والحاكم: (5/ 07*1» والبيهقي: 
(7/ 0373 والعقيلي ني «الضعفاء»: (5/ )١١0‏ وغيرهم من حديث عبد الله المزني. 
تفرد به محمد بن فضاء الأزدي عن أبيه» وقد ضعفه ابن معين والنسائي» وقال 
العقيلي: لا يُتابع علئ حديثه؛ وقال ابن حبان: منكر الرواية» حدَّث بدون عشرة 
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خب عن كّسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس 
وقال بعض السلف: كسر سكة المسلمين من الفساد في الأرض. 
تافر مناه رت لطر لوو سيط 10170131 
اي بحسو لنَاسَأضَيَاءَهُم ولا تَعْمَوَأ ف اَلْأَرَضِ مُفَسيت 4 [هود: 80]. 


نعم يجوز كسر السّكة المغشوشة» فإن الناس إذا مُكّنوا من ذلك لم 
يتبين مقدار الغش. وقد روئئل الحسن عن النبي وك أنه نب عن شوب اللبن 
بالماء للبيع7١2.‏ يعني أنه يجوز أن يشاب اللبن للشربء فأما البيع فلا يجوز 
وإن علم المشتري أنه مشوب؛ لأنه لا يتبين مقدار الشوؤب. 

ومن أعظم أنواع الغش: الكيمياء7'؟؛ وهو عمل مايشبه الذهب 
والقفنة وكذلك يعم ما نكب التجوافر والطنيهة المننك والزعفران 
والعنير وغير ذلك. ومعنيئ الكيمياء: الشَّبّه. فإن ذلك كله محرم, إذ لا يكون 
المصنوع مثل المخلوق قطء وإنما غايته أن يُسَّبّه به في الظاهر وفي بععض 
صفاته. 


أحاديث كلها مناكير» لا يتابع علئ شيء منها فبطل الاحتجاج به. وأبوه مجهول. انظر 
«عبذيب الكمال»: (5/ 5/5 - 51/60). 

)00( أخرجه أبو نعيم في #تاريخ أصبهان»: )١1١7/1(‏ عن الحسن عن أبي رافع عن أبي 
هريرة مرفوعا. 

(؟) انظر في الكلام عليها مطولًا: «مجموع الفتاوئ»: (758/19- 41). ولابن القيم 
رسالة مفردة في بطلان صناعة الكيمياء وذلك من أربعين وجهّاء ذكرها في كتابه 
«مفتاح دار السعادة»: (؟/ “91)» وقد مي إلينا خبر وجودها. 


خرن 





ولم يخلق الله شيئًا وجعل للخلق سبيلًا أن يخلقوا كخلقه ولا أقدرهم 
3ق علئ [أن] ينقلوا نوعًا من أنواع خلقه إلئ نوع آخرء وإنما صنعٌ 
الناس الزجاجء لأن الله لم يخلق زجاجًا كما خلقٌ ذهبًا وفضة. 

وقد اتفق عقلاء بني آدم علئل أن غاية الكيمياء الزَّغَل الجيد الذي لا 
ينكشف إلا بعد مدة طويلة» ولا يتعلّق بها إلا أحد رجلين: قليل العقل يعتقد 
صحّتهاء أو قليل الدين يستحل إنفاق المغشوش. ومايُذكر فيها من 
الحكايات الصحيحة غايته المغشوش الجيد الذي يروج علئ خلقٍ من 
النقاد» فالإنكارٌ على هذا الضرب وعقوبتهم من أعظم الواجبات. وأكثر ما 
فسَدٌَ حال كثير من الناس من هذا الوجه؛ ولهذا لم يذكر الفقهاء ما يجب في 
الكيمياء كما يجب في المعدن والركازء إذ كان للركاز حقيقة» وهى الكنوز 
العادية التي تسمئ المطالب» وليس للكيمياء حقيقة. ْ 


ومن ادعئ علئ النبي يكَةِ أو علئ موسئ ‏ عليه السلام ‏ أنه كان يَعْملها 
ع وراك وم أعرءة : 2 
أو يُحَلّمها فقد كذب وافترئ. وجابر بن حيّان الذي تَعْرّى(١2‏ إليه مصنفاتها 
مجهولٌ كثير التخليط والتناقض(). 


)١(‏ الأصل: «بعدي»! 

() وقال المصنف أيضًا في «مجموع الفتاوئ»: (79/ 1/4"): «وأما جابر بن حيان 
صاحب المصنفات المشهورة عند الكيماوية» فمجهول لا يعرف» وليس له ذكر بين 
أهل العلم ولا بين أهل الدين» اه. 
وقال عنه القفطي: الصوفي الكوفي كان متقدمًا في العلوم الطبيعية بارعًا منها في صناعة 
الكيمياء وله فيها تآليف كثيرة ومصنفات مشهورة؛ وكان مع هذا مشرفًا علئ كثير من 
علوم الفلسفة ومتقلدًا للعلم المعروف بعلم الباطن. 
وقال ابن خلدون وهو يتكلم عن علم السحر والطّلّسمات: «ثم ظهر بالمشرق 


رن 


ال و اي م 0 
بورع كبا حي إن الو عي حر قوم تعره 1م قالوا لموسئ 
«رإِمَآلَ مل امآ كوت ومن ألق © دالوأ وِد امَو وِمُعْ ليه 
من سِحَرِهِة أَنَهلسَى 4 [طه: 10]. 


فيقال(١2:‏ إنهم تحيلوا علئ ذلك بزئبق وضعوه فيهاء فلما حمي الحر 
تحرّك الزئبق بها. وهو نظير ما يفعله رهبان النصارئ من المخاريق 
والمصعون(22» ممن”" ينسب إلئ الصلاح بلا حقيقة. وكل هذا من نوع 
الكذب والنفاق والغش والخديعة والمكرء وكل هؤلاء يستحق العقوبة 
البالغة؛ لما فيهم من الضرر علئ أنفسهم وعلئ الناس في دينهم ودنياهم. 

قأما معوقة فده الآستاءدولة 408 لات لكين لمعارضة العتطئل 
وكشف 227 غِشّه وتدليسه- فإنه قد ينتفع بذلكء إذ لولا معرفة ذلك عند أهل 


جابر بن حيان كبير السحرة في هذه الملة» فتصفح كتب القوم واستخرج الصناعة» 
وغاص في زبدتها واستخرجها ووضع فيها عدة من التآليف. وأكثر الكلام فيها وني 
صناعة السيمياء» لأنها من توابعها...». «مقدمة ابن خلدون»: .07"07/١1(‏ 
وانظر ترجمته ‏ علئ شُحّهافي: الإخبار العلماء بأخبار الحكماء»: ))7١4/1(‏ واوفيات 
الأعيان»: /١1(‏ 7077 7)» و«الواني بالوفيات»: /١١(‏ 75)» و«فوات الوفيات»: /١(‏ 71/0). 
و«كشف الظنون»: (7/ ٠-1679‏ *161)» و«الأعلام»: )٠١7/1(‏ للزركلي. 

)١(‏ الأصل: «فقال». 

(؟) كذافي الأصل! و«المخاريق» تصحفت إلئ «البحاريق». 

() مشتبهة في الأصل. 

(4) رسمهافي الأصل: اعسر»! 

(5) اللأصل: «وكيف» ولعلها ما أثبت. 
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الحق لنفق(١)‏ الباطل عند كثير ممن لا يعرفها. 

نعم قد يخرق العادة لمن شاء من عباده بمعجزات الأنبياء وبكرامات 
الصالحين» ولكن ذلك لا يقف عائ الأسباب التي يتعاطاها أهل الغش من 
الكيمياوية والسّحّرة» بل قد يقلب الله الباذنجان والحصئ ذهبًا وفضة لمن 

ومما يتعين أيضًا علئ ولي الأمر: النظر في ولاة الحِسّْبة وما يدخلون 
له" من أسعار المسلمين ومداهنة باعة الدقيق وغيره لما ينالهم من 
السَّحْتء فإن مضرة هذا عامة» وإن لم يكن ناظر الحِسُبة ممن يخشى الله 
ويوثق بأمانته» وإلا فما يُبُدَّل له من المال يزلزل أمثاله. فإن هؤلاء الذين 
اتوي سيوس و ا د 
فقدقا فهم قديمًا لشعيب عَللا لك أن فر مَايَعَيْدٌ 

لال باهم شعرب كلق : «أصكرئك تأْمًا 
باوكا أوَآن تَنَصَلََأَمَوَسَامَا عد نَمَكوأ لَك لَدَمَتَ 8 تَ لْلَلِيِءْاَلتَشِيدٌ * [هود: /ا/]. 

مع أن هذه الأشياء هي من الحقوق العامة التي يب ب القيام بها ابتداءً 
ا ل ا ا 
لحك ها اما ل لمن 
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)01( رسمها ني الأصل: ايتفرق» بلا نقط في الحرفين الأولين» ولعل الصواب ما أثبت. 
(؟) كذافي الأصل. وهذه الفقرة برمتها السياقٌ فيها قلق. 
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فصل 


لاغنيئن لولى الأمر عن المشاورة» فإن الله أمر بها نبيه» قال سبحانه 


9 ساح و م سه + وسجه | «. 1 اه عله رج لل ع 0 هي ًَ 
وتعالئ: فَعَف عَنْهمَوَاسَسَخْفِرَ لْهِمَوَسَاوَهر ف لامر وِداعرَمتَمنو لعل أ إن 


ليمي الْمتوكينَ ١74‏ [آل عمران: 104]. 


وقد رُوِي عن أبي هريرة يعَيُعَنَهُ قال: لم يكن أحدّ أكثر مشاورة 
لأصحابه من رسول الله يكن2؟). 

وقد قيل: إن الله تعالئ أمر بها نبيّه يك لتاليٍ قلوبٍ أصحابه» وليقتدي 
به من بعده وليَسْتَخْرجٍ7) منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي من أمر 
الحروب والأمور الحربية7؟2 وغير ذلك؛ فغيره يَكلِةِ أولئ بالمشاورة. 

وقد أثنيل الله سبحانه وتعالئ علئ المؤمنين بذلك» فقال تعالئ: #وَأمرر 
شورع يتم روَهِئَررَشفوسْفِفُونَ 2204 [الشورئ: 8]. وإذا استشارّهم: فإن بيِّن له 
بعضهم ما يجبٌ اتباعه من كتاب الله وسنة رسوله» أو إجماع المسلمين؛ 
فعليه اتباع ذلك» ولا طاعة لأحدٍ في خلاف ذلكء وإن كان عظيمًا في الدين أو 


)١(‏ الآية في بقية النسخ إلئ: «وشاورهم في الأمر». 

(؟) أخرجه ابن حبان (5817/7)» والبيهقي: (1/ 50» )1١94/٠١‏ في حديث قصة الحديبية 
الطويل» من طريق معمر عن الزهري: كان أبو هريرة يقول به. 

(9) الأصل: «والمقتدي [ز: ليقتدي] به من بعده والمستخرج [ي: يستخرج ]". 

20 كذاني الأصل و(بء ل)» و(ف» يء زء ظء ط): «الجزئية»» وكتب في هامش (ي): 
«ظ: التجربية»). 


(0) في بقية النسخ سيقت الآية من قوله: «وما عند الله خير وأبقئ...» إلى «ينفقون». 
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الدنياء قال الله تعالئن: لابن ءَامَموَأ يعوا لَه ولِْيُوا ليسول وول الدجروتكر 
إن جورف شَىْءِ دوه إِلَ أن وول إن كشن وه هون اله وَألبو الجر ذَلِكَ ححَيْدُ 
وَلَحْسَنْ تويك 4 [النساء: 064]. 

وإن كان أمرًا قد تنازع فيه المسلمون؛ فينبغي أن يستخرج من كل واحدٍ 
منهم رأيّه ووجّة رأيه» فأيّ الآراء كان أشبة بكتاب الله وسنة رسوله عُمِلَ به 
كما قال تعالوئ: ون تترَحَيرف شَئْءِ وَو اولان بسر فون لَه وأَيوور 


لتر 2004 , 


وأولو الأمر صنفان؛ الأمراء والعلماء(5), وهم الذين إذا صلحوا صلح 
الناس» فأكثر ما يُخْافٌ علئ الناس ضررهماء وكان السلفٌ يحدَّرون فتنتهما: 
فتنة المبتدع في دينه. والفاجر في دنياه» صاحب هوّئ قدأعماه هواه. 
وصاحب دنيا قد أغوته دنياه» فتئة الذين استمتعوا بخلاقهم كما استمتع 
الذين من قبلهم بخلاقهم» وفتنة الذين خاضوا كما خاض الذين من قبلهم. 

وكانوا يقولون: من نجا من فتنة أهل البدعء وفتنة ذي السلطان نجا9©. 

فعلئ كل منهما أن يتحرّئ بما(؟» يقوله ويفعله طاعة الله ورسوله» واتباعَ 
كتاب الله وسنة رسوله(*©» ومتئ أمكن في الحوادث المشكلة معرفة ما دل 


)١(‏ من قوله «ذلك خير...2 إلئئ هنا ساقط من (ظ). 

(؟) (ي): «الفقهاء». 

(') من قوله: «فأكثر ما يخاف...) إلئ هنا من الأصل فقط. 
(5) (ي): «فيما». 

(6) «وسنة رسوله» من الأصل. 


>23” 


عليه الكتاب والسنة- كان هو الواجبء وإن لم يمكن ذلك لضيق الوقتء أو 
عجز الطالبء أو تكافؤ الأدلة عنده. أو غير ذلك؛ فله أن يقلد من يرتضى 
علمّه وديته» هذا أقوئ الأقوال. 


وقد قيل: ليس له التقليد بكل حال27» وقيل: له التقليد بكل حال؛ 
والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وغيره. 

وكذلك ما يُشْتّرط في القضاة والولاة من الشروط؛ يجب فعله بحسب 
الإمكان» بل وسائر شروط(") العبادات؛ من الصلاة والجهاد وغير ذلك؛ كل 
ذلك واجب مع القدرة» فأمَّا مع العجز فإن الله لا يكلف [/ ق74] نفسًا إلا 
وسعها؛ ولهذا أمرّ الله المصلي أن يتطهّر بالماء» فإن عدمه أو خاف الضرر 
باستعماله لشدة البرد أو لجروح به(" أو غير ذلك- تيمم الصعيد(؟) الطيب؛ 
فمسح بوجهه ويديه منهء وقال النبي يَكِةٌ لعمران بن حصين: «صل قائمًا فإن 
لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلم جنب200). 

فقد أوجب الله تعالئ الصلاة في الوقت علئ أيّ حالٍ أمكن؛ كما قال 
تعالئى: #حَلفِظوأ عَلَ اَلصَلوتِ وَاَلصَلَوة الْوْسَعلى وَقُومُوأ يه تين © ون 
لا ك2 نذا امه ]تر 611 كر تا روزا 
تكَلَمُودت* [البقرة: 784-75]. 


)١(‏ (ف» ي» ب): «بحال»» وجملة: «وقيل له التقليد بكل حال» سقطت من (ز). 
() ليست في (ظء بء ل» ط). 

() (ي» ظء ب): «الجراحه»؛ (ف» ب» ط): «جراحة»» ومطموسة في (ز). 

(5) (ي» ظء ب): «بالصعيد»؛ (ل» ط): «صعيدًا طيبًا». 

(0) أخرجه البخاري .)١١١1(‏ 


2> 


فأوجب الله الصلاة علئ الآمن والخائف». والصحيح والمريضء والغني 
والفقير» والمقيم والمسافرء وخففها علئ المسافر والخائف(١2‏ والمريض 
والفقير الذي لا يجد طهورًا أو لا يجد مَيْسَرة(؟2؛ كما جاء به الكتاب والسنة. 

وأسقط ما يعجز عنه العبد من واجباتهاء من الطهارة» واستقبال الكعبة» 
وقراءة الفاتحة» وتكميل الركوع والسجود والقياه9". 

0 

فلو انكسرت سفيئة بقوم» أو سلبهم المحاربون ثيابهم؛ صلوا عراةً ( 
00 

ولو اشتبهت(21 القبلة اجتهدوا في الاستدلال عليها!"2» فلو عَوِيَتَ 
الو لي ا 
الله عكنه41). 


)١(‏ من قوله: «والصحيح...» إلئ هنا سقط من (ي). 

(؟) «والفقير الذي لا يجد طهورًا أو لا يجد ميسرة» من الأصل. 

() العبارة في باقي النسخ: «وكذلك أوجب فيها واجبات من الطهارة والستارة واستقبال 
القبلة [ف: الكعبة]» وأسقط ما يعجز عنه العبد من ذلك». 

(:) (ي): «عرايا». 

(5) (ي. ز): «وقام». 

() (يء ز): #اشتبهت عليهم». 

(0) (ي): «إليها»» وليست في (ف». ب. ل). 

43 وذلك من حديث عامر بن ربيعة قال: كنا مع النبي يَكِِ في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر 
ا 

ولت اه ل ايكيا ألَهِإِدَأَهوسِعَليةٌ 4. 


صرهه 
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وكذلك لو حبس بمكان ضَيّقَء أو كان حال [مساورة العدو](١2‏ وغير 
ذلك2©52» فهكذا الجهاد والولايات وسائر أمور الدين» وذلك كله في قوله 


و ومس 


تعالئ: ظاتَتَُوْلََه طعي 4 [التخابن: 17]. وني قوله يك: «إذا أمرتكم بأمر 


فأتوا منه ما استطعتم»7"©. 
كما أن الله تعالئ لما حرّم المطاعم الخبيئة قال: ظهَمِنِأَضْطبَعَْرسَاْ وَل 
عَادِقَلا إِهْمْ علي [البقرة: 107]» وقال تعاليل: #وَمَاجَعَلَ ءيسم في أدبن من 
حَرَحَ 4 [الحج: 78]؛ وقال تعالئ: لمَإيريد أله َِجْعَلَ يكم قن حَرَج 4 
[المائدة: 3]» فلم يو جب ما لا يُستطاع» ولم يحدّم ما يضْطَر إليه إذا كانت 
بوجحم ع يحرم إليه ‏ 
الضرورة بغير معصية من العبد. 


فصل 
ولاية(؟2 أمر الناس من أعظم واجبات الدين» بل لاتمام*2 للدين 
والدنيا إلا بهاء فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم 


أخرجه الترمذي (7750)» وابن ماجه »223١70(‏ والدارقطني: /١(‏ 7177)) والبيهقي: 
)١١/(‏ وغيرهم. قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك» لا نعرفه إلا من 
حديث أشعث السمان» وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يضعّف في الحديث. اه. 

)١(‏ في الأصل: «مسارة العدد»! والأصح ما أثبت. 

(؟) من قوله: «وكذلك لو...» إلئ هنا من الأصل. 

() أخرجه البخاري (/158/)) ومسلم (17717) من حديث أبي هريرة وَوَإْيَةعَنهُ. 

(5) العبارة في بقية النسخ: «يجب أن يعرف أن ولاية...4. 

,2 بقية النسخ: «قيام». 


ا 


إلئ بعض تعاونًا وتناصرًا؛ يتعاونون علئ جلب المنفعة» ويتناصرون لدفع 
المضرة: إذ الواحد منهم لا يقدر وحده علئ جلب جميع منافعه» ودفع 
جميع مضارٌه17). 

ولابد(؟) لهم عند الاجتماع و وأمن) حتئ قال النبى عِدِ: «إذا خرج 
ثلائة في سفر فليؤمّروا9") أحدهم» رواه أبو داود من حديث أبي سعيد وأبي 

5 
"١ فويزة”‎ 

وروئ الإمام أحمد في #المسند22(0 عن ابن عَمر و29 رَيِدََيَءْعَنْ("2 أن 
النبي يك قال: «لا يحل لثلاثة يكونوا بفلاةٍ من الأرض إلا أمّروا عليهم 
أحدّهم». 

فأوجب يَكةِ تأميرٌ الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيهًا 
بذلك علئ سائر أنواع الاجتماع التي هي أكثر وأدْوّم ولأن الله تعالى 
أوجب”» الأمرّ بالمعروف والنهي عن المنكر, ولا يتم ذلك إلا بقوّة وإمارة» 


)١(‏ من قوله: «تعاونًا وتناصرًا...» إلئ هنا من الأصل. 

زفة تحرفت في الأصل: «ولأنه»! 

(") (ي): «فأمروا» وعلق بالهامش: «لفظه في سنن أبي داود: فليؤمروا». 

(5) (5509465508). قال النووي ني #رياض الصالحين» (ص754): إسناده حسن. 
وكذا الألباني في «الصحيحة» (1777). 

)26 (1141) وفي سئده ابن لهيعة؛ وهو ضعيف. 

(5) في الأصل و(ي» ظ): «عمر؛ خطأ. 

© من أول الفقرة إلئ هنا ساقط من (ظ). 

(4) (ف) بدلا من «التي هي ...أوجب»-«وجوب». وقوله: #بذلك علئئ سائر أنواع» 
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وكذلك سائر ما أو جب [1/ ق75] من الجهاد والعدلء وإقامة الحج والجِمّع 
والأعياد» ونصر المظلومء وإقامة الحدود- لا تتم إلا بالقوة والإمارة؛ ولهذا 
رُوي: إن السلطانَ ظل الله في الأرض'2 2١7‏ ويقال: «ستونٌ سنة من إمام جائر 
أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان)0). 

والتجربة تب تبيّن ذلك» فإن الوقت والمكان الذي يعدم فيه السلطان بموت 


أو قتل» ولم يقم غيره؛ أو تجري فيه فتنة بين طائفتين» أو يخرج أهله علئ 
حكم سلطان» كبعض أهل البوادي والقرئ- يجري فيها من الفساد في الدين 
والدنياء ويفقد فيه من مصالح الدنيا والدين ما لا يعلمه إلا الله. 


ولهذا كان السلف - كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل» وسهل بن 
عبد الله التستري وغيرهم ح يمكلمِيو ‏ قندد تكينة للد يه ومرون التدعاء له 
ومناصحته من أعظم ما ب يتقرّبون به إلئ الله تعالئ» مع عدم الطمع في ماله 
ورئاسته. ولا لخشية منه» ولا لمعاونته على الإثم والعدوان0©. 


تكرر في (ب)» و«التي هي أكثر وأدوم» من الأصلء وما بعدها في (ظ): «ويدل علئ 
ذلك أن واجب». 

)١(‏ أخرجه العقيلي في «الضعفاء»: (7/ “1701- 20705 وأبو نعيم في «فضيلة العادلين-مع 
تخريجه» (727)» والبيهقي: )١177/4(‏ من حديث أنس ووَعَلَيَدُعَنْةُ. قال العقيلي: 
حديث منكر. وقال الأزدي: غير محفوظ. وللحديث روايات عن عدد من الصحابة 
وكلها ضعيفة. 

() نسبه المصنف لبعض العقلاء في «الفتاوئ»: (١؟/‏ 5 ف 7/7٠‏ 175). 

(”) من قوله: «فإن الوقت والمكان...2 إلئئ هنا من الأصل فقط. وانظر بعض آثار السلف 
في ذلك: «السنة» »)١5(‏ و«افضيلة العادلين» (/5).: و«الحلية»: 2)4١/4(‏ و«جامع 
بيان العلم»: /١(‏ 5 515-/540)» و«الفتاوئ»: /١8(‏ 0")), 
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('»وقد قال رسول الله َكلِةِ: إن الله يرضيئئ لكم ثلانًا: أن تعبدوه ولا 
تش ركوا به شيئّاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من 
ولاه أمركم»(2). 

وقال: «ثلاثٌ لا يغلٌ عليهن قلبٌُ مسلم: إخلاصٌ العمل لله ومناصحة 
ولاة الأمرء ولزومٌ جماعة المسلمين» فإن دعوتهم تُحيط من ورائهه240220. 


وهذان حديثان حسنان220, 


وفي «الصحيح)(1) عنه أنه قال: «الدين النصيحة. الدين النصيحة. الدين 
النصيحة(27). قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 


)١(‏ قبله في باقي النسخ ‏ وهو اختصار لما سلف في الأصل _: «ولهذا كان السلف 
كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما ‏ يقولون: لو كان لنا دعوة مجابة 
لدعونا مها للسلطان». 

0( (ي» ز) زيادة: «رواه مسلم» وهو فيه )١7/15(‏ من حديث أبي هريرة َدَلَهْعَنُْ. 

(1) الجملة الأخيرة من بقية النسخ. 

(5:) أخرجه أحمد .)35١15010(‏ وأبو داود(3570). والترمذى (+75560)» وابن ماجه 
:271 وابن حبان «الإحسان» (180)» وغيرهم؛ كلهم من حديث زيد بن ثابت 
قال الترمذي: حديث حسن. وصححه ابن حبان. 
وله شاهد من حديث أنس أخرجه أحمد .)17770٠(‏ وابن ماجه (175). 

(6) هذه الجملة مكانهافي (ي» ز): : الرواه أهل السئن», وهي في (ظ) بالإفراد: : «هذا 
حديث حسن») . وقد رأيتَ أنَّ أحدهما في مسلم. 

(5) أخرجه مسلم (565) من حديث تميم الداري وَََايِدُعَنةُ. 

(0) جملة «الدين النصيحة» في (ظ) مرة واحدة. 
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المسلمين وعامتهم». 

وإن كان أكثر من يدخل فيها لا يقصد العبادة...(١2‏ والتقربء بل لما في 
يقصد العبادة المحضة ‏ وهو من الواجبات . بل من أكثر من يؤدي 
الأمانات الظاهرة» كقضاء دين الناس» وما عنده من أموال المضاربات 
والشركات إنما يقصد بها قيام خرمته وجاهه عندهم ‏ وهي من الواجبات ‏ 
فنظيره كثير 259 


فالواجب اتخاذ الإمارة”" ديا وقربة يتقرب بها بالعمل الصالح فيها(؛) 
إلئ الله تعالئ» فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات» 
وإنما فسدَّ فيها حالٌ أكثر الناس لابتغاء الرئاسة أو المال مها فقط. 


و 
وقد روئ كعب بن مالك عن النبي يِل أنه قال: «ما ذئبان جائعان أَرْسِلا 
في مم00 بأفسد [لها] من حرص المرء علئ المال والشرف لدينه2172. قال 


)١(‏ هنا كلمة رسمها ني الأصل: «بالك»! 

(؟) الأصل: «أما يقصد...»» والجملة في الأصل غير محررة. 

() الأصل: «الأمانة»» والتصحيح من بقية النسخ. 

(5) «بالعمل الصالح فيها» من الأصل. 

(0) (ي): «زريبة غنم». 

) أخرجه أحمد »)١15184(‏ والترمذي (71777). والنسائى في «الكيرئ» (117/45١)؛‏ 
والدارمي (71/7/7)؛ وابن حبان (07778)» والبيهقي ف «الشعب» (1/147) من 


حديث كعب بن مالك وَصَوليَهُعَنُ. وصححه الترمذي وابن حبان. 


- 


وللحديث شواهد من حديث أبي هريرة» وعاصم بن عدي» وابن عياس» وابن عمر» 
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الترمذي: حديث حسن صحيح. 
قأخبر أنَّ خرعن المرء علوم المال والرئاضة يُفسد دينة» مغل أو أكثر من 
إفساد الذثبين الجائعين اا 


ُ 0 [الحاقة: 79-1564]. 


0 


3 
ع 


مده هم 


وقال الله تعالول: «ِأوَلر يَسِيروا في لض صَطظرُوا كك كان عَنقِبَةٌ ألَذِين 
كافأءن قَببهِذْ نواه 1 أَصَدَ منْهْرْفَْةوَءَاثَارَا في الَْرْضِ فَأَحَدَه واه ديه 
فَمَاكَانَ لْهُمِمنَ أله من وَاقٍِ © [غافر: ١؟]»‏ وقال تعالئ: ٍِيَرْقَ ألذَا را جره 
جعَلَْها إِبََنَ11/ق7/] يدود علوا ف الْايْض وَلاقَسََوَلفوبة نقيت » [القتصص: 
4م ]. 

قوم يريدونت العلو علل الناس والفساد في الأرض» وهو معصية الله 
تعالل» وهؤلاء الملوك والرؤساء المفسدون. كفرعون دن وهؤلاء 


وجابر. ولابن رجب الحنبلي رسالة في شرح هذا الحديث انظرها في (مجموع 
رسائله»: .)45-5717*/1١(‏ 
)010 بعده في بقية الأصول: وغاية مريد الرياسة أن يكون كفرعون, وجامع المال أن يكون 
كقارون؛ وقد بِّن الله تعالئ في كتابه حال فرعون وقارون». ثم ذكر الآيتين الأخيرتين 
(0) ليست في (ب). 
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شر الخلقء قال الله تعالئ: لإإرتَ فَِعَوَتَ عَلَا فى الارض وَجَعَلَ أَهْلَهَا يشِيمًا 


ير 
0 


تَعَْعِفُ طَليعَةيَتْممَهَيعٌ هر وَيتَقيء َه إِنَهكدنَالْمْفسِدنَ»* 

وروئ مسلم في «صحيحه»(١)‏ عن ابن مسعود َمِنَدُعَنُْ قال: قال رسول 
الله بكِ: «لا يدخلٌ الجنةً من كان في قلبه مثقال ذرّة من كبر ولا يدخل النارٌ 
من في قلبه ذرة من إيمان»» فقال رجل: يا رسول الله. إن أحبٌّ أن يكون ثوبي 
حسنًا ونعلى حسنًا أَقَمِن الكِبّر ذاك؟ قال: «لإ("2) الكِبْر يَطَدُ الحق وغَّمط 
الناس». ْ 

فبَطّر الحق: جَحُده("2» وغعَّمط الناس: احتقارهم وازدراؤهم. فهذه 
حال من يريد العلو في الأرض والفساد. 

والقسم الثاني: الذين يريدون الفساد بلا علوء كالسّرّاقَ والمجرمين من 
سَفِلَّة الناس ونحوهم. 

والثالث: يريدون العلوٌ بلا فساد» كالذين عندهم دين يريدون أن يعلوا به 
علئ غيرهم من الناسء وهو أكثر في المتعلقة بنوع من العلم أو نوع من 
الورع : 
وأما القسم الرابع: فهم أهل الجنة» الذين لا يريدون علوًا في الأرض ولا 


000 أخرجه مسلم (41) دون قوله «ولا يدخل النار...» وهي في «المسند» و«السئن». 
(؟) بعده في (ي. ز): «إن الله جميل يحب الجمال...1. 

() (ف» ي» ظء بء ل) زيادة: (ودفعه». 

(5) من «وهو أكثر...» إلن هنا من الأصل. 
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فسادًاء مع أنهم قد يكونون أعلئ من غيرهم؛ كما قال تعالئ: لوَلَاتهُِوأوَلا 
ماكر كيد سكُدُْمُومِِينَ» [آلعسران: 11]» وقال تعالئ: إلا 
يطول العَإْوَأَنسوالْحَلوْنَ و وه مجو ٍِ 1 65 [محمد: م 
وقال: ونه ألِْزَّةُ وَإرَسُولِه وَلِلْمُؤمِدِيرت * [المنافقون: 8]. 


فكم ممن يريد العلوّ ولا يزيده ذلك إلا سفولا(21» وكم ممن جعل”") 
من الأغلّين29 وهو لا يريد العلوّ ولا الفساد. وذلك لأن [إرادة العلو علئ 
الخلق ظله(؟)؛ لأن الناس من جنس واحد]2*7 فإرادة الإنسان أن يكون هو 
الأعلئ ونظيره تحته ظلجٌ له. ثم مع أنه ظلم فالناس يبغضون217 من يكون 
كذلك7) ويعادونه؛ لأن العادل منهم ما يحب أن يكون مقهورًا لنظيره؛ 

وغير*) العادل منهم يُؤيْر أن يكون هو القاهر. 

فمريدٌ العلوٌ فسد عليه ديئه ودنياه بظلم الناس ومعاداتهم لذلك» فيحتاج 
لذلك إلئ أعوانه يدفعون أعداءه» والأعوان في الحقيقة أعداء لهء إنما يعينونه 
لما ينالونه من أهوائهم» فلهذا كان من طلبّ الرياسة إليه أحمقٌ ىَّ جاهلاء وإنما 


)١(‏ (ي» ظىء به ل): «سفالا». 

(؟) الأصل: «يبخل»! 

(9) (ب): «العالمين»! و(ظ): «العالين». 

(5) سقطت من (ز) وعلق أحد المطالعين بما يشير إلئ ذلك. 
() مابين المعكوفين ليس في الأصل وهو في سائر النسخ. 
(7) الأصل: (يبغون»! 

(0) (ظىء ب): «يبغضون منه ذلك». 

(8) الأصل: «فهو»! 
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المطلوب منها ما يدفع به الإنسان عنه الضرر في دينه ودنياه» وهو في الحقيقة 
دفع علوٌ غيره عنه بالباطل» لا إرادة منه علوًا علئ غيره...(1) إلا يسمئ إلا 
برئاسة؛ 

وأما من دخل فيه ديانةٌ كما يدخل الرجل في الجهاد باذلا نفسّه ومالّه 
فهذا هو الذي يعد اعتقاده...(1) أدفع ما فيها من الفتنة في الدين إلا من عصم 
اللهء والمضرَّة في الدنيا إلا لمن أيّده الله تعالن7©. 

ولا بدا *؟-في العقل والدين_من أن يكون بعضهم فوق بعض» كما قد 

بينا2*0» كما أن الجسد لا يصاح إلا برأس فقال تعالئ: «وَعوارى عل 
يكلس وزع ننسو و ةتون تكو نوع 3م 2 ابام 16 ]0 
وقال تعالا: [1/ ق/7] لوحتم طفن لديأ فَبَعْصضَهَفوَقَّ 
بَحْضٍ درجت بجت لبد بعص تو رتماشش 4 الزعرف: 7" فلذلك جاءت الشريعة 
بجعل 217 السلطان والمال في سبيل الله تعالئ عونا عل دين الله70©, 

فإذا كان المقصود بالسلطان والمال هو التقرب إلئ الله وإقامة دينه» 
وإنفاق ذلك ف سبيله- كان ذلك صلاح الدين والدنياء وإن انفرد السلطان 
)١(‏ بياض في الأصل بمقدار كلمة. 
(؟) كلمة في الأصل رسمها: المابه!! 
() من قوله: «فمريد العلو...» إلئ هنا من الأصل. 


)2 بقية النسخ: : «ثم | نه مع هذا لابد لهم». 
(6) بقية النسخ: «كما قدمناه». 


(0) (ف». يح زء ظء ل): «بصرف».» (ب): ابتقرب». 
(0) «عونًا عل دين» من الأصل. 
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[عن الدين](١2‏ أو الدين عن السلطان فسدت أحوال الناس في الأموال. 

وإنما يتميّر أهل طاعة الله عن أهل معصية الله بالنية والعمل الصالحء 
كما جاء في (الصحيح)("2 عن النبي يك أنه قال: «إِنَّ الله لا ينظرٌ إلى صو ركم 
وأموالكم, وإنما ينظر إلئ قلوبكم وأعمالكم»0"©. 

ولما غلب علئ كثير من ولاة الأمور إرادة المال والشرف» وصاروا 
بمعزلٍ عن حقيقة الإيمان [في ولايتهم- - رأئ كثيدٌ من الناس أنَّ الإمارات ت(4) 
تنافي الإيمان(21(]22 وكمال الدين. 

ثم منهم من غلّب الدينَ وأعرضٌ عما لا يتجٌ الدينُ إلا به من ذلك» 
ومنهم من رأئ حاجته إلئ ذلك فأخذه معرضًا عن الدين؛ لاعتقاده أنه 
مناف9" لذلك؛ وصار الدينٌ عنده( في محل الرحمة والذلء لافي محلّ 
العلوٌ والعرٌ. 

وكذلك لما غلب علئ كثير من أهل الديّاني:(3) العجرٌ عن تكميل 


)١(‏ مابينهما سقط من الأصل. 

هم أخرجه مسلم )١0715(‏ من حديث أبي هريرة وَوَيَدُعَنهُ. 

2 الأصل: «وأموالكم»! 

(؟) (ظ): «الإمارة». 

(6) (ي): «احقيقة الإيمان». 

(1) مابين المعكوفين ليس في الأصل و(ف. ز). 

(0) الأصل: «صاق»!! 

(6) من بقية النسخ. 

(9) (يءز): «الديانيين»: (ط): «الدين». والديّانَ هو الحاكم أو الرئيس الديني. «تاج 
العروس»: .)5١١//1١4(‏ 
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الدين, والجَرَّعٌ لما قد يصيبهم في إقامته من البلاء- استضعف طريقهم 
واستذلّها مَن رأى(١)‏ أنه لا تقوم مصلحتّه ومصلحة غيره بها(2©3. 

وهذان السبيلان الفاسدان: سبيل من انتسب إل الدين ولم يكمله بما 
يحتاج إليه من السلطان والجهاد والمال» وسبيل من أقبل علئ السلطان 
والمال والحرب, ولم يقصد بذلك إقامة الدين- هما سبيل المغضوب 
عليهم والضالين» الأول للضالين النصارئء والثانية للمغضوب عليهم 
البويدة: 

وأما0؟؟ الصراط المستقيم؛ صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» هي سبيل نبينا محمد يِه وسبيل خلفائه 
وأصحابه؛ ومّن سلك سبيلهم؛ وهم: ايفو القت دن يميت 
سرامو وم بحسن 3 لضف هته َوَتَصُوأ أَعَنَة ود لجر جَبتِ 
جر عهه ا لك بيرت فيه أَحَدَادلِكَ ألْعَوَوُ مضي »> [العوبة: .]٠٠١‏ 

والراسيي هد اميك الايسفينة ق5ثلك يحسيا سافن ولتق 
ولايةٌ قصد بها طاعة الله» وإقامة ما يمكنه من دينه» ومصالح المسلمين» وأقام 
فيها ما يمكنه من الواجبات» واجتنب ما يمكنه من 220 المحرمات- لم يؤاخذ 


)١(‏ (ي ظىء ب): «يرئل». 

(9) (ظ): «إلامها». 

() (ي): «فالأول المغضوب عليهم لليهود. والثاني الضالين للنصارئ». وفي بعض 
النسخ خلاف ذلك. 

(0) بققنية النسخ: «وإنما». 


(6) «الواجبات» واجتنب ما يمكنه من» سقط من (ز). 


/7ا 5 


يما يعجز عنه. 

فإن تولية الأبرار خير للأمة من تولية الفجار؛ ومن كان عاجرًا عن إقامة 
الدين بالسلطان والجهادء فمَعل ما يقدر عليه(١2‏ بقلبه» والدعاء للأمة» ومحبّة 
الخير وأهله('2» وفعّل ما يقدرٌ عليه من الواجبات- لم يُكَلّف بما يعجز عنه. 
فإِنْ قوام الدين بالكتاب الهادي والحديد الناصرء كما ذكر الله تعالئ. 

دن كل لحن الأيعيلات فى ,انناف القرآن والحوية ف روطتي فنا عفة 
مستعيثًا بالله في ذلك. ثم الدنيا تخدم الدين» كما قال معاذ بن جبل: ابن آدم 
أنت محتاجٌ إلئ نصيبك من الدنياء وأنت إلئ نصيبك من الآخرة أحوّجء فإن 
بدأتَ بنصيبك من الآخرة مَرّ بنصيبك من الدنيا فانتظَّمْتّه انتظامّاء وإن بدأتَ 
بنصيبك من الدنيا فاتك نصيبّك من الآخرة» وأنتٌ مِن الدنيا علئ خطر”"©. 

ودليل ذلك: مارواه الترمذي7؟) عن النبي يِل أنه قال: "من أصبح 
والآخرة أكبر هَمّه جمع الله له شمله» وجعل غناه في قلبه. وأتته الدنيا وهي 
راغمة. ومن أصبح والدنيا أكبر هَمَّه فرّق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين 


)١(‏ في بقية النسخ زيادة: «من النصيحة». 

00( (ي): «ومحبته للخير وأهله؛, (ظء ب): «ومحبة الدين وأهله؛». (ف» ل): «ومحبة 
أهله). 

))44 رقم‎ /١١( والطبرانى فى «الكبير»:‎ ».)١77-176 /1( أخرجه ابن أبي شيبة:‎ 2١ 
قال الهيثمي في «المجمع؛: (5/ 774): رجاله‎ .)775 /١( وأبو نعيم في «الحلية»:‎ 
رجال الصحيح. غير أني لم أجد لابن سيرين سماعًا من معاذ.‎ 

5( (5476). وأخرجه وكيع ني «الزهد» (754), والحارث بن أبي أسامة في مسنده - 
زوائده» )1١41(‏ من حديث أنس يدنه وللحديث شواهد كثيرة. انظر تخريجه 


في «الزهد» لوكيع. 


ل 


عينيه» ولم يأته من الدنيا إلا ما كيب له». 


وأصل ذلك كما(١2‏ قال الله تعالئ: #ومَا حَ ولس إِلَّاليعَْدُونِ 
© ما ريد مهومن َذْقِ وريدن يَُعِمُونٍ © ِنَأ ل 
[الذاريات: 5ه-08]. 

فنسأل الله العظيم أن يوفقنا وسائر إخوانناء وجميع المسلمين» لما يحبه 
لنا ويرضاه من القول والعملء فإنه لا حول ولا قوة إلا به» والحمد لله رب 
العالمين» وصلئ الله علئ محمد وعلئ آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا(؟). 


2-0 


َلْمَيِيتَ # 


جاء في آخر الأصل: 

نقلت من نسخة نقلت جلها بخط المصنف نفع الله به. 

وكان الفراغ من نسخها بكرة الجمعة ثامن شهر ربيع الأول سنة إحدئ 
وثمانين وسبعماتة» والحمد لله وحده. 
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() من قوله: «معاذ بن جبل...2 إلئ هنا ليس في (ي). 

(؟) خاتمة (ي): «والحمد لله وحده» وصلئ الله علئ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
تسليمًاء وهو حسبنا ونعم الوكيل»» وخاتمة (ظ): «. .. إلا بالله العلي العظيم . والحمد 
لله رب العالمين» وصلئ الله عل سيد النبيين والمرسلين... الخلائق أجمعين محمد 
وعلئ آله وصحبه وذريته أجمعين». و(ب): «والحمد لله رب العالمين وصاى الله 
علئ محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلمء غفر الله لكاتبه ولقارئه... ولجميع 
المسلمين» .و(ل): «وهذا آخر ما تيسر من السياسة الشرعية. د تمت. وصائ الله علئ 
سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا». 


ة"ظث2ظ»> 


بار اثلا 


-١‏ الفهارس اللفظية 
"- الفهارس العلمية 








-١‏ الفهارس اللفظية 


؟م؟ 


لباك مَبَْدُ وَيَكَ تنعت # 
البقرة 


رصا صا سا تاس مس 


وَاسْتَعِيثوأباَلصَبرٍ وَاَلصَكَووٌ وَإِئََّا....# 


# يَتايها الددنَءَامَُوا آستَهث يلصي اَلَو‎ «١ 


« كيب عَلِِسكُحُ الْومَالَ وَهوَكُرْه لَك ...4 
«وَالِنَةٌ حمر نَالمَدل * 
« يودي ن هربص ... 4 


ص حر وه ل م ع مور يرظ 
مو وكسكَلُوئَلك مَاذَا بق قفون قل المعو # 


لبيك حُدُو سملا تَعَتَدُوهَا © 
حافِظُوأعَلَالصّحَلَوَتٍ وَالصّككرة الْوْسْطن #* 
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آل عمران 


1 داو حضوا 


موأ 5 حَقَّ تقبو 4 

لتك مِدكح أمَهيدَعُون إل الي وَيَأمرُونَ 4 

0 كحم حَرأَمَةِ أُْرِجَتَ لِلنّاس تَأم و يالْمَعرُونٍ # 

وسَارع و إل مُعْفرَ ون رَيْحكُمْ وجَدَّة 2ه 
ومع 00011 


لوَلَاتَهُِوا ولا ححْرنوأ وام ْمَلَو # 
#فَاعَف عَنَهُمْ وس تعفر رَهْمَ وَسَاورَهُمْ ... » 


وَمَن يَغْلُزٌ يأْتِ يمَاعَلٌ يوم لق مه # 
(و سإ ال سحلو يسَآءاتهُمْ دون 4 


#جَنْك حُدُو اسه وَمََ يط اللَموَرَسُولَه 4 
ا لشخصَكتٍ وري الْمَدَاِ #4 
انمه يمرم أن مُومُوأ الخمنكت إل أَملِهًا... * 

و5 0 يهو لول . .. 4 

« مَنَيَنْمََ مكح حَسَكَةُ... 4 

وَمَأكَا رك لِمُوْمِنٍ أن مكل مُوّمِنًا ... # 
«الَّاصتَوى المهِدُود و َالْمؤمِينٌ حَْدُأؤلي 4 
لحرن كير ين نَجْوَسهُمْ | لَامَنَأمرَيصَدَكَةِ# 

المائدة 

لمَايْرِدُ ألهِيَجْصَلَ عَلِنِحَكُم يَنْ حَرَج * 
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وَإِنْ عَاقنَسمَ قَحَاقبوا يِثْلمَاعُوفتِسُيدِدْوَلين # 
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؟- فهرس الأحاديث 


أبدعوئ الجاهلية وأنا نبيكم بين أظهركم 
أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها 
اتقوا الله في النساء فإنهن عوان 

أحب الخلق إلئ الله إمامٌّ عادل 

أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن 

أدوا إليهم الذي لهمء فإن الله سائلهم 

إذا التق المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 


إذا خرج ثلاثةٌ في سفر فليؤمّروا 

إذا ضَبّعت الأمانة فانتظر الساعة 

إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه ولا يضرب مقاتله 
ارموا واركبواء وأن ترموا أحب 

أصبت حدًا فأقمه علي 

أعطئ رسول الله يك أبا سفيان بن حرب 
أعطيثٌ خمسًا لم يُعطهن نبي قبلي 

أفضل الإيمان السماحة والصبر 

أفضل الصيام صيام داود؛ كان يصوم يومًا 
اقتدوا باللّدين من بعدي أبي بكر وعمر 
اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنئ من ذلك 
ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها 
إلا إن في قتل الخطأ شبّه 

ألا لا يجني جانٍ إلا علئ نفسه 
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أمرثٌ أن أقاتل الناس حتئ يشهدوا ألا إله إلا الله 
أمرنا رسول الله يك بسبع ونهانا عن سبع 

أمرنا رسول الله يَلِةِ أن نضرب بهذا 

أَمِنَ العصبية أن ينصر الرجل قومه في الحق 

إن ابني هذا سيد وسيصاح الله به 

إن أثقل ما يوضع في الميزان الخُلّق الحَسَن 

إِنَّ أعففٌ الناس وِبْلّةَ أهلٌ الإيمان 

إن خالدًا سيف سلَّه الله عليئ المشركين 

إن الخطيئة إذا أخفيت-إن المعصية 

أن الرجل كان يُسْلِم أولّ النهار رغبة 

أن رسول الله وَكئَِة قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم 
أن السارق إذا تاب سبقته يدّه إلئ الجنة 

إن السلطان ظلٌّ الله في الأرض 

إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد 

إن في الجنة لمئة درجةٍ ما بين الدرجة إلئ 

إن حكم بينكم بذلك كانت لكم حجة: وإلا فأنتم قد تركتم حكم 
التوراة 

إن كانت أحلتها له: جلد مئة» وإن لم تكن أحلتها 
إن لزوجك عليك حقًا 

إن لكل أمة رهبانية 

إن لكل أمة سياحة» وسياحة أمتي الجهاد في سبيل الله 
أن الله أوحئ إلئ رسوله إبراهيم الخليل 

إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي علئ... 

إن الله قد أعطئ كل ذي حق حقه 

إن الله كتب الإحسان علئ كل شيء 
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إن الله لا ينظر إلئ صوركم وأموالكم 

إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرّم عليها 

إن الله لم يرضًّ في الصدقة بِقَسُم نبي ولا غيره 
إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر 

إن الله يحب البصر الناقد(١‏ “عند ورود الشبهات 
إن أله يحب أن توت فخصه كما يكره أن تؤتية 
إن الله يرضئ لكم ثلانًا: أن تعبدوه ولا تشركوا به 
إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها 

إن من حالت شفاعته دون حد- من حالت شفاعته 
إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه 

إن الوالي إذا ابتغئ الريبة في الناس 

إن من الحنطة خمراء ومن الشعير خمرًا 

إن من ضئضيع هذا قومًا 

أنا الضحوك القتال 

أنا نبي الرحمة. أنا نبي الملحمة 

إنا لا نولّي أمرنا هذا من طلبه 

انصر أخخاك ظالمًا أو مظلومًا 

إنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله 

إنكم سترون بعدي أَثَرَةَ وأمورًا تنكرونها 

إنما الأعمال بالنيات 

إنما بُعثتم ميسرين ولم تُبعثوا معسّرين 

إنما فعلتٌ هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي 
إنما كانت خطيئة داود النظر 
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أنه كان فى حكمة آل داود: حقٌ علئ العاقل أن 

تداك عله جار فاقوا عليه خزة 1 فقال: الوجيت: وتيف 
إنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزيّ وندامة 

إنها داء وليست بدواء 

إن والله لا أعطي أحذا ولا أمنع أحدًا 

أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مُقسط 

أوصيكم بتقوئ الله تعالئ» وعليكم بالسمع والطاعة فإنه من يعش 
أول ما يُقضئ بين الناس يوم القيامة في الدماء 

بال مرةً أعراب في المسجد فقام أصحابه إليه» فقال: ١لا‏ تُررِمُوه) 
بايععتٌ رسول الله يَلةِ علئ النصح لكل مسلم 

بعث عليٌ وهو باليمن بذُّهيبة بتربتها إلى رسول الله يك 
نكت الست ين يني الساعة 

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 

تأمير أسامة بن زيد لطلب ثأر أبيه 

تأمير عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل 

تحاكم إلئ النبي يَلِْة علي وزيد وجعفر 

تحريق أبي بكر لناس من المرتدين 

تحريق علي للمغالية الذين ادعوا إلهيته 

تصدقواء فقال رجل: يا رسول الله» عندي دينار 

تعافُو | الحدود فيما بيتكم 

تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا 

تكون الخلافة من بعدي ثلاثين سنة 

تكون أمتي فرقتين» فتخرج من بينهما مارقة 

ثلاث لايغل عليهن قلبٌ مسلم 


د ىئ 
ثمن الكلب خبيث, ومهر البغى خبيث 
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الحج والعمرة من سبيل الله 

حدٌ الساحر ضربةٌ بالسيف 

حدٌ يُعمل به في الأرض خيرٌ لأهل الأرض 

حديث أبي سفيان مع هرقل ملك الروم 

حديث اشتباه القبلة علئ بعض الصحابة في ليلةٍ مظلمة 
حديث تسليم مفاتيح الكعبة لبني شيبة 

حديث جلد النبي َك شارب الخمر 

حديث رجم الغامدية 

حديث رجم ماعز بن مالك 

حديث رجم اليهوديين 

حديث قسمة الغنائم يوم خيبر 

الحرب خدعة 

حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يُقام ليلها ويُصام هارها 
خطبنا رسول الله يَكلِْةِ خطبة ذرفت منها العيون 
الخمر ما خامر العقل 

خيركم المدافع عن قومه ما لم يأثم 

دفع ميراث رجل إلئ رجل من أهل قريته 

الدين النصيحة» الدين النصيحة 

دينارٌ أنفقته في سبيل الله» ودينارٌ أنفقته في رقبة 

رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة 

رباط يوم في سبيل الله خيرٌ من ألف يوم فيما سواه من المنازل 
رباط يوم وليلة خيرٌ من صيام شهرٍ وقيامه 

الساعي علئ الصدقة بالحق كالمجاهد 

سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله 

ستكون هنات وهنات 
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سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان 

شر ما في المرء شح هال وجبنٌ خالع 

صل قائمًا فإن لم تستطع 

الصلاة عماد الدين 

صلوا كما رأيتموني أصلي 

ضرب النبي كله في الخمر بالجريد والنعال 

العارية مؤدّاة» والمئحة مردودة 

العهد قريبء والمال أكثر من ذلك 

عينان لا تمسهما النار: عين بكت 

فهلًا تركتموه 

فهلًا قبل أن تأتيني به 

قتل النبي كَكِْةِ الرجل اليهودي بالمرأة قصاصًا 

قدم معاذ الشام فرأئ النصارئ تسجد لبطارقتها 
قسم النبي َه لطلحة وسعيد بن زيد يوم بدر 

قصة تحاكم اليهود إلئ النبي وَلكِْةٍ في حكم الزاني 
القضاة * ثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة 

قطع سارقًا في مجر قيمته ثلاثة دراهم 

كان رسول الله يكِْ إذا بعث أميرًا على سرية أو جيش 
كان رسول الله يك ينفل السرية في البَدْأة الربع 

كان [قيس بن] سعد من النبي يَلكِةِ بمنزلة صاحب الشرطة 
كان النبي كي إذا أتاه طالب حاجة لم يرده -وكان محتاجًا- 
كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء 

كل مخمر خمر» وكل مسكر حرام 

كل مسكر حرام 
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كل مسكر حرام إن علئ الله عهدًا لمن 

كل مسكر حرامء وما أسكر الفرق منه 

كل مسكر خمر» وكل خمر حرام 

كل مسكر خخمر» وكل مسكر حرام 

كل معروفٍ صدقة 

كلكوراع وكلكم سؤول عن رعيته 

كنت قد نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية 

لئن أظفرني الله بهم لأمثلن 

لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة» ولا ذي غِمرٍ علئ أخيه 
لا تجوز شهادة ظنين -أي متهم - في ولاء أو قرابة 
لا تحقرن من المعروف شيئّاء ولو أن تلق 

لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها 

لاتقتلوا شيحًا فانيّاء ولا طفلًا صغيراء ولا امرأة 
لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا 

لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 

لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل 

لا قطع في ثمر ولا كثر 

لا يُجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد 

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 
لا يحل لثلاثة يكونوا بفلاةٍ من الأرض إلا أمَّروا 
لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان 

لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة 

لعن الله من أحدث حدثاء أو آوئ محدثًا 

لعن النبي يل المتشبهين من الرجال بالنساء 
لعن النبي يل المخنثين من الرجال والمترجّلات 
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لعن رسول الله يَِِ الراشي والمرتشي والرائش 


لقد تابت توبةٌ لو تابها صاحب مكس لَغْفِر له 
لكني أصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وأتزوج 

لم يكن أحدٌ أكثر مشاورةً لأصحابه 

اللهم اشفي عبدك يشهد لك صلاةً وينكأ لك عدوًا 
اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد 

اللهم منك ولك 

لو صدق السائل لما أفلح مَن رده 


لو كنتٌ آمرًا أحدًا بالسجود لأمرت 

لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 
لو كنتٌ راجمًا أحدًا بغير بينة لرجمتٌ هذه 

لو عل الناس عا في النداء والصف الأول 

َي الواجد يحل عرضه وعقوبته 

ليس الشديد بالصرعة؛ وإنما الشديد 

ليس علئ المُنيّهبٍ ولا علئ المُخْتَلِس 

المؤمن القوي خيرٌ وأحب إلئ الله 

المؤمن من أنه المسلمون علئ دمائهم وأموالهم 
المؤمنون تتكافا دماؤهم وهم يد علئ- المسلمون تتكافاً 
ما أسكر كثيره فقليله حرام 

ما أظلت الخضراءٌ ولا أقلت العَبّراء أصدق 

مال بال الرجل نستعمله عل العمل مما ولانا الله 

ما خطبنا رسول الله يَللِيةِ خطبة إلا أمرنا بالصدقة 

ما ذثبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد 

ما رّفع إلئ رسول الله كك أمرٌ في الققتصاص 

ما ضرب رسول الله وك بيده خخادمًا 
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ما كان الرفق في شيء إلا زانه 

ما من امرأةٍ يدعوها زوجها 

ما من راع يسترعيه الله رعية يموت 

ما منكم من أحدٍ إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه 
ما نقصت صدقةٌ من مال» وما زاد الله عبدًا 

ما هذايا صاحب الطعام؟ 

مات رجل من خزاعة فأتي النبي يَككِيةِ بميراثه 
مات رجلٌ ولم يُخلّف إلا عتيقا له 

مثل الذي ينصر قومه في الباطل 

مرّ النبي يَكِةٍ علئ امرأة مقتولة في بعض مغازيه 
مْوّ علئ النبي يِل بجنازة فأثنوا عليها خيرًا فقال 
المرء علئ دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل 
مروهم بالصلاة لسبع»ء واضربوهم 

المستبّان ما قالا فعلئ البادئ منهما 
المسلمون تتكافأ دماؤهم» ويسعئ بذمتهم 
المؤمنون تتكافاً دماؤهم -المسلمون تتكافاً 
مَطْلٌ الغني ظُلْم 

من ابتلى من هذه القاذورات بشيء فليستتر 
من أتاكم وأمْرٌكم على رجل واحد يريد 

من أخذ أموال الناس يريد أداءها أذَّاها الله عنه 
من أصبح والآخرة أكبر همه جمع له شمله 
من أصيب بدم أو خبل -والخبل: الجراح- فهو بالخيار 
من اغبرت قدماه في سبيل الله حرّمه الله علي النار 
من تعلم الرمي ثم نسيه 

من حالت شفاعته دون حدٌ من حدود الله فقد 


7 


كوا 
"5 


زرفل 

5” 

فض 

مه 

م0 

1١15 

1١ 

6١ 

19 

118 
105 15-51١ 
5” 6# 


"55-5١ 
345 
١0+ 
١ 
"4 
5 
5 
١5 

دل 45 


من سمعتموه يتعرّئ بعزاء أهل الجاهلية فأَعِضُوه 
من شرب الخمر فاجلدوه تُم.. 

من شفع لأخيه شفاعة فأهدئ له عليها 
من صام الدهر فلا صام ولا أفطر 

من طلب القضاء واستعان عليه ؤكل إليه 
من غشنا فليس منا 

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 

من قتل دون ماله فهو شهيد 

من قتل قتيلًا فله سَلبه 

من قلَّد رجلا عملا علئ عصابة وهو يجد 
من وجدتموه يفعل فعل قوم لوط 

من وَلِيَ من أمر المسلمين شيئًا 

نفئ النبى يل المخنث الذي كان يدخل علئ أزواجه 
نبئ يكل عن الانتباذ في أوعية الخشب والنجر 
هئ النبي يَكهِ عن شَوْبٍ اللبن بالماء للبيع 
نب النبي يللي عن كسر سكة المسلمين 
النهي عن التحريق بالنار 

هدايا الأمراء غلول 

هل تستطيع إذا خخرج المجاهد أن 

هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم 

والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله 
يؤم يوم القومَ أقرؤهم لكتاب الله 

يا أبا ذرء إني أراك ضعيماء وإني أحب لك 

بن آدمء إنك إن تنفق الفضلّ أحبٌ إليك 


يا أب 
أسا سامة» أتشفع في حدٌ من حدود الله 
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يا أم سلمة» ذهب سن الخلق 

يا رسول الله أخبرني بشيءٍ يعدل الجهاد في سبيل الله 
يا رسول الله» أفتنا في شرايين كنا نصنعهما باليمن: البتع 
يا رسول الله. إنا بأرض نعالج بها عملا شديدًا 

يا رسول الله جعت أسألك عن الضالة من الإبل 

يا رسول الله دلني علئ عمل يعدل الجهاد 

يا رسول الله الرجل يكون حامية القوم 

يا عبد الرحمنء لا تسأل الإمارة 

يا مالك يوم الدينء إياك نعبد وإياك نستعين 

يا معاذء إن أهمٌّ أمرك عندي الصلاة 

يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس 

يسّرا ولا تُعسّراء وبشّرا ولا تنشّراء وتطاوعا ولا تختلفا 
يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان 

يومٌ من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة 
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- فهرس الآثار 
ابن آدم أنت محتاجٌ إل نصيبك من الدنيا 
احترسوا من الناس بسوء الظن 
أدركت عمر بن عبد العزيز وقد قيل له 
إذا دخلت الرشوة من الباب خرجت الأمانة 
إذا قتلوا وأَحَذُوا المالّ مُتلوا وصُلبوا 
إذا كان يوم القيامة ينادي مناد من بطنان 
اعتيروا الناس بأخداهم 
أن أبا بكر أمر بتحريق ناس من المرتدين 
إن أهمّ أموركم عندي الصلاة 
أن جماعة أمسكوا لضا ليرفعوه إِلئن عثمان 
أن رجلا نقش علئ خاتمه» وأخذ بذلك من (عمر) 
أن عمر قتل ربيئة المحاربين 
إن قومًا أدوا الأمانة في هذا لأمناء 
إنما بعثتٌ عُمّالي إليكم ليعلموكم كتاب ربكم 


إنما تقض عرئ الإسلام عروةٌ عروةٌ إذا نشأ في الإسلام 
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أنه بلغ عمر بن الخطاب أن رجلا يجلس إليه الصبيان فنهئ عن مجالسته 1 


إني لأستجم نفسي بالشيء من الباطل 

بلغ عمر أن بعض نوابه تغزل في الخمر؟ فعزله 
بلغني أنك قعدت طبيبًا فإياك أن تقتل مسلمًا 

تعزير شاهد الزور بإركابه علئ دابة مقلوبًا (عمر) 
تفسير (وآتيناه من كل شيء سببًا) 

حرق علي بن أبي طالب المغالية الذين ادعوا إلهيته 
دخل أبو مسلم الخولاني على معاوية 
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سأل الحجاج أهل المدينة عن عمر بن عبد العزيز: كيف هيبته فيكم 
ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا 


المّحْت أن يطلب الحاجة للرجل 

سر رسول الله يك وولاة الأمر بعده سننًا 
شاطر عمر أموال بعض من ولاهم 

ضر بٌ بين ضربين» وسوط بين سوطين 
الغنيمة لمن شهد الوقعة 


في البكر يوجد عائئ اللوطية: يُرجَم (عن ابن عباس وعلي) 
في رجل وامرأة وٌجدا في لحاف: يُضربان مئة 

كان زيد يراجع عمر في مسائل الجد 

كان عمر أورع من أن يخَّدع وأعقل من أن يُخدع 


كان عمر رضي الله عنه لما كثر الشرب زاد فيه النفي وحلق الرأس 


كان عمر يأخذ من تجار أهل الحرب.. 

كان عمر بن الخطاب يؤدب بالدّرّة فإذا جاءت 
كان عمر بن الخطاب يعس بالمدينة فسمع امرأةٌ 
كسر سكة المسلمين من الفساد في الأرض 
كلمة سمعها معاوية من النبي صل الله عليه سلم نفعه الله بها 
لابد للناس من إمارة برةً كانت أو فاجرة 

لست بخبٌ ولا يخدعني الخب 

لمّا كثر الشرب زاد فيه عمر النفي والحلق 
اللهم أشكو إليك جلّد الفاجر وعجز الثقة 
اللهم إني لم آمرهم أن يظلموا خلقك أو 

لو أعلم أنكم تعمدتم لقطعت 

لو تمالاً عليه أهل صنعاء لأقذتهم به 

ليس أحدٌّ أحق بهذا المال من أحد 
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من رد عن مسلم مظلمة فَرَرَأه 


من نج من فتنة اهل البدم1 | 
من وَلِي من أمر المسلمين شيئًا فولئ رجلا 
هدايا العمال غلول 


والله إني أريد أن أخرج لهم المُرّة من الحق فأخاف (عمر بن عبد العزيز) 
ولِيٌ الأمر كالسوق ما نفق فيه مجلب إليه 
يا أمير المؤمنين لو وسَّعْتَ عل نفسك 
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- فهرس الأعلام 


إبراهيم الحربي 


أسامة بن زيد 
الاقرع بن حابس 
أبو أمامة الباهلى 
أنس بن مالك 
البخاري 

البراء بن عازب 
أبو بكر الصديق 


الترمذي 


جابر بن حيان (صاحب الكيمياء) 


7م 
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جابر بن عبد الله 

جرير بن عبد الله 

جعفر بن أبي طالب 

أبو حاتم ابن حبان البستي 
الحارث بن هشام 
الحاكم 

الحسن البصري 

أبو حميد الساعدي 


00 
أبو حنيفة 


حيبي بن أخطب 
خالد بن الوليد 
ابن خزيمة 

ذو الخويصرة 
داود عليه السلام 


أبو داود 


أبو الدرداء 


ديلم الحميري 


أبو ذر الغفاري 


اال 5151.55 ة١‏ 

8 

ل 

١7 

18١ 

”,2ق 

5 

ا ار 

7 

١6+ 

18 

غ5 

04س لك 
ار ا ل ا ما 
الا 

ا ل ل 

8م11 

/ا/ا 

84خ ما 

لاك معن وعلن بال مع ا و6 كح ة دق 
و 14 

١545 4 

١6 

؟ ل دء الما 

ل 
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رافع بن خديج وبل 1١77‏ 


رجل من مزينة شق 
الزبير بن العوام الى /إلى 5 ٠١‏ 
ابن زياد 7 
زيد الخير (الخيل) دنا 
زيد بن حارثه الاوك /ا 1١‏ 
سعد بن أبي وقاص “ا ‏ 6خاء ١91‏ 
أبو سعيد الخدري “الى مو 1815 
ام عي إن 
أبو سفيان بن حرب 4 ألا ملو 1م 
سفينة مولئ رسول الله ليلا 
سلمان الفارسي دا 
أم سلمة 04 
سهل بن عبد الله 5 
سهيل بن عمرو 7 
الشافعي اال لل للك 

مول لل لل 149 51917515 
أبو شريح الخزاعي - 
الشعبى 184 
تعيب غلا النتلام احص 
صاحب مصر 15 
صفوان بن أمية لا هلا 284 
طلحة بن عبيد الله 6 
أبو الطيب المتنبي ١46‏ 


34١ 


عائشة بنت الصديق 
عباس بن عبد المطلب 
عباس بن مرداس 
عبد الرحمن بن سمرة 
عبد الله بن عباس 


عبد الله بن عمرو 
أبو عبيدة بن الجراح 
عتّاب بن أسيد 
عثمان بن أبي العاص 
عثمان بن عفان 
عدي بن حاتم 
العرباض بن سارية 
عرفجة الأشجعي 
ابن عقيل الحنبلي 
عكرمة بن أبي جهل 
علقمة بن علاثة العامري 
علي بن أبي طالب 


الى ته الاك ه50١‏ 
5 

كلا 

4 

516 

١:5 ل‎ 

ا ا ا ات ل 
:8م1١‏ 

”اق 5 شعي كت باك 79ل 595 ١ءمضال‏ 
رق 

ا ع خم 

؟١‎ 

34 

158 

بحسل باب ١0715111‏ 

1١و‎ 

ا 

١6+ 

١6 

/ا 

:”ىق 

18 لال مى وبن بابل قف 51435 30ل 
ا ل اي ال ا 
7ل مل ل ا ا 

ا ا ا ال ل 
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عمر بن عبد العزيز 
عمران بن حصين 
عمرو بن العاص 
عمرو بن حزم 
عمرو بن الشريد 
عمرو بن شعيب 
عياض بن حمار 
عيسيا عليه السلام 
عيينة بن بدر - عيينة بن حصن 
الغأمدية 

فاطمة بنت النبي 
أبو فراس 

فرعو 

فضيل بن عياض 
كعب بن مالك 
ابن اللتبية 

ابن ماجه 

ماعز بن مالك 
مالك بن أنس 


وق امن هدث "الل "ادكو ة كك 
ا -85 5641 5ك 
كل 88256 354157 كءلاقك 
لو 5١‏ 

ع8 ١11526‏ 
لا 7 

5” ١ 

18 

5١ 

1 

7” 

ذنا 

ةلا ه/ا 

1514 

كى /الم 

51 

ل ل 

خرف 

5١ 

5 

55١0 

١١5 4 

ب لا ال ل ا 
لو لوك 
“ل 4ك 
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المخزومية 
مسروق 

أبو مسلم الخولاني 
مسلم بن الحجاج 


معاذ بن جبل 

معاوية بن أبي سفيان 
ابن المنذر ْ 

أبو موسئ الأشعري 
موسئ عليه السلام 
النسائي 

نصر بن حجاج 
النعمان بن بشير 
هرقل 


أبو هريرة 


الوليد بن عبد الملك 
أبو يعلئ القاضى 


5/1" 
كم 
ا 
1 


ول ا :“ل دخ كلسى 5ف تدك 
000١ل‏ الى ه5205 ”5ق 


كلأ ل لو د لوت 


17 


مل 4ك :مزال خلال 86 غ؟ 


١5541١946 ال‎ 
٠5 
ا١المثكك‎ 5:2 م"‎ 


لاو لاا وا :ال ا 111 


خ2ظ2> 


١12159 
١84 

١ 

م 


كأ انل وى ل 46ل لوادت 


بحى ا ا 
51 

ال 

١6 

١155 كل.‎ 


ه- فهرس الكتب 


السنن فى بال أل لل دقف أت كلق اك تاكتك 
لمر ال لال ال ف ا ال 0ك 
”7 

سنن أبي داود ا ل ل يي 

سئن النسائي 40 

"75821 2 ١ 

الصحيحان فى من لكلل "ل لق "أن تق الت شك عل ملاء آلا 


ى كك اف ؟١أهل‏ تعدل عاآل لأال أث“اكء 5قكء 
ممحلع هغل أإ!كل هةتكل "لول مالاكل انك مخك أكت؟, 


ا 718 

صحيح البخاري 117821 
صحيح مسلم ل ا 

ل ل 5727 
صحيح الحاكم 5 
صحيح ابن حبان 14 
صحيح ابن خزيمة 12 
مسئد أحمد ١لا‏ لا 4 18144 
مسند الشافعى 6١‏ 
الموطأء لمالك /ى/ 
الهداياء للحربي 3 
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1- فهرس الشعر 


أتجعل نبي وجب العبيد 
فماكان حصن ولا حابس 
وماكلت دونامرىكئمتنهما 
الرأي قبل شجاءعة الشجعان 
فإذاهمااجتمعالعيدمرة 


22 


"81 


والأقرع 


يرفع 
الثان 


؟- الفهارس العلمية 


١‏ - فهرس مسائل العقيدة 
7- فهرس التفسير وعلومه 
- فهرس السياسة الشرعية 
4 - فهرس المسائل الفقهية 
ه- فهرس الإجماعات 
؟- فهرس الفوائد المتفرقة 


- فهرس الموضوعات 





لا 


١‏ - فهرس مسائل العقيدة 


- تعريف «كلمة الله) 0 
- ما المقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ 0 
- وجوب الاقتداء بسنة الخلفاء الأربعة 4 
- دين الله» وصراطه المستقيم يبنئ عل ثلاثة أصول: كتاب الله» وسنة 557 
رسوله» وسبيل عباده المؤمنين 

- الثناء علئ دين الإسلام ومكانته م 
- الخوارج وما أنكروه علئ علي رضي الله عنه // 
- أمر النبي بقتال الخوارج لأن معهم ديئا فاسدًا يَف 
- قد يترك الإنسان العمل ظنًا أنه ورّع وإنما هو كبر وإرادة علو الا بار/ 
- كفر تارك الصلاة 4م41 
- قتل الداعية إلئ البدع 0 
- معاقبة الداعية إلئ البدع 1 
- أهمية الإخلاص لله فل 
- التوكل علئ الله 1371 
- المؤمن إذا كانت له نية أثيب علئ عامة أفعاله حتئئ المباحات ما 
- المنافق لفساد نيته وقلبه يعاقّبٍ علئ ما يُظْهِر من صور العبادات رياءً ل 
- لا يُشرع من العبادات التي يتقرب بها إلا ما دل الكتاب والسنة على 7 
شرعه 
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؟- فهرس التفسير وعلومه 
طرفالآية 
البقرة 
تفسيرقوله تعالئ: لوَالفِنَئهُ أكْبرنَالمَلٍ * 
وقوله: #وَيِسَكَلُوتك مادا بَفِمُونَ كل الْمَنْوَ * 
آل عمران 
وقوله: وَسيداوِحَصُورًا © 
وقوله: ا كحم برأمو أرجت لئاس ...© 
النساء 
وقوله: كته يمك أن مُوَُوا لمعت > إلى قوله: لوَآحَْسَنٌّ 
تَأُوِيكٌ 4« 
وقوله: #وَلا تكن لَدََإنِينَ حَصِيمًا (13)* 
وقوله: مإلَّامستوى الْعهِدُود م سَالْمؤْمِنَ أذ لمر ... 4 


المائدة 
تف سير قوله تعابسالا: الا تفوت 
لَكَزِيِ أَكدُونٌ لخت ...4 
وقوله: أو تْكَطلمَ أَتِدِيهِء وَأَْمُلُهُم يَنْ خِلَنٍ » 
الأنعام 
وقوله: لوَلَانَْربومَالَ الت لابق َلْمْسَنُ » 


_- 


"0 


رقمها 


>38 


م 


١٠ 


بمهم- 
4 


م 
644 


68 


؟: 


1 


١6+ 


الصفحة 


١77 


١م‎ 


41 


844-84 


1١ 17/ 


1١ 


الأنفال 
وقوله: لوَأعِدُوا لهم مَاسْتَطعَشم عنمو » 
وقوله: ون أسَكِصَرْوكُ في لبن مَلِتِحكْمْ التَصْرْ 4 

الإسراء 
وقوله: « وَكَاتَْدلنَْسَالَحََ للا يلحي 4 

الحديد 
وقوله: #لقد أَرْسَلْنَا رَسْلنا يي ...» 

الحشر 
وقوله: «هَمَآأوحَفْْرَ عَلَيْهِمِنْ َيل ولا رئب » 

التغابن 
وقوله: 9# اسه ماسم سَتَطعم * 

2 


احا 


07 


7 


>30 


15 


7 


05 


57 


تابع: فهرس التفسير وعلومه 


- نزول الآية مرتين لأمر يقتضى ذلك م4١١‏ 
- يجمع الله في القرآن بين الصلاة والصبر كثيرّاء وبين الصلاة والزكاة /1- 
أكثر ١/١‏ 


504 


- فهرس السياسة الشرعية 


- واجبات ولي الأمر 

- واجب الرعية 

- ما علول الرعية إذا أمروا بمعصية الله 

- جماع السياسة العادلة: أداء الأمانات إلئ أهلهاء والحكم بالعدل 

- أداء الأمانات نوعان: الولايات» والأموال 

- يجب تولية أحسن من يوجد لذلك العمل 

- يجب البحث عن المستحقين للولايات في كل أصناف الوظائف 

- لا يقدم أحد لكونه طلب الولاية» بل ذلك سبب للمنع 

- من عَدَّل عن الأصلح لسبب دنيوي فقد خان الله ورسوله والمؤمنين 
- دلت السنة أن الولاية أمانة يجب أداؤها 

- الوالي راع عن الناس بمنزلة راعي الغنم 

- أثر أبي مسلم الخولاني في تسمية الأمير بالأجير 

- الولاة فيهم معنئ الولاية والوكالة 

- لا يكلف الوالي إلا أن يستعمل أصلح الموجود 

- إن اختلت بعض أمور الولاية بسبب من غيره فلا يكلف فوق طاقته 
- الولاية لها ركنان: القوة والأمانة 

- القوة في كل ولاية بحسبها؛ فأمير الحرب ترجع إلئ الشجاعة والخبرة 
والمخادعة وغيرهاء والحاكم ترجع إلئ العلم والقدرة علا التنفيذ 

- الأمانة في الحكم ترجع إلئ ثلاث خصال 

- أيهما يقدم الأعظم أمانة أو الأعظم قوة؟ يقدم في كل ولاية بحسبها فما 
احتاج إل القوة قدم الأقوئ» وما احتاج إلئ الأمانة قدم الأمين 

- يقدّم الفاجر الأقوئ إن لم يوجد من يسد مسده من الصالحين 
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٠١ و-‎ 
ب‎ 
١ 
١5-1 


184 


١4-4 


- استعمال النبي يلي لخالد بن الوليد مع وجود من هو أتقئ لله منه 

- توليه المفضول مع وجود الفاضل لمصلحة. وأمثلته 

- المتولي الكبير إذا كان يميل إلئ الشدة فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل 
إن اللين»وبالمكتنه ليعتدل الأمره ومثاله 

- إذا لم تتم المصلحة برجل واحد جمع بين عدد لتتم الكفاية 

- يجوز تولية غير الأهل للضرورة إن كان أصلح الموجود 

- معرفة الأصلح يتم بمعرفة مقصود الولاية» وطريق المقصود 

- لما غلب علئ الملوك قصد الدنيا قدموا في ولايتهم من يُعينهم علئ تلك 


المناصب 

- السنة أن أمراء الحرب هم من يصلي بالناس الجمعة والجماعة ويخطب 
بالمسلمين 

- من كان يوليهم النبي علئ الأمصار كانوا هم من يقيم الصلاة والحدود 
وغيرها 


- استمرت هذه السنة حتئ ملوك بني العباس 

- مقصود الولايات: إصلاح دين الخلق» وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به 
من أمر الدنيا 

- ما لا يقوم أمر الدين إلا به من أمر الدنيا قسمان: قّسْم المال» وعقوبات 
المعتدين 

- إذا اجتهد الراعي ني إصلاح دين الخلق ودنياهم كان من أفضل أهل 
زمانه وأفضل المجاهدين في سبيل الله وأدلة ذلك 

- المقصود من الولاية أن يكون الدين لله وأن تكون كلمة الله هي العليا 
- إذا كان مقصود الولاية قد علم فينظر أي الرجلين أقرب إلى' المقصود 
فيولئ 
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7.8 
81 


؟١‎ 


:33> 
35 
/7؟ 


37 


7 


-77/ 
58 
54 


و 
"١‏ 
0 


>23 


- إذا خفي الأصلح وتكافتا أقرع بينهما ع 
- القوة في الولايات ما المقصود بها؟ قوة المرء في نفسه. وقوته عل غيره م 


- أهمية الموازنة بين القوتين 32 
- الخلفاء الأربعة يجب علئ العلماء والأمراء الاقتداء بهم لخن 
- أداء أمانات الأموال يتناول الرعاة والرعية 53 
- يجب علئ السلطان أن يعطي كل ذي حق حقه. وعلن ججباة الأموال 7 - 
والرعية أداء ما عليهم 13 
- ليس للرعية أن يطالبوا ما لا يستحقونه من الأموال» ولا يمنعوا ما يجب 1 
دفعه 

- الولاة أمناء ووكلاء ونوّابٍ وليسوا مُلّاكًا 1 
- ولي الأمر كالسوق ما تَمَّق فيه جلب إليه 1 
- الذي علئئ ولي الأمر في المال: أن يأخذه من حله» ويضعه في حقه. ولا 5 
يمنعه من مستححقه 

- الأموال السلطانية هي: الغنيمة» والصدقة» والفيء 6:5 
- كثيرًا ما يقع الظلم بين الولاة والرعية في الأموال 31 
- ما أخذه ولاة الأموال بغير حق فلولي الأمر استخراجه منهم بن 
- شاطر عمر عماله ممن كان له فضل ودين ولايتهم 16 
- إذا كان ولي الأمر يستخرج الأموال ليختص بها فلا تجوز إعانته 38 
- من ترك التعاون علئ البر والتقوئ خشية أن يكون من أعوان الظلمة- 5 
فقد ترك فرضًا 

- لا تتم سياسة الناس إلا بالجود والنجدة: بل لا تصلح الدنيا إلا بذلك 58 
- من لم يكن جوادًا ولا شجاعًا سلبه الله الأمر ونقله إلى غيره 7 
- الأدلة علئن أهمية (الجود والشجاعة) للولاية 4 - ولا 


>23 


- افترق الناس ثلاث فرق في كيفية تولي الناس وسياستهم في الأموال 
ونحوها 

- سبب امتناع بعض أهل الديانة عن السياسة 

- المنهج الوسط في مسألة انفاق المال» وأنه لا تتم السياسة الدينية إلا به 
- افترق الناس ثلاث فرق في الغضب والشجاعة:؛ وأيها أحق بالصواب 
- صفة الصالحين أرباب السياسة الكاملة 

- من أهم أمور الولايات إقامة الحدود والحقوق التي منفعتها لعامة 
المسلمين 

- ولي الأمر إنما نُصِب ليأمر بالمعروف وينهئ عن المنكر (وهذا هو 
المقصود من الولاية) 

- أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

- إذا اختلف سلطانان من المسلمين واقتتلا علئ الملك فما العمل؟ 
- ما يجب على ولي الأمر إلزام الناس به 


- متئ اهتم ولاة الأمور بإصلاح دين الناس صلح للطائفتين دينهم ودنياهم 


- خلاصة هذا الإصلاح في: حسن النية» والإخلاص لله. والتوكل عليه 
وشرح ذلك 


- أعظم عون لولي الأمر ثلاثة أمور: الإخلاص لله والإحسان إلئ الخلق» 


والصبر علئ أذاهم؛ وما يدخل في هذه الثلاثة من أعمال البر الكثيرة 


- معنول < ن النية للرعية أن يفعل ما ينفعهم في الدين والدنياء لا ما يهوونه 
ك/ا١-ملا١ا‏ 


- الرفق بالرعية حتئ فيما ينفعهم» ودفع ما يضرهم وأمثلته 


- إذا حكم علئ شخص قد يتأذئ فلا بأس أن يطيب نفسه بما يصلح من 


القول والعمل 
- علئ الوالي أن يكون خبيرًا بالشر وأسبابه وعلاماته ليحترس منه 


523045 


خ/ى- 
م 
٠8١1م‏ 
قم 
اذا 
”م 


4 


45 


410/7 
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١5-14 


١/٠ 
«/اآط-‎ 
١و‎ 
-١١ا/؟‎ 
7و1‎ 
١ا/ك‎ 
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اللأحل 


- إرسال العيون الجواسيس 0 


- تغافل الوالي عما يفعله بعض الناس ١945-6‏ 
- اختلال أمور الولايات وتنظيمها بحسب العصور 1١997/-‏ 
- أي شيء من الولايات عمل فيها بطاعة الله كانت شرعية» والعكس 
١ 1/ 0‏ 
- اختلاف مدلول لفظ (الولاية) بحسب العرّرف 1١14‏ 
- علئ ولي الأمر أن يتقدم بالنهي عن المعاملات المحرّمة وعقوية فاعليها 0 
مثل الغش 
- يتعين علئ ولي الأمر النظر في ولاة الحسبة وأن يكونوا ممن يخشئ 0 
الله... 
- الشورئء وأنه لا غنئئ لولي الأمر عنها مان 
- أولو الأمر صنفان: الأمراء والعلماء» والحديث عنهما ”9 
- ولاية الناس من أعظم واجبات الدين يسا 
- لا بد عند اجتماع الناس من رأس رق 
- سائر ما أوجب الله من الجهاد والعدل والحدود إنما يتم بالقوة والإمارة اا 
ارق 


- أهمية السلطان؛ واختلال مصالح الدين والدنيا عند فقده. والدعاء له ارفك 

35> 
- عامة من يدخل في الولاية لا يقصد العبادة» بل حب الشرف والعلو 754-14١‏ 
- الولاة واختلافهم في غلبة المال والشرف أو الدين علئ أغراضهم ١0/1‏ 


- السبيلان الفاسدان في الحكم /7 1 
- من أقبل علئ السلطان والحرب والمال ولم يقصد إقامة الدين 7 


501/ 


- صراط الذين أنعم الله عليه هي سبيل محمد والخلفاء بعده. والاجتهاد 


/” 
فيها 

- الواجب تولية الأخيار 114 
القضاء 

- صفات من يقدم لولاية القضاء 1 
- أيهما يقدم في القضاء: الأعلم أم الأورع 0-7" 
- يقدم الأكفأء والكفاية إما بقهر ورهبة أو بإحسان ورغبة» ولابد منهما 58 
- إذا لم يوجد من يتولئ القضاء إلا عالم فاسقء أو جاهل ديّن 7-06 
- ما يُشترط في القضاة والولاة من الشروط تجب بحسب الإمكان م 
- هل يجب أن يكون القاضي مجتهدًا 33 
- تعيين القضاةء ورجوعهم إلى الخليفة”١2‏ فيما أشكل عليهم ١41‏ 
- سبب ظن بعض الناس أن ما حكم به القاضي هو الشرع فقط ١48-117‏ 
- سبب فرار بعض الناس من الشرع 0 
- موافقة الشرع في القضاء أكثر من موافقته في غيره من الولايات حل 
- ولاية القضاء المطلقة ١18‏ 
- من فعل ما يقدر عليه من الولاية» وعجز عن بعض الواجب لم يكلف و 


نينت 


)١(‏ إذا كان مجتهذًا. 


5048 


؛ - فهرس المسائل الفقهية 


* الصلاة 


- الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر وتعين علئ ما سواها من الطاعات 


- بعض الأحاديث والآيات في الحث علئ الصلاة 

- إقامة الصلوات وأهميتها ومعاقبة تاركها 

- الصلاة وأهميتها والأمر بها 

- حكم تارك الصلاة 

- أمر الصبيان بالصلاة وما تحتاج إليه من طهارة ونحوها 

- علئئ الإمام في الصلاة أن ينظر للناس ويصلي بهم صلاةٌ كاملة 
- كفر تارك الصلاة 

- عقوبة التارك للصلاة» بالحبس والقتل 

- أهم أمور الدين الصلاة والجهاد؛ وكانت أكثر الأحاديث فيهما 
- وجوب الصلاة في الوقت علئ أي حال أمكن 

- حكم الصلاة عراة 

- إذا اشتبهت القبلة علئ الناس 


>33 
54-8 
484 
1١1594-١5 
1538 

154 

١ 

484 

14 

>34 
7 
35 

7” 


- عمل القرعة عند تكافؤ الرجلين في الولاية» وكذلك في إذا تشاجروا في الأذان * 


الجحهاد 

- جهاد الكفار وحكمه ومتى شرع وأدلة ذلك 

- تعظيم أمر الجهاد وذم التاركين له ووصفهم بالنفاق 

- اشتمال الجهاد علئ كل أنواع العبادات 

- مقصود الجهاد أن يكون الدين كله لله وكلمة الله هى العليا 
- الإنفاق علئ المجاهدين في الغزو, أو في طلب المحاربين 
- حكم قتال من لم يكن من أهل الممانعة» كالنساء والصبيان 


0 


١ 617/ 
١١5-1١4 
اي ا‎ 
١51 
١148 
1١57 


- أباح الله من قَثل النفوس ما يحتاج إليه صلاح الخلق 

- أوجبت الشريعة قتال الكفار الذين يمنعون انتشار الدين بخلاف 
المقدور عليه منهم 

- أسرئ المشركين 

- الجزية وممن تؤخذ 

- قتال الطائفة الممتنعة عن بعض شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة 


- قتال مانعي الزكاة... 

- قتال الخوارج... 

- الجهاد والواجب للكفار يجب ابتداءً ودفعًا 

- ما يجب علئ المسلمين من دفع عدوان العدو من القتال والإعانة عليه 
- يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة 

- الإعداد للجهاد 

- بالجهاد والمجاهدين يقوم الدين 

- أهم أمور الدين الصلاة والجهاد. وكانت أكثر الأحاديث فيهما 
- مقصود الجهاد هو العقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات 
- الأدلة علئن فضائل الجهاد في سبيل الله 

- من هو الحربي؟ 

- من هو المجاهد؟ 

- إذا غنمت السرية مالا فإن الجيش يشاركها فيما غنمت» والعكس 
- تنفيل السرية في بداءتهم وإذا رجعوا 

- أحق الناس بالفيء المقاتلة أهل الجهاد 

- هل يختص الفيء بأهل الجهاد؟ 

- تعريف الغنيمة 


1١ 
5 


ل 

1" 
145--50ل‎ 
1١ 1/ 

١06 
١11-06 
1١117 

1١38 

>37 

١مل‎ 

ك7 

58 

44 
٠١١-048 


- الواجب في المغنم تخميسه» وصرف الخمس فيمن ذكرهم الله 13 


والباقي يوزع بالتساوي 

- يجوز التنفيل من المغنم 4 
- هل يكون التنفيل من الخمس أو من أربعة الأخماس؟ 51-4 
- التنفيل بدون شرط وحدوده 4: 
- في قول الإمام: من أخذ شيئًا فهو له 3 
- في الغلول من الغنيمة 06 
- حكم الثهبة 00 
- إذا أذن الإمام في الأخذ من الغنيمة» أو لم يأذن 66 
- العدل في القسمة للراجل والفارس ١ه‏ 
- المفاضلة في القسمة بين الفرس الهجين والعربي 0١‏ 
- حكم ما إذا كان المغنوم مالا كان للمسلمين قبل ذلك 0١‏ 
- أهم دواوين المسلمين ديوان الجيش 3 
- الفيء وأصله في كتاب الله هه 
- معني الفيء ولماذا سمي بذلك؟ 61 
- الأموال التي تدخل في الفيء: الجزية» وما يُصالح عليه العدو... 65-لإه 
- يجتمع مع الفيء جميع الأموال السلطانية التي ليست مال المسلمين /اه 
- أباح الله نفوس الكفار لأ:بم لم يعبدوه؛ وأموالهم لأنهم لم يستعينوا بها 1 
علئ عبادته 

** الأموال وقسمتها 

- لم يكن هناك ديوان علئ عهد النبي وأبي بكر» وأنشأ في عهد عمر 4 
- أنواع الأموال التي يجب أداؤها 6 
- وجوب الوفاء بالأمانات من الأموال 5١-٠‏ 
- مسألة أداء الغصب والسرقة والخيانة والعارية 1 


5١ 


- الأموال السلطانية ثلاثة: الغنية» الصدقة. الفىء 6:5 


- تنقسم الأموال من حيث جواز أخذها وعدمه إلى ثلاثة أنواع 6 
- عقوبة من امتنع مِن أداء ما يجب عليه من الأموال 31> 
- من امتنع من الدلالة علئ ماله ومن الإيفاء صرب ا ين 
- عقوبة من امتنع عن أداء النفقة الواجبة عليه 07-0 
- العقوبة إن لم تكن مقدرة بالشرعء كان تعزيرًا يجتهد فيه ولي الأمر 31 
- هدايا العمال واستردادها 50-4 
- يدخل في هدايا العمال محاباتهم في المعاملة من مبايعة وغيرها 516 
- الأموال التي أُخِذت بغير حق» وتعذّر ردها إلى أصحايها 514 
- الآموال التي امتنع السلطان من ردهاء الإعانة عل إنفاقها في مصالح 515 
أهلها أولئ من تركها بيده 

- التخفيف عن المظلوم بتقليل ظلمه وإعطاء الظالم بعض المال لأخذ ‏ ٠ا-١"‏ 
باقيه حسنْ» وبعض صور ذلك 

- غالب من يدخل في هذه المسائل يكون وكيلًا للظالمين 2 
- كيف تصرف الأموال؟ ومن يقدم؟ 07 
- صرف المال فيما يعم نفعه من سداد الثغور وعمارة الطرقات 07 
والجسور... 

- ترتيب الناس في الأخذ من بيت المال» وتقسيم عمر لهم إلى أربع مراتب ا" 
- لا يجوز للإمام أن يعطي المال لمن لا يستحقه؛ فضلا عن إعطائه فيما 8 
يحرم 

- مسألة إعطاء المؤلفة قلويهم 5 /ا- لا 
- المؤلفة قلويهم نوعان 0 
الحدود 

- إقامة حدود الله وحقوقه العامة لا تحتاج إلئ دعوئ أحدٍ بها 14 


0 


- تقام الشهادة في الحدود والحقوق العامة من غير دعوئ أحد 4 


- قطع يد السارق هل تحتاج إلى مطالبة المسروق بماله 4 
- اتفقوا علئ عدم اشتراط المسروق المطالبة بالحد هم 
- يجب إقامة الحدود علئ الشريف والوضيعء ولا يحل تعطيله نه 
- أركان الحكم ثلاثة: الحكام» الشهداء» الخصماء 4م 
- معن الشفاعة 84-4 
- منع الشفاعة في حدود الله لا 
- توبة السارق /اى 
- العفو عن السارق بعد الإتيان به إلئ الإمام 44 
- إن جاء السارق أو نحوه مقرًا بذنبه تائبّا هل يقام عليه الحد؟ م 
- فائدة إقامة الحدود 4 
دلا يجوز أن يود من الاق والسسَارق مال تعطل يه الحدؤد 11 
- إذا فعل ذلك ولي الأمر وقع في فسادين عظيمين 01١‏ 
- خطورة أكل ولي الأمر السحت 04١‏ 
- ضرر تعطيل الحدود 43 
- إذا ارتشئ ولي الأمر لتعطيل الحد ضعفت نفسه عن إقامة حد آخر 4 
- الأموال السحت التي تأخذها الدولة لتعطيل الحدود وتسم م4 
التأدييات 

- حماية ذوي الجاه لمرتكبي الجرائم والحدود 4 
- تضمين الحانات والخمر 4 
- الأموال الخبيثة مثل مهر البغي» حلوان الكاهن» ثمن الكلب 40-4 
- ولي الأمر إذا ترك إنكار المنكرات وإقامة الحدود بمال يأخذه - كان 4 
بمنزلة مقدم الحرامية أو القواد 

- قتال الطائتفية الممتنعة عن الشرائع الظاهرة أو استحلال المحرمات 144 


0. 


- عقوبة قطاع الطريق (المحاربين) 

- إذا قتل المحارب فإنه يقتل حدًا بالإجماع» بخلاف القتل لأسباب 
خاصة فإن لأولياء المقتول الخيار 

- لا تُشترط المكافأة بين القاتل والمقتول في المحاربين 

- الخلاف في قتله إذا كان القاتل والد المقتول 

- إذا كان المباشر للقتل واحدًا فهل تقتل الجماعة معه؟ 

- الطائفة إذا اتتصر بعضها ببعض وصاروا ممتنعين» فهم مشتركون في 
الثواب والعقاب كالمجاهدين 

- حكم المتقاتلين علئ باطل لا تأويل فيه 

- تضمن كل طائفة ما أتلفت للأخرئ من نفس ومال 

- إذا أخذ قطاع الطريق المال ولم يقتلواء فما الحكم؟ 

- القطع قد يكون أزجر من القتل عند الأعراب وفسقة الجند 
- إذا شهر المحاربون السلاح فما الحكم؟ 

- القتل المشروع وصفته 

- الصَّلْب وصفته 

- التمثيل في القتل وحكمه: والمعاملة بالمثل 

- القتل بغير السيف للمحاربين 

- حكم التحريق بالنار لعقوبة من اشتد ذنبه 

- حكم مالو شهر المحاربون السلاح في البنيان لا في الصحراء 
- حكم ما لو حاربوا بالعصي والحجارة المقذوفة بالأيدي 

- من هو المحارب القاطع للطريق؟ 

- حكم من كان يقتل الناس سِيرًا لأخذ المال 

- حكم من يقتل السلطان كمَبَلّة علي وعثمان 

- حكم مالو طلب السلطان المحاربين فامتنعوا 


523 


١٠-10 
0 


١٠١5-٠٠66 
60 
١٠١5 
١١و‎ 
١١/م-٠١ا/‎ 
١١ /ا‎ 
١٠١9-٠٠08م‎ 
ك١‎ 
١٠ 
١٠ 
١١١-1١٠ 
١1١ 
١1١ 


- من يحميهم ويُعينهم قوتل معهم 

- ضمان المحاربين للأموال التي يأخذونها 

- هل يتبع جريح المحاربين أو يقتل؟ 

- حكم من يؤسر منهم» وحكم أموالهم 

- حكم المحاربين إذا تحيزوا إلئ مملكة خارجة عن شريعة الإسلام 
- حكم من يأخذ ضريبة علئ أبناء السبيل علئ الرؤوس والدواب 

- من تراد أموالهم لهم أن يقاتلوا المحاربين بالإجماع 

- تعريف الصائل 

- الاختلاف في التعامل مع المحارب إذا كان مطلوبه: المال أو الحرمة 
أو القتل 

- رب المال المسروق له حق المطالبة به وعدمهاء وليس له ذلك في 
الحد 

- إذا تلف المال بيد السارق فهل يضمن؟ 

- حكم من يعاون الحرامية أو قطاع الطريق من الأمراء ونحوهم 

- تأليف قلوب بعض رؤوس الحرامية 

- حكم من آوئ محاربًا أو سارقًا أو قاتلا 

من امتنع عن الإخبار والإحضار لثلا يعتدي الطالب أو يظلمه فلا بأس 
- من آوئ المحدث وامتنع من الدلالة عليه عوقب حتئ يعترف 

- يجب الدلالة علئ مكان المال المطلوب بحق؛ بخلاف المال أو 
النفس المطلوب بباطل 

- كثيرًا ما يجب علئ الرجل حق بسبب غيره وأمثلته 

- حد السارق ودليله 

- إقامة الحدود من العبادات كالجهاد في سبيل الله 

- الحكمة في إقامة الحدود؛ وفائدتها للمجتمع 


م 


١1 


١١1-111 


1١1 
١117 
1١1 
١14 
١1 
1١1 


١1 


١١1/ 
1١18 
١14 
8 
١17 
١ 


١1١5-1 


١1 
١18 
١714 


١19-54 


- لا يجوز تأخير إقامة الحدود. لا بحال ولا حبس ولا غيره 8 


- فائدة إقامة الحدود لسلطان المسلمين» وغرضه منها ١14‏ 
- ما العمل بعد قطع يد السارق؟ يل 
- إذا تكررت السرقة منه ثانيًا وثالمًا ورابعًا 0 
- نصاب القطع في السرقة قل 
- لا يكون سارقًا حتي' يأخذ المال من حرزه ١‏ 
- الخلاف في مضاعفة العُرم علئ الآخذ للمشاية أو الثَّمَر 1 
- ضالة الإبل والغنم والحكم فيها ١‏ 
- القول في المتتهب والطرار لم م 
- حد الزاني ,1 
- هل يجلد الزاني المحصن قبل الرجم؟ م 
- بعض شروط ثبوت الزنا و١‏ 
- من هو المحصن؟ وما صفة الموطوءة التي تُحصِن؟ ا 
- المرأة إذا وجدت حُبلئ ولم يكن لها زوج م“ سر 
- حكم التلوّط والحد فيه الا 
- شرب الخمرء والحد فيه 1 
- هل يقتل شارب الخمر إذا تكرر منه؟ 9 "م١‏ 
- صفة الخمر التي حددها الله ورسوله لحل 
- النبيذ الذي لا يسكر حلال بالإجماع ١51١-4‏ 
- الترخيص في الانتباذ في الأوعية ١517-0١‏ 
- حكم ما لو وجدت به قرائن شرب من رائحة ونحوه ١‏ 
- كل ما غطئ العقل وأسكر فهو حرام ١1‏ 
- حد القذف /7 ١‏ 
- دليله وبعض تفاصيل أحكامه 0-14 ١؟‏ 


- قذف الزوج لزوجته 95١6-1‏ 
- المعاصي التي لا حد فيها -وهي كثيرة- يعاقب صاحبها تعزيرًا ١524-18‏ 


- لا حدٌ لأقل التعزير» بل هو بكل ما فيه إيلام... وأمثلة ذلك ١6١-484‏ 
- الخلاف في الحد الأعلئ للتعزير 0 
- هل يبلغ التعزير إلى القتل؟ 06 
- قتل الداعية إلئ البدع كل 
- قتل الساحر 1١65‏ 
- المفسد متئ لم ينقطع شره إلا بقتله 1١65-1١61‏ 
- العقوبة نوعان: علئ ذنب ماضء أو لتأدية حق واجب أو ترك محرم ١50-١985‏ 
في المستقبل 

- تسمية العقوبة المقدّرة حدًا عُرفٌ حادث ١‏ 
- الجلد الذي جاءت به الشريعة وصفته ١65‏ 
- الجلد في الحدود لك 
- العقوبات التى جاءت بها الشريعة لمن عصلا الله ورسوله نوعان: /اه ١‏ 
دعقو المفدور هلله -٠‏ عقوبة الطائفة الممتنعة 

- نفقة الإنسان علئ نفسه وأهله مقدمة علئ غيره 11 م١‏ 
- تعريف العدالة 14 
- المسابقة بالخيل والإبل والمناضلة بالسهام مشروعة وحكمة ذلك ١88-١41‏ 
- المختثون ونفيهم 1 
- من يخاف فتنته من الصبيان لل 
- من ظهر فجوره يمنع تملكه الغلمان المردان ١11١-٠‏ 
- العقوبات والحدود لا تقام إلا بالبينة 1141١‏ 
- الدماء وتحريمها 6" 
- القتل ثلاثة أنواع ١‏ 


- القتل العمد وبعض أحكامه ١‏ 


06 
- العدل بين المسلمين في النفوس والأموال متفق عليه م 
- هل الذمي كفء للمسلم؟ ا 
- المكافأة في العدد هل هي معتبرة؟ بد ؟ 
- قتل الذكر بالأنثئ 0 
- القتل الخطأ شبه العمد ا 
- القتل الخطأ المحض 1١-4‏ 
- القصاص في الجراح ثابت بالكتاب والسنة والإجماع وتفاصيل ١١-8‏ 
أحكامه 

- القصاص في الأعراض مشروع» وتفاصيل ذلك 51١‏ 
- تجوز المقابلة بالمثل في الكلام إذا كان محرمًا لحقّه لا لح الله تعالئ بح 
- التمثيل في القتل نحم 
** متفرقات 

- تفاصيل حقوق الزوجين» من مهر ونفقة ومبيت وغيرها 77-5 
- ضرب الزوج لزوجته حليل 
- ما يجب عائ وصي اليتيم» وناظر الوقف. ووكيل الرجل في ماله ١‏ 
- الولي والوكيل وما يجب عليه من النظر في مصلحة موكله ١60-14‏ 
- لا يجب تحصيل الاستطاعة في الحج ”> 
- يجب علئ المعسر السعي لوفاء دينه / 
- تعريف الغشء والنهي عنه» وبعض صوره ااا امم 
- كسر سكة المسلمين 559-58 
- الكلام علئ الكيمياء 71 
- الكلام على السيمياء 5 


- التداوي بالخمر 

- الحشيشة وحكم متعاطيهاء وهل هي نجسة 

- شهادة من استفاض عنه نوع من الفسوق 

- موجبات العقود تتلقئ من اللفظ أو العرف 

- دفع الميراث إلئ كبير القبيلة إذا لم يعرف له وارث 

- مات رجل فلم يخلف إلا عتيًا فدفع رسول الله الميراث له 

- كان النبي والخلفاء يتوسعون في دفع الميراث إلئ من له به سبب 


2 


١: 
١55-12 
وخرض‎ 
1١19575 --8 
١04 
5 
604 
م6‎ 
684 


ضوابط وقواعد 


- (قاعدة) شرع في الشر حَسْم مادته وسد ذريعته ودفع ما يفضي إليهه ١10-١417‏ 


وأمثلة ذلك 

- (قاعدة) الأصل أنه لا يحرم علئ الناس في المعاملات التي يحتاجون 
إليها إلا ما دل الكتاب والسنة علئ تحريمه 

- (قاعدة) الواجب تحصيل المصالح وتكميلها وتبطيل المفاسد 
وتعطيلها 

- (قاعدة) عند التعارض تحصيل أعظم المصلحتين» ودفع أعظم 
المفسدتين هو المشروع 

- (ضابط) من كان مقصوهه دفع المنكر لا عقوبة فاعله اكتفي فيه 
بالدلالة 

- (ضابط) الأمور المتنازع فيهاء تجمع فيها آراء الناس» فأيها أشبه 
بالكتاب والسنة عيل به 

- (ضابط) سائر شروط العبادات تجب بحسب القدرة. أما مع العجز 
فإن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها 

- (ضابط) كل ما كان من باب الولايات والوكالات تستفاد بالشرط لا 
بالشرع 


3573 


111 


- (ضابط) جمهور ما نهئ عنه الكتاب والسنة من المعاملات تعود 77-0 


25 


51 


- فهرس الإجماعات 


- أجمع المسلمون علئ معنئ أن يتصرف الرجل بالأصلح فالأصلح فيما 


تل ميكل | ' 
- إذا كان المغنوم مالا كان للمسلمين وعرّفه صاحبه فإنه يرد إليه بالإجماعح ‏ 8ه 
- عقوبة من فعل محرمًا أو ترك واجبًا أمرٌ متفق عليه 3 
- اتفق أهل الأرض عائ أهمية الجود والشجاعة 7, 
- اتفقوا علئ عدم اشتراط المسروق المطالبة بالحدء بل تكفي المطالبة 

بالمال هم 
- اتفق العلماء علئ أن قاطع الطريق واللص إذا رفعوا إلئ ولي الأمر ثم 01 
تابوا لم يسقط الحد عنهم 

- أجمع المسلمون علئ أن تعطيل الحد بمال لا يجوز 41 
- أجمعوا علا المال المأخوذ لتعطيل الحد سحت لا يجوز 11 
- يعاقب التارك للصلاة بإجماع المسلمين 4 
- الجهاد واجب علا الأمة بالاتفاق 4 
- المحارب إذا قتل فإنه يقتل حدّاء ولا يجوز العفو عنه بالإجماع 06 
- إذا طلب السلطان المحاربين لإقامة الحد فامتنعوا يجب قتالهم 0 
بالإجماع 

- لا خلاف بين الصحابة في قتل المتلوّط» لكن الخلاف في كيفيته ١1‏ 
- النبيذ الذي لا يسكر حلال بإجماع المسلمين ١١‏ 
- أجمع المسلمون علئ حد القذف /17 ١‏ 
- الجهاد أفضل ما تطوع به الإنسان باتفاق العلماء ١‏ 


- من منع أن يكون الدين لله؛ وكلمة الله هي العليا قوتل باتفاق المسلمين  ١57‏ 
- اتفق الفقهاء أنه لا يجوز شهادة من استفاض عنه نوع من أنواع 
الفسوق 


١11١-6 


51١ 


- الذي قضاه رسول الله من العدل بين المسلمين في النفوس والأموال 
2 


51 


”- فهرس الفوائد المتفرقة 


- سبب تأليف الرسالة 0 
- الرسالة مبنية علئ قوله تعالئ: إنَّمَهَأمَُفُو متت إل مها +-ه 
- المؤدي للأمانة يثيبه الله» والمطيع لهواه يعامل بنقيض قصده ٠6‏ 
- حكاية لعمر بن عبد العزيز في المعنئئ السابق ١١-1‏ 
- من أدئ الواجب المقدور عليه فقد اهتدئ ١6‏ 
- القوة في إمارة الحرب ترجع إلئ عدة أمور 1 
- القوة في الحكم ترجع إلئ العلم والقدرة علئ التنفيذ /10 
- الأمانة ترجع إلئ ثلاثة أمور 1 
- اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل 14 
- أبو بكر وعمر صارا كاملين في الولاية» وأمر النبي بالاقتداء بهما .0 
- شجاعة أبي بكر في قتال أهل الردة 31 
- إذا عرفت المقاصد والوسائل تم الأمر ”7 
- أكثر الأحاديث عن النبي في الصلاة والجهاد 114 
- لما تغيرت الرعية من جهة والرعاة من جهة تناقضت الأمور وض 
- معنيل قوة الإنسان في نفسه وقوته عل غيره ه 
- قد تحصل للمرء إحدئ القوتين دون الأخرئ 8 
- وصية العلماء لمن ولي القضاء أن 
- المفاضلة بين علي وعثمان رضي الله عنهما / 
- شهد المسلمون بأن عمر بن عبد العزيز خليفة راشد 4 
- شرح حديث: فزىوالةه لا عطي أجدا ولا احم اعكية 5 
- ما كان يموت علئ عهد رسول الله أحد إلا وله وارث معين» لظهور 0 
الأنساب 
- قد يفضل الناس من يرتشي ويقضي حوائجهم علئ من لا يرتشي لكن 1 


71 


- أخسر الناس صفقة من باع آخرته بدنيا غيره 23 
- الحث علئ قضاء حوائج الناس» وعدم أخذ الأجر علئ ذلك 55 
- التعاون نوعان: علئ البر والتقوئ. وعلئ الإثم والعدوان 3 
- ما أكثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع 4 - بن 
- تخفيف الظلم عن المظلوم» وبعض صوره سا7 
- شرح حديث (إنما الأعمال بالنيات» م7 
- العفة مع القدرة تقَوّي خرمة الدين م 
- المعاصي سبب لنقص الرزق والموت من العدو 4 
- معنئ البرطيل 58 
عن انكر ١١٠١-8‏ 
- معن العيارين ١6‏ 
- معن المعرضيه ١1١ )١(‏ 
- معنئ البيكار ل 
- من أسباب وقوع الحروب» وغزو الكفار هو حماية الظالم ونصرته سم _ , , 
بالباطل 

- من أذل نفسه لله فقد أعزّهاء ومن بذل الحق من نفسّه فقد أكرم نفسه 1 
- الواجب عل من استجار به مستجير يل 
- السعي بالإصلاح بين المتخاصمين أو المتقاتلين > 


- (قاعدة) كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو 


أ 
تح فهو مق عزَاء التجاهلية 

- يجمع الله بين الصبر والصلاة كثيرًا 1 
- يجمع الله بين الصلاة والزكاة كثيرًا جدًا 7 


)١(‏ الكلمة غير محررة في النسخ. 


"1 


- النفوس لا تقبل الحق إلا بما تستعين به من حظوظها التي هي محتاجة 


ل 
إليها 
- الاستعانة بشيء من الملذات والمباحات لأنها تعين علئ الأمور  ١87-١8١‏ 
- اللذات والشهوات وما أبيح منها وما حرم» وحكمة ذلك 147 دما 
- ذم الشارع من ترك ما يحتاج من الشهوات واللذات ١86-47‏ 
- ينبغي الترغيب في فعل الخير بكل ممكن بالمال والكلام الطيب وغيره 16 
- الولاة والعلماء أطباء الخلق 4 
- سلامة القلب المحمودة ما هي؟ ١0‏ 
- العلم صفة كمال؛ والجهل بالحقائق ليس في نفسه محمودًا 145 
- تعريف حقوق الله تعالل 135 
- سبب الأهواء الواقعة بين الناس في البوادي والحواضر بسبب البغي 5 
وترك العدل 
- من العدل ما هو ظاهرء ومن العدل ماهو خفي 7704-06 
- الكلام علئ الكيمياء والسيمياء 4 

7 
- أقسام الناس من حيث إرادة العلو والفساد ني الأرض أربعة ١154-7‏ 


220 


3316 


- مقدمة الطبعة الثالثة 


مقدمة التحقيق 
تقرير معنئ السياسة الشرعية من كلام المصنف وتلميذه ابن 


فهو هو ووو ووه فو وهو هعووور ووو و ولو ممم ونه 
وو وو وو وو وو وو ووم فوقو وه دوروو ووو ووو اومن 6 ث6ة 
ا ا ل ل ا ال ا ا اا ا ا ا ا ا ا 0 00 
ل ل ل ل ا ل ا ل ا ا ا 7 0000700 

وافففء ووو ووو ووو ليوا ووو نم6 566 
واوفقف و فو وو و ووو لماوع د تلود تدع دلرو رلور ووو لل 6 5ه 


موه وو ووو ووو فقوو ع وت و وديا لول ىر و وموم :6ه 


و رك جل ع وو .مد عير 
علئ ما بنيت 58 وتفسير 503 هيامر أن يوووا متت نا 
فصل: أداء الأمانات نوعان 
أحدهما: الولايات 


© © © #98888 تت ع لل ىلوو ووو و وو** 


عه معاي اه مره ع 6 ونه ل قاع سواه مارم قفاوا لاو امف وض 6ه 5 


بعض الأحاديث والآثار في تولية الأصلح 1ط 
وجوب تقديم الأصلح في كل الولايات 0 


لا يولئ من يطلب الولاية ا 
من عدل عن الاحق بسبب دنيوي فققد خان الله او و 
المؤدي للأمانة يثبته الله ويحفظه مل 3 وج لا ل لاه ل لد ا ا 01 ل 
دلت السَّنّة أن الولاية أمانة يجب أداؤها 55006 
الحكام فيهم معنئ الولاية والوكالة ا ام 
فصل: ليس عليه إلا أن يستعمل أصلح الموجود 1 
الولاية لها ركنان: القوة والأمانة ا 
إلئ أي شيء ترجع القوة والأمانة ل و 9 
فصل: اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل 00 
يقام في كل ولاية الأصلح بحسبهاء وتفصيل ذلك وأمثلته 0 
في استعمال النبي يِل لخالد بن الوليد مع وجود من هو أصلح 


معرفة الأصلح تتم بمعرفة مقصود الولاية» وطريق المقصود.... 
المقصود الواجب بالولايات: إصلاح الدين» وما لابد من أمر 


القوة في الولاية تجمع قوة المرء في نفسه وقوته علئ غيره 1-5 
كثيرًا ما يحصل للرجل إحدئ القوتين دون الأخرئ 5200008 


1 


١7/15 
148 
710/1 


155-48 


754-17 


الات تنو 


” 
م 
ب 





ا 


الخلفاء الراشدون وصفات الكمال فيهم مع تفاوتها 1 
فصل: القسم الثاني من الأمانات: الأموال ا 
هذا القسم يتناول الرعاة والرعية اعا سوام 
ليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم 1# 
فصل: الأموال السلطانية التي أصلها في الكتتاب والسنة ثلاثة 


يكن للاتوال المقتوعنة والمقسوعة فيان خاي 00 


صارت الأموال في هذا الزمان وما قبله ثلاثة أنواع ناماه اق قل عله 


كثيرًا مايقع الظلم من الولاة والرعية ا 000 
الظالم يستحق العقوبة والتعزير سه يه يوه مف هه لم12 6ن واوا لل هاه 


© وهم وه ووو وم ووو و ث6 ووه 


إذا كانت الأموال أخذت بغير حق وتعذر ردها إل أصحابها .. 
وكيل الظالم من أعانه علئ العدوان؛ لكن وكيل المظلوم من 
518 


ام 
د 
13 
:5 


كع 


5-ثاه 
“م داوم 


060 - /ام 


لام 


أعانه عليا تخفيف ظلمه. وأمثلته اق ا امه سان أ نل فر مانا انلها 


فصل: المصارف وما الواجب فيها ومن يستحقها مسيم ظلا 
جعل عمر المستحقين للمال أربعة أصناف اا0ي0ي0 ا 
لا يجوز للإمام أن يعطي أحدًا ما لا يستحقه لهوئ أو لغيره 6 0 0 
مسألة إعطاء المؤلفة قلوهم 0 
المؤلفة قلوبهم نوعان: كافر ومسلم ا 0 للا 
كثيرًا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل 0 0 ا 
لا تتم رعاية الخلق إلا بالجود (العطاء) والنجدة (الشجاعة) .... 7 
افترق الناس في مسألة العطاء والمنع ثلاث فرق 0 
افتراق الناس في مسألة الشجاعة ودفع المضار أربع فرق الم تر 
فصل في قوله تعالئ: 9وَإدَآحَكْمْحْمبَينَ لاي ...4 يي 1 
الحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوقء وأقسام ذلك كم 
القسم الأول: الحدود والحقوق التي ليس لقوم معينين اي 0 كم 
كذ لجح يجي ناته علي الجميع ول يجن ةر 207 
الشفاعة فنه مع أ ال هم ع عه ع لامع 26 مدرو باتو يان با ل و ل ا 21 

إذا جاء الشخص مقرًا بالذنب هل يقام عليه الحد؟ الود ا 46خ 
لا ينبغي أن يؤخذ من الزاني أو السارق مال يعطل به الحد 0 9-41و 
كثير مما يوجد من فساد أمور الناس إنما هو بتعطيل الحدود  ....‏ 45-47 
صلاح البلاد والعباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 48-8300 
الواجب على ولي الأمر الأمرٌ بالصلوات ومعاقبة التارك 8 
الطائفة الممتنعة عن الشرائع الظاهرة تقاتل د 


العقوبة علئئ ترك الواجبات فعل المحرمات هو مقصود الجهاد» ٠٠١-949‏ 


31 


وذكر فضائل الجهاد ا ان وامسخسون ونس وا 
فصل: عقوبة المحاربين قطاع الطريق 11 1 121110 
إذا كان المحاربون الحرامية جماعة ا 00000 
الطائفة إذا انتتصر بعضها ببعض صاروا ممتنعين ا 
المقتتلون علئ باطل لا تأويل فيه 0 
إذا أخذوا المال ولم يقتلوا ا 


النزاع في بعض أنواع القتل ماد لطاع رواج مسا ك1 
لو شهر المحاربون السلاح في البنيان افا ماق امك ومو ور 201 


من كان يقتل النفوس لأخذ المال ١‏ 
الاختلاف فيمن يقتل السلطانَ كقاتل عثمان ل ا 
فصل: هذا كله إذا قدر عليهم. أما إذا طلبهم فامتنعوا عليه 
فيطلبون» وتفاصيل أحكامهم السو 
إذا ظفر السلطان بالمحاربين وقد أخذوا الأموال 
إذا كانت الأموال قد تلفت بالأكل وغيره 75-ب 101000 
لايحل للسلطان أن يأخذ جعلا لطلب المحاربين 111 
إذا كانت لهم شوكة جاز أن يتألف بعض رؤسائهم 150511 
حكم نواب السلطان الذين يأخذون من الحرامية ا 
من آوئ محاربًا أو سارقا تع لاخ 


من علم بالمال المطلوب امد )جما ما امول اجاور ومو 


18 
١١5-15 


الواجب علئ من استجار به مستجير دي ون ديك بالط موقم ل ل 1717-70 


فصل: في السارق عط 7 هاه وأو اه هله واه فاشو افيه وونفن مور ةمه 6 0» ١78‏ 
إقامة الحدود وأهميتها و ل 11 


إن سرق ثانيًا وثالمًا ورابعًا ا ااا ا 
تقطع يده إذا سرق نصايًا 0 1 


لا يكون سارقًا حتئ يأخذ المال من حرز 0 رد 
في المنتهب والمختلس والطرار ا ا ا 
فصل: في الزاني 00 ا ااا 
حد الزاني المحصن عو ل ا ا 
حد الزاني غير المحصن ا 0 
متو يقام الحد علئ الزاني؟ م م و الك 
من هو المحصن؟ ا الا 
المرأة إذا وجدت حبلئ ولا زوج لها ولا سيد ا قا 
في التلوّط وحدّه 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 00 
فض ف حَدَ الشرب ع ب 7< اللا 
ما هي الخمر التي حرمها الله ورسوله؟ ا 0 
متيل يجب إقامة حد الشرب؟ ا ا 
في الحشيشة وحكمها اف ا ا 
فصل: في حد القذف ماسب 1 وبا لت ا 
فصل: في المعاصي التي لا حدود فيها مقدّرة الم ا كا 


أقل التعزير وأعلاه ع او مي 14 عزفا 





هل يبلغ التعزير القتل؟ ا 


العقوبة نوعان: علئ ذنب ماضء أو لتأدية حق واجب أو ترك 


١6 

محرم اجون جا سوط اوه وس ع 
فصل: في الجلد الذي جاءت به الشريعة تروو سم سو او 8501 
فصل: العقوبات التي جاءت بها الشريعة نوعان: عقوبة المقدور 5 

عليه» عقاب الطائفة الممتنعة ا و ا 
جهاد الكفار وتشريعه وفضائله وساف وام لاخ لاا 
ما مقصود الجهاد؟ ومن هو الذي يقاتل؟ ل 7 ا 
قتال الطائفة الممتنعة المنتسبة إلئ الإسلام او و 0 1160 
ثبت عن النبي الأمر بقتال الخوارج عد لاسب الم و ]ا 
الطاتفة الممتنعة لو تركت السنة الراتبة ململ و ووو انا 
الجهاد الواجب للكفار يجب ابتداءً ودفعًا لومي | ١1/1‏ 


غير الممتنعين من أهل ديار الإسلام يجب إلزامهم بالواجبات اخمكك- عملا 
متىئ اهتم الولاة بإصلاح دين الناس صلح للطائفتين الدين 


7 

والدنيا ا 
أعظم عون لولي الأمر خاصة وغيره ثلاثة أمور ال .8لا 
الكلام علئ الصبر وفضائله معاد سماو ل لا لاد بويا 
ما ينبغي لولي الأمر في قسمه وحكمه وسياسته في ذلك ل -ول١ا‏ 
نفقة الإنسان علئ نفسه وأهله مقدمة علئ غيره ]ا 
إجمام النفس بشيء من المباحات الجميلة» وذم من يبالغ في 2526 


الترك انوا اود وات او و ل ا و ا و 
فصل: فيما يعين عل سبل الخير والطاعة مم قا اما 


1 


2 حسم مادة الشر وسد الذريعة إليه» وأمثلتها ا 


- شهادة الرجل علئ الحدود ونحوها ومتئ تقبل وما قا 
- من أعظم المصالح: إزجاء العيون إلئ العدو ل 
- لا بد للوالي التغافل عن العقوبة التي لا تضر إلا صاحبها ام +هوا 
- فصل: في حقوق الله ا و و ا ا 
- أي ولاية عمل فيها بطاعة الله فهي ولاية شرعية سن ا كنذا 
- فصل: الحدود والحقوق التي لآدمي معين مام ام ا 00لا 
- القتل ثلاثة أنواع 00101011 00 
- الأول: العمد المحض افو أل الاقم ماو الما ا ا ل 
- من قتل بعد العفو أو أخذ الدية اموس الاو ا وروا ا لاا 
- المسلمون تتكافأ دماؤهم 0 0 000 
- يجب الحكم بين الناس في الدماء والأموال بالقسط امسا ١‏ 0 
5 النوع الثاني ا 
3 النوع الثالث 0 001 
- فصل في القصاص في الجراح؛ وتفصيلها و ان فر 
- فصل في القصاص في الأعراض ومسو نوو وموود امو ا 63 
- إذا كانت المظلمة في العرض مما لا قصاص فيه ل 15-0" 
- حد القذف ا ل 
- فصل: الكلام علئ الأبضاع» وحقوق الزوجين ا ا 
- الكلام علئ حقوق المرأة في مال الرجل وبدنه ما ا ا ع 
- الكلام علئ حقوق الرجل عليها 0 00 
- فصل: في الحكم من الأموال دااع ا م ا ل 





طائفة من أنواع الغش في المعاملات وغيرها 0 
الكلام علئ الكيمياء ا 
الكلام علئ السيمياء 0 1#«( 
فصل: الأمر بالشورئ خا اسمن تسو اميه 
أولو الأمر صنفان: الأمراء والعلماء ا الم اوت ا 
كل الأمور الواجبة إنما تفعل بحسب الإمكان 52 
فصل في ولاية أمر الناس وأنها من أعظم الواجبات» وبعض 


الواجب اتخاذ الإمارة ديئًا وقربة ولط تود ال و ا 


مايفسد الولاية الحرص عليل المال والرياسة 8 ش55 

أقسام الناس في إرادة العلو والفساد أربعة ا 

شرح ما غلب علئ كثير من الولاة من إرادة المال والشرف 5-5 
فهارس الكتاب 

أولا: الفهارس اللفظية مار لا وو لو ا 1 

-١‏ فهرس الآيات القرانية اق أ وال عورد قن ومو لووول شه لقا 

- فهرس الأحاديث الوف اخط 11717 اس و ا 
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